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مدرس القانون العام 
بكلة الحتوق الجابية نواد الأول 


الحاضرات الملقاة على طلبة السنة الاولى 
بكلية الحقوق ‏ جامعة فؤاد الاول 
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لاخر 
مكتبة عيد الله وهيه 
جامعة فؤاد الاول ‏ طابدين 


بعد أن أتممنا بحمد الله دراسة الممادىء العامة للقانون الدستورى نبدأ 
الآن دراسة القسم التطبيق من مقررنا ألا وهو النظام الدستورى المصرى . 
وان جل ماأبّغيه من هذه المذكرات المتواضعة أن تكون عونا لطلبتى فى 
دراستهم الدستورية؛ فان قدر لما تحقيق غايتها هذه كان الفضل فى ذلك 
راجعاً مر غير شلك إلى تلك المجهودات المشبكورة التى بذلها حضرات 


الاساتذةالأجلاء الذين كجبوا فى دراسةالدنستورالمصري أخصمنهمبالذكر 


الاسائذة مصطق الصادق بك ووايت ازاهم ووحيد فكرى 0 والبند 


صبرى.. فلقد كانت مؤافاتهم القيمة عونى فى هذه المذكرات كا يحب :أن 
تظل عمدة طلبّى فى دراستهم . 
والته أشأل أن غدنا بعونه وتوفيقه يك 


عثمار, هليل 


:مقدمة تارضخة 


إنه لاشك واجب على كل زاغب فى دراسة اانظام الدستورى العام ق 
مصر الآرن » أن يلق نظرة على الماضى القريب » نظرة فاحصةيمر 
بها خلال الأوضاع الدستورية الختافة والحادثات السياسية المتعددة التى 
تعاقيت على مصرنا العزيزة فلعل تعاقب هذه و تلك يكون قد خلف لنا تراثا 
دستوريا متميزا وخلق تقاليد نظامية خاصة بنا . ثم إننا بمثل هذه الدراسة 
التارضخية ذات الصبخة الفنية نستطيع أن نقدر مافى نظامنا الحالى من طفرة 
أى نطود أو قصورء واحلكن من إدراك ماافسن شرا وراء سرض 
التشريعية القائمة من سوابق وأحكام . وهذا ما نحاول إجماله غلى التحو 
ال كك 


: اتبام تمر على والبأ على مسر‎ -.١ 
تقد استمرت مصر حقبة طويلة خاضعة للحكم الترى , ذلك الحمكم الذى‎ 
فى فصر وفى سائر ولايات الاممراطورية التركة  بوصمة‎  زاتما‎ 
لااتنسى ربعت شائد تعد لان ءاعلقد كان ١لا تراك يرهون من وراء حكم‎ 
الشعوبب الى دانت لهم نحد السيف إلى تسخير كل هذه الشعوب لسعادة‎ 


د اك بامم الفتح . ولذلك لم يكن ليعنييم من أمر هذه الشعوب غادة إلا 
أخذ الجزية بأ كبر قدر مستطاع دون نظر ما إلى صا هذهالشعوب أوالعناية 
0 هاء بل انهم كثيراً ما أعملوا أمر ولاتبهم وعبالهم أنفسهم فى مختلف 
وكا الامبراطورية الواسعة 2 فلم عدوم دن الرواتب إلا القدر الضئيل 5 
وحى هذا القدر لم يكن ليعطى اليهم بانتظام » فكان لهذا أثره من غير شك 
فى نفسية هؤلاء الولاة والمال وفى كيفية قيامهم بما عبداليهم بهمن اختصاصات 
فضلا عن ذلك لم تنكن قواعد الحم والادارة المسنونة تطبق تطبيقاً سلما 


5-8-2 


إل كانت اللهوة ساحقة بن القواعد المسجلة على القرطاس والنظم المطبقة على 
الآفراد . وزاد فى خطورة ذلك بعد الشقة بين أجزاء الامبراطورية المترامية 
الآطراف وبين كعبة هذه الامبراطورية الغارقة فى مظاهر الآبرة والترف » 
وال امتاز سلاطيئبا بالاهمال والتفريط 0©. 

كان طبيعاً إذا أن تسوء حالة شعوب هذه الاميراطورية علميا وثقافنا 
وعمرانيا وماديا وسياسيا . فأصبحت اليلادكالسنائيةو اتيحوت اليهاظامع الدول 
الأجندية من ناحية »كا ضاق الأهلون ببذه الخال ذرعا ونبتت فى نفوسهم 
بذور القرد والعصيان من ناحية أخرى وكان لمصر من ويلات هاتين 
الناحيتين نضيب الاسد بين ولايات الامبراطورية العثّْهانية:- . 

أما عن المطامع الأجنبية فقد أخذت صورتها العملية حملة نابليو نعل 
مر على الاحو المعروف » ثم بتنازع انكلترا وفرنسا النفوذ فى هذه البلاد 
من بعد ذلك وتدخل غيرهما من الدول أيضا » ثم بتدخل الدولتين 


المذكور تينفما بعد فى شؤون اليلاد الداخلية بفرض رقابتها الى عرفت با.م 
د الرقابة الثنائية » عل ماليةمصر كاسنرى . ثم فى النهاية بالاحتلال الانكايزى 
للبلاد سنة وم وباعلان الخاية عليها سنة ١41‏ تلك الخاية التى لم ترفع 
إلا بعد قيام الثورة المصرية وإعلان استقلال البلاد مع تحفظات أربءة فى 
تصريح 8؟ فبراير سنة 19179 شم سويت هذه التحفظات ععاهدة الصداقة 
المصرية الانكليزية المبرمة فى سنة 198 . 

أما من الناحيةالداخليةفقدكانت مصرهسرحاً لتنازعالطامعينف الاستئثار 


بي البلاد وكان الشعب بزداد تذمره يوما بعد يوم بسيب ماكان يسام من 
عسفف وارهاق . وكان الماليك لايدعون فرصة تمر دون فرض غرامات أو 
ضرائب جديدة عل الناس . وزاد الحالة ترجا فى سنة ١.0‏ نقص مياءالنيل 
نضأ فاخشاً آثر فى حالة الزراعة وشح معهالغلال وقل الخبن فى الا'سواق 
)١( ٠‏ داجع الؤلف التي للااستاذ 4م :1113لا منازؤم ‏ تددن ب وعنواته 
أمع تدم و1ع ع0 [دعانامم م1 تإلمزه لل ,وج [خدوصا ص رن ومابمدها. 


ل 


واشتدت الضائقة بالناس ..وزاد الطين بلة اعتداء الماليك والجنود الالبانيين 
على مافى يد الناس من مال ومتاع وغلال . فشكا القو مأمر مم إلى كيار العلماء 
ولكن ذهرت شكايتهم عثاً وأضبحت الحالة تنذر بشر مستطير . ا حدت 
فى هذه الأاثناء <وادث الجند وقيامهم المطالبة بدفع رواتبهم المتأخرة لحم 
وذلك فى وقتكانت خزانة السكومة فيه خالية من المال . ولإجابة مطالب 
ايند كان الايد ىن اقرّضن ضراةت جديدة ظالمة وجبايتها . وكان لايد 1 
لذلك من هياج الشمعب القاهرى عن بكرة أبيه » واتيجهت المركة ضد حكم 
الماليك كله . فانتبر مهد على هذه الفرصة وجاهر بانضمامهالعلماءوالمشايخ ونزل 
إلى الشموارع واختلط باجماهير وقابل العلما. بالازهر وأخذ على نفسه أن يبذل 


تفوذه لرفع الضزيبة ال+-ديدة فا ككتسب بذلك زعامة قفة اوم كو[ خاصا 


لدىالجمبور وزعمائه, ثم توالتالحواد وا لاضطرا بات ضدالولاة الاتراكوم 
مأ تمد على خلال ذلك كله أن إضل إلى الحم بقرة الجند لع كانت بيده 
وائما أراد الانتظاز حتى يصل إليه بإرادة الشعب . وفى م مايو سنةه٠18‏ 
عين جمد على والياً لجدة وللكنه م يسافر اليا . وكان تعيينه بَضدإ بعاده عن 
مر الى أصبيح موضع حيها ورجائما والتى كانت نقمتها تزداد على الوالى 
+ورشيد باشا. وى يوم الاثنين «رمايوسنة 18٠.6‏ .٠د‏ اجتمع وكلاءالشعب 
من العلماء ونقماء الصتاع بدار الحكمة ‏ ساحة العدلوالقضاء - ليتداولوا فى 
الموقف واحتشدت الجاهير فى فناء الحكمة و<ولها يؤيدون وكلاءم وهناك 
اتفقت كلة نواب الشعب وأجمعوا رآمهم على عزل خورشيد باشا وتعيين 
عمد عل والياً بدله . وعندئذ قاموا وانتقلوا إلى دار جمد على لتنفيذ قرارهم 
وأبلغوه مااتفةوا عليه 290 والحوا عليه فى قبول الولاية لما ترددومانعفقبل 


)١(‏ قاك السيد عبر مكرء ( وكان من أول الداعين لهذم الحركةة وذوى الفضل قيها ) نيابة عن ثلى 
الشعب محمد على : - 

إننا خلءناه ( أى خورشيد ) من الولاية 6 

فسأل عمد على : «وومنتر يدونوالياءليكم؟) د 


1ه 


فى النهاية وأخذوا عليه العبود والمواثيق . أن يسير بالعدل وآلا يبرم أمراً 


الولاية 207, » هذا قال الشعب المصرى لاول مرة قول الفصل فى اختيار 
واليه . محض إرادته واختياره بعد أن خلع الوالى المعين من قبل السلطان. 
فكان هذا أروع مظهر لتغاب إرادة الشعب المصرى » وكان بدوره فاتحة 
عهد جديد لمصر والمصريين . 

وم يقف الشعب عند هذا الحد بل فرض الولاية الجديدة الى خلعهاعلى 
د على كت فرضها بهوة السلاح 0 فقام الشعب ليليت قدم مد على 2 وحمل 
السلاح كل قادر على حله 00 50 قَْ ذلك 6 طبقات الشعبعلى 
اختلااف أعمارم ومرا كرم 2 وبلغ عدد الثوارأر بعين ألفاحاملينالاساحة 
والعضى . . . . وكان الفقراء من العامةببيعونملابسهمر يستدينون ويشترون 
الاسلحة 997 

حوهرت القلعة مقر خورشيد باشا الوالى المعزول بواسطة الشعب . 
واستمرت الحرب سجالا بين الشنعب وخورشيد إلى يومه يوليوسنة 18٠.6‏ 
حيث وصل القاهرة رسول هن الاستانة حمل فرماناً يثبت مد عل باشا 
( والى جدة سابقاً ) ق ولابته على مصر د« حدث رضى بذلك العلباء وان 
حدمح فقال ايع : « لانرضى إلا بك وتنكون واليا بشروطا لما تتوسمه فيك من العدالة والأيه » . 
[ داجع : تاربخ الحركة القومية لعبد الرحمن الرافنى بك ل هلإة1 ب الجزء الثاتى صن بوم 
ومابعدها خصوصا ص و70 و .30 ] 

() ذكر الرافنى عن الجبرتى فى هذا الصدد مايل : 

د تم الآمر بعد المعاهدة والمعاقدة على سيره بالعدل وإقامة الأحكام والشرائع والافلاع عن المظالم 
وألا يفعل .أمراً إلا بمشورته ومشورة العلداء وأنه متى خالف الشروط عزلوه » . [ المرجع السابق 
ص م3 ] ٠‏ 

(م) واجع الجيرتى وفولايل وغيرهما من المراجع الى ذ كرها الرافنى فى مؤافه السابق الاحكر 
ص جرم لس رم , 


+<ورشيد باشا معزول عن ولايته هصر > . فأوقف اطلاقالناروظلت القلعة 
مخاصرة حتى سملمها خورشيد باشا يوم ه أغسطس سنة 10.5 ليرحل عن 
الدياز المصرية تارك البلاد لوليها امختان رأس الاسرة العلوية . 


)181/8-18( : معي فى عررر ثمر على‎ - ١ 

كان طبيعياً وقد تولى د على ولاية مصر بم<ض إرادةالشعب ورغم أ نف 
الباب العالى أنيزدادالجفاء بينهو بينهذاالبابالعالى و أن يتطلع هو إلى الاسبتقلال 
بح مصر . ولذلك تكشف عهده عن مجبودات موفقة فى هذا الشأن ؛ فشق 
عصا الطاعة على تركيا وقاد مصر فى حرب ضروسركانالنص رحليف الجيش 
المصرى فيها . وانتوى الا مر بعدتدخلالدول بتوقيع معاهدةلندرة ينه كير 
الى نالت مصر عبل أساسها استقلالا داخ ل مقا بلجزيةسنوية 7ؤديهالتركياء 
6 أصبح حك مصر ورائياً فى أسرة ممد على . 

على هذا النحو حك تمد على مصر حكا مطلقاً جمع معه السلطات كلها فى 
نفدن تشراتحنة والتغوداية و تائيه . والتكنه أذؤك بثاقب نظرهو ظروف 
اخختياره ضرورة الامتتعانة منجا لس خاصةاستشاريةحتةتختافتبعاً لاختلاف 
مشاكل الك والادارة . وكان فوق هذه المجالس جميعها بجلس عام يسمى 
ذز,الجلان العالى» أف د مجلس اكوم الاي 


: ولقد.جاء فى دبباجة لاتحة هذا انجاس ماتل ترجته‎ )١( 

لماكانت هذه الآمة الناجية قد. نشأت على أن غير شؤؤتها د صورة ومعنى سب عل مقتضى 
ماورد فى معجز الذكر من قوله تعالى د وشاورم فى الآمر » وكانت مأمورة بالرجوع إلى أهل الظر. 
تخاطبهم وتداولهم الرأى فيا اختصوا بعلمه من الآ.ور .... فان صاحب الدولة مولانا ولى النعمة المطبوع 
على الخير والرحمة . قد رآئ وقاية لانطام والتدبير الواجب اخاذهما تبعاً اظروف والملابس'ت فبا يعن 
لدولنه من الآمور المهمة , أن ينعد مجلس خاص يكون واجبه ارضاح جميع التفصيلات وتفهيمها » بحيث 
إذا:جررت مضبطة مداولته للشؤون والمواد المقدءة إليه مع القرار الذى يتفق رأيه عليه » ثم, عرضت 
وذه الممنبطة على انظار دولته , كانت المناقشة كانها دارت على ممع من ذاته العلية وبين يدئ حضير ته 
المنية ...6 1 - 
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وإتما يلاحظ مع ذلك أن تمد على كان منوجه آخر خاضعاً لاشراف 
الاب العالى ومقيداً بالفرامانات والا” وام رالشاهانيةالصادرة إليه . ولقدظل 
السلطان عتفظا حقه فى عزل والممصر - دى بعدمعاهدة لندرةلسنة, مت 
وأنما أصبح هذا العرلمشروطابكونالوالى قد خالف:لكالفرماناتوالاوامر 


ح ولءله من المفيد والطريف معاذكر نعض ماجاء فى ترجة الآمر الخديوى الصادر فى /19174/381/8 
الى رئيس هذا امجاس ااعالى حيث. يقوك: 

لقدكان دأبنا إزاء كل أمر يتعلق بالمصالح المضرية ... أن تمتنب عند الب فيه الاتفزاد برأينا 
والا كتفاء يحكناء بل نتحوله على اجلس وفقآ لأضولا التورة وأسلوبنا المعلوم ... ومادام هذا دأبنا 
وأسلوبنا » فانه لواجب عايك عتوم الادا. وفرض ٠ستلزم‏ الوفا. والقضاء ء أن تراعى مقتضيات الحال 
فتاسج فى الجلس على هذا المنوال . 

كن ف كل خطيرة وحتيرة :م المدائق .:.. حزيصا عل أن تيلظ متها عل أعتائ.. الاين 
«نوضاً إلبهم وحدهم أن يتصرفوا فيا حلا وعتدآاء وفتقآ ورتق » ومتوتياً:أن.تسوق فبها حرفا وَاحدآ 
من الكلام قبل أن يبلغ اجلس فى حثها الختام » ومتوخا كال الدقة فى التزام الانصات لمم إذكا. لشوق 
المتكلمين متهم .. ... وليحظ أعضاء امجلس فى أثنا. المناقشة وينعموا عرتية من الحريةم الترخيصتضطرهم 
إل [بداء آرائهم فى غير مبالاة , وإلى الادلاء بثمزة تدبيرانهم بدون عالاة ولا عاباه ... وإلى جاب 
التزامكم حي لهم لكل هذه المعاملة الطبية يتبغى عليكم كلا 7 نستم منيم استبتاراً بأمى الماتفةأن تفتحوأ 
للساتكم باب الكلام فتخاطبوهم فى انصاف ءا يناسب المقام ... قان تلقوا شرطك هذا بالقبول , واعاروا 
نصحم أسماع الرضى والاتتباه فيها ونهمت ٠‏ وإلا فا كتبوا البنا بفحوى الحال لنجد الو سيلة الى بها يقبلون 
ويسمعون ٠‏ ولتحافظ على مراف ما انققنا من السعى فلا تضيع هباء ولانذهب جفاء ... وياجاة فان ..ء 
هذا الأسلوبٍ الذى يننا ٠...‏ أعظم أساس لحكومتنا وأمم دعامة ل لمحتنا .؛ وما أ ك ثر مابصرتك .هذا 
الؤاحي وَلبَتَك آله ..:. قد أصبح لراماً عليك من الآن فصاعدآ أن تضعه تصب عينيك وتشمر لتحقيقه 
عن سافك وساعديك » وإن شيثا -ميناه قاعدة وأصولا .. . لجدير مننك أيضا بالاتاع والامتتال ,وما 
ينا عحاذرين أن منى هذه الا'صول بعوارض الاهمال والاعطيل ‏ خدير بك كذلك أن تحذر فلا با أو 
تعرض نفسك للندامة من أجلها » . 3 

[ راجع : ه تاريخ الحياة النيابية فى مصر » س لواضعه الاستاذ عمد خليل صبحي . القاهرة 


سنة بوجوو الجر الخامس ل صينم الى 37] . 
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وبضرورة موافقة الدول على هذا العزل . ومن بين هذهالاواه رالمازمة للوالى 
ذلك « الخط الشريف > الصادر فى سئة ١88‏ والذى ضمن حقوق الافراد 
بنصه على المساواة المدنية أمام القانون والقضاء وف التوظف «الالتحاق 
بالمدارس الحكومية . وفى أداء الخدمة العسكرية . ما نص على المريةالفردية 
حماية الافراد وضمان حرية الملك وحرمة السكن وحرية التجارة والعمل 
والصناعة .... 

وفى ظل هذا الحم المطلق الرشيد الغادل أكانت البلاد تتقدم سراعا فى 
عتلف النواحى العابية والصناعيةوغيرها 5 اتحبت الانظار إل إرسالالبعوث 
العلبية إلى الخارج والاستفادة من" علداء الغرب وأسدن المدائية الا"وزبية : 


*' ح مير فى أيام ابر اقيم و عباسى و سعير: 
اعتلت صحة ممد على باشا وأصيبت قواه العقلية فعقد ابنه ابراهيم يجلساً 
خاصاً بر تاسمه قرر نوليته على مصر فى ابريل سنة /184 وأبلغ الام 0 
الباب العالى الى بعث إليه بفرامان التولية فى يوليو . ولكن منية ابراهيم 
عاجلته بعد قليل فتوفى فى ٠١‏ نوفير من نفس السنة . وتولى الحم من بعده 
عباس (1848 - .وم( ) ثم سعيد ( 18٠04‏ - 38م( ). وكان الحم 
خلال هذه الفترات المتعاقبة مطلةأطبعاً على نمط عبد تمدع ولكنهاختص 
فى عبد عباس برجعية هذا الوألى واستبداده وعداوته لكل #قدم أو أصلاح 
أما عبد سعيد فقد امتاز بعدله والسير على نبج ممد على الكبير 0" . 
؟ - مسر فى عررر اسمعيل : ( ممم 1/851 الى 1/1/5 ): 
تولى اسمعيل الحك مطلقاً كا”سلافهوللك.نهجاء فى وقت أخذتفيه الحركة 
الدستورية تتفتيح آ كامهاو بدأتامجرودات التعليميةتؤى أ كلهاو أخذكابوس 
الجهالة بنقشع شيا فشيئًا ء واتحوت الانظار المستيقظة إلى المدنية الأوربية 
وقواعد الحم فيها وإلى مبادىء الحرية والمساواة والنظم الدستورية التي 


(1) توفى عمد حلي فى” أغسطس سنة ,1845 


١‏ كتسح تيارها العالم. وذلك فى حين كان الفلاح المصرى تثقله الضرائب 
ويسام العسف ويرزح تحت أعباء نظم بالية وقواعد عتيقة ظالمة . اتجبت 
الأفكار نحوالاصلاح الدستورى وكانت أولى ثمار هذه الحركة إنشاء مجلس 
شورى التواب فى 9١‏ اكتوبر سنة +م: 20 واصدار لانحة مجلس 
التأسيسية *؟؟ وكذلك د نظامنامة » هذا الجاس المتضمنة لنظامه الداخلى فى 


)6 جا. فى لآم الصادر إلى اسماعيل باشآ راغب رئيس الجلس مايلى :- 

د حيث أن مجالى الشورى شوهدت منافعها وحسناتها الليلة ق المالك المتمدنة ؛ وكات أملى 
تشكيل بلس شورى عصر يتخب اعضاؤه من الا'هالى , فالآن أشكر الله تعالى على أنى اينت من أهالى 
عملكعنا من الا“ملية والاستعداد مايؤيد حصول هذا الا“مل . فصممنا بالاتفاق تأسيس امجاس المذ كور 
وقد عينام برياءة ذلك المجلس » وصدر أمرنا دلى تلك الائحة لناظر الداخلية لاجراء مةتضاه كا صدر 
أمرنا أيضا الى مفتش عموم الاقاللم لنشرها إلى أعالى الاقاليم لاءجل اتخاب الا*عضاء بموجبها .. ٠‏ وما 
القصد من هذا إلا التشاور والتعاون على توسيع عمارة ومدنة الوطن : والاقتطاف من ثمار مأثر اضمام 

الآراء فى الا*مور التانمة ..٠.‏ »6 

[ داجع ه تاريخ الحياة النيابية فى مصر ء محمد خليل صبحى ‏ المرجع السابق س ص ون ] 

(0) نصت هذه اللائحة على أن ه أعضاء امجاس لابزيدون عن خسة وسبعين شخصاء [ ند ]٠١‏ ممع 
تقرير أن ه يصير تحديد أنتخاب الأعضاء فى كل ثلاث منين » [ بند و ] . أما عن الاتخاب فكات 
يختار وا-د أو أثتان حسب عدد السكان ٠ن‏ كل قسم من أقسام المديريات وكان ينتخب ثلاثة عن مهس 
واثنان عن الاسكندرية وواحدعن دمياط . وطريقة الاتخاب قد نص عله فى البنه السابع من : اللانحة 
التأسيسية المذكورة القائل : « حيث أن كل بلك عليه مشامخ معينون برغبة الا“هالى . فبالطيع هم المتخبون 
0 طرف أهالى ذلك البلد ء والنائيون عنهم لانتخاب اعضو المطلوب انتخابه من القسم إذا كان نلك 
المشايخ حائزين ألا'وصاف المعتيرة المذكورة , فبؤلاء المشاعخ يحض ون المديرية » ويكتب كل أحد منهم 
أسم من ينتخبدمن التم فى ورقة مخصوصة ويضعرا مقذولة بالصندوق المعد لقسمه بالمديرية 6 » كا نص 


فى هذه لللاحة على أن «لولى الا“مر جمع امجاس أو تأخيره أو تمديد مدته أو تبديل اعضائه واتخاب 


غيرهم فق مدة معاومة حسما هو موضح ذه اللائحه , [ بند 0١‏ ]ء وف التبابة فقد #قرر أنه «١‏ لايحوز 
قبول عرضحالات من أحد ما بالجاسء [ بند 16 ] : 


تفش اليوم 0©. 

على أن هذا الجاس لم يكن إلا مجاساً استشارياً حتا ببدىر أيه المسائل 
الادارية النى كان يعرضبا عليه الديوى كسائل الرى وتطهير الترع . وكان 
إنعقاده وتلجياه ومده و<له رهن إرادة الخديوى و يكن اجبماعه ليتعدى 
شهرين فى السنة . ول يكن قد ذضج الرأى العام نضوجاً يشمد أزره ولم تكن 
هناك إلا صحيفة « وادى النيل » المؤيدة لاتععيل باشا والذى كان بمدها 
بالمالفى <رن أغلق جريدة و نزهة الأفكار » بعد صدور أول عدد لها سنة 
5م( خرفاً مما قد تحدثه من الاضطرابات فى النفوس 9 , 

ظرب وله ال وذالة الْسدُو ل : 

بعد ذلك أخن مركن مصرالمالى يتدهور من سنة إلى أخرى بسبب الديون 
الى أثقل ما اسمعيل كاهل البلاد <تى اضطر فى سنة +1817 إلىتعيين مراقبين 
انكليزى وفراسى ( الراقبة الانائية ) لضمان إستلام إيراد الجبات المرهونة . 
وف ممئة ١808‏ اقتر<ت الاجنة الى عينت افحص حالة مصر الالية ضرورة 
تشكيل وزارة مسدئولة فقبلالخديوى ذلك وعلى هذا الأسا ستشكلت وزارة 
نوبار باشا المسئولة وانتبى حكم الخديوى المطلق والغيت المراقية الثنائية . 
ولقد جاء فى ترجمة خطاب الخديوى إلى نوبار باشا الرقيم ٠.‏ أغسطس 
سنة 1١808‏ مايل : 


(1) نص فى هذه ١‏ النظامنامة » على أن رئيس المجلس ووكله يعينبما الخديوى [ بند م ] وعل أنه 
إذا طلب الرئيس أن يتكلم بنفسه وجب الالصذاء إليه [ بند ١م‏ ] »كا نص البند الاتربعون على أن 
د أعضاء مجلس الشورى بحذ. ون الى الجلس علابس الحشءة اللائقة وجلوهم فيه ريكون ببيية الاثدب » 
واقد نص البند. «معلىحصانة الاعضاء بقوله « فى مدة ا:فتاح مجلس الشورى فى الايام الحددة لهء لاتعمل 


دعوى على أحد من أعضائه بوجه من الوجوه ؛ إلا ان كان لاسمح الله حصل من أحد منهم عادة قتل » 
قطبعاً لايعد من أعضاء مجلس الكورى ويتعين بدله » » وف النهاية يلاحظ أن هذه « النظامنامة » قدقررت. 
عدم قبول د الاستعفاء » من الا"عضا. « فى مدة دوام انفتاح يحلس الشورى ىف الا"يام الحددةله » 

(8) السيد صبرى ل « «يادىء القانون الدستورى » القاهرة سنة ٠84٠‏ ص اسم 


سداررننا 


خام| ب 
دإق أريد أن أأكدلك أى وعادت أده زم على التوفيق بين القوادد 

الادارية فى مصر والمبادىء التى تقوم عليها الادارات فى أوربا . وأريد أن 
تحل مكان الساطة الشخصية التى هى .دأ حكوهة «صر الالى ساطة أخرى 
تتولى إدارة الشئون العامة ,ولكنها تيحد نقطة توازتهاق ماس الوّزراءء 
وعلى ذلك أريد من الآن فصاعداً أن أقوم عون م بحاس وزراق 
وبواضطته » فكل أعضاء الوزارة بحب أن يكونوا ٠تضامين‏ .++ وأن يدوا 
فى الآمور بأغلبية الأصوات بينهم .. » . ولقدنصهذا الخطابع ل أنيحب 
على مجلس النظار أن «تفاوض فى جميع الآمور المهمة المت لمقة ,القطر ويرجح 
رأى أغلبية أعضائه على رأى الاقلية عدداً . فيكون .حينتذ صدور قراراته 
على <سسب الا غلبيةثم قال« وبتصديق عليها أقرالرآى الذى تكو زعليها لاغلبية... 
ينعقد مجلس النظار تحت رياستم لا"نى فوضت هذا التنطيم الجديد تحت 
عهدتكم وجعلت مسئوليته عليك . 


: جاء اضا فى هذا الخطاب الخطير ماترجته‎ )١( 


١‏ وأتى أرى تشكيل هيئة نظارة حائزة لحذه الخصوصيات نيس غغالفاً لموائدنا واحلاقنا ولا. لآرائنا 
وافكارنا » بل موافقاً لاحكام الشريعة الغرا. 6 


ونزى أن المت هنا فوق ذلك اانص الفرتسى الا*صلى لاهم فقرأت هذا الخطاب 0 

5 أء عع2197 8010171061 00160213181 جاع ع[ 2201 متا مك » 
..... اتعقهمن نل 5عىطصسعه 165 . . . . موعبأكتمتل1 دع [اتعدمم© 15 
لق 0184م عع : 15ج 065 كهنا 165 5ع2ئئةل50[1 كنامة ععاغ غأممعيع 
115 1165005 145 1011165 ممع أناء015 ..العوم0© عنآ امتأمعووء 
غألتممته 15 عل علاءء ممعم نمعتم غكممزدس 11 عل ومتهامه*1 ,وتروط يال 
0133 5ع1 .لع أع غ1 ع212[0 12 3 قع15وم عممل أممععة قدصوزوء06 وع.1] 
63 2111532 01 وأمامه:1 غ211 تلع نموغ005ء 1أهقع سصصمناء ه52 عز 
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عط عأمتروظ !1 ع0 مسلة ث عناطناط أتموم ى وطسرما تمع . ) دع 
( 650 - 649 .مم - :1909 ونه 


لله 


مط ا جرك: الر سودي : 

تطورت الحركة الدستورية من بعد ذلك وقوى الشعور الوطى ضد 
التدخل الا'جنى يا نشطت الصحافة وأخذت هى تردد رغبة المصريين 
الظاهرة فى تعديل نظام سنة ١+‏ تعديلا دمقراطياً يزيد من اختصاص 
مجاس النواب وجل الوزارة مسئولة أمامه 97 , 

ولقد أعلن فعلا عن الرغبة فى إجراء مثل هذه التعديلات فى امجلس 
النيانى ولسكن جاء الواقع خلاف ماقيل واذلك وقف هذا المجلس فى وجه 
الحكومة يعارضبا ويطالب بحقوق دستورية والصحافة تشد أزره والرأى 
العام يؤيده ويقويه . وحدث فى ه أبريل سنة ولام أن ذهب رياض باشأ 
وزير الداخلية لفض دورة اجتماعالمجاس فرفض الس الانصياع هذا الامرا 
وصرح عبدالسلام الم يلحى زعي المعارضة باسم هذا الس التيالىو بتاييد جميع 
الأعضاء « إن أعضاءه لم يعملو ١‏ يا وإن مهمة الأشراف عل أعمالالوزارة 
لا تزال أمامهم وهذا يدعوهم إلى البقاء » وبذا استمر الجاس يوالى اجتماعه 
( استمرإلى + يوليو سنة ويم )يا ذهب رياض باشا لينبى إلى الخديوى 
رأى الجا فانتبز الخديوى موقف الجاسومعارضةالآهالىللدخخل الاجنى 


وأراد وضع حد د للمراقبة الثنائية » الشابق ذكرها فأعان فى نفس يوم ه 
أبريل موافقته على مشروعات الاصلاح الجديدة د وانه ترثن كل فكرة 
ريد العودة 0 نظام الحكومة الشخصية رةه وهى ردك أنيحم بواسطة 


(1) فى ؟ أبريل سنة ولا14 رفع زعما. البلاد وأعياتها ونواب الامة وضباط جيشها وموظفوها 
وجارها مشروع تسوية ايرادات ومصروفات المكرءة الخديوية وتسديد ديونها ومنح مجلس شورى 
انواب الحرية التامة وجميع الحقوق فى كافة الا“مور المالية والداخلة يا هو حاصل فى بلاد أوربا » 
وتنقيح لاصته الا“ساسية وللنظامية » وتعديل طريقة انتخاب النواب طبقا الانظمة المتبعة فى أوربا» 
وتفويض مجحاس النظار ( أى الوزراء ) تفويضا ثاما فى جميع اجراءاته ؛ وجغلهةسئولا أمام مجلس النوات 
ىكل تصسرفانه الختصة بالا'مور الداذاية والمالية ودين مراقيين لايرادات ومصر وفات امالية , 

[ داجع : ه تارعخ الحياة النيابية فى مصر  »‏ الجزء الخامس ص وه ] 


هم نإ سب 


0 وزراء سول حقا أمام بحاس الثواب « وعلى هذا الاساشس كت 


وزارة محمد شر يف باشا الوطنئية البحتة رغم معارضة الدول الاوروسية لها 
أعدم اخراك وزيرين انكايزى وُفرى فيها يا كان الخال ف وزارة نوبار 
باشا السابق ذكرها 07 


)١(‏ جاء فى خطاب اسماعيل باشا الصادر فى 7 أبريل سنة ولم١‏ إلى شر ينف باشا بتشكيل الوزارة 
مايلى : [ نقلا عن الترجمة الدقيقة الواردة بكتاب ( ثاريخ الأياة النيابية م المرجع اسابق ص 
الود ءللع. 
« ياصاحب الدولة 

« إنى كرئيس للحكومة ( الآصيح للدولة ) وكصرى , أعتبر أنه واجب مقدس عل أن أنزل على 
وغبة بلادى وأن أحتق لها أمانها المشروعة إلى أقءى حد ٠‏ ولقد لاحظت مع الآسف أن النيج 
الذى سارت عايه اانظارة السابقة قد أحدث فى تفوس الشعب استيا. واخطرايا شملجميع هيئاتهالاجتباءية 
ولقدكات ا اشروع الالى الذى وضعه ناظر المالية ( ااسير ريفرس ولون الانكليزى ) سبا. فى اثارة 
الشعور الوطى ضد هيثة النظار .... والمحضر الأهلى ( أى عريضة الأهالى ) الذى رفع الى يعبر أصدق 
تعير عن هذا الشعور ... فأمام الرغدة الماحة التى قدمت الى , وبنا. على الآمر العالى الدادر فى م؟ 
أغسطس ستة م/م١‏ أعبد إليِك يتشكيل النظارة .. . وإن هذه النظارة التى ستؤلف من عناصر مصرية 
بحئه » يحب أن يكون رائدها نميه وجوه الا'صلاح الى نض علييها ذلك الآمر العالى الذى يحب تتفيذه 
بكل دقة؛ وزيادة توكبده وتشثبيته بتقرير المسثولية الوزارية الحقيقية أمام المجلس انيابى الذى مينظم 
طريقة اتتخابه و:قريرحقوقه على النحو الذى يكفل مقتضيات الالة الداخلية وتحقيق الا“مانىالقومية 
وتكوت عن اول مهام النظارة فى هذه الناحية سن قوانين تكون على تمط القوانين الماثة والمعدول با 
وار مع دراعاة عادات الشعب وحاجاته 

« ويحب على النظارة أن تشرف بدقة ونظام على تنفيذ المشروع المالى الذى وضعه أعيان القطر 
وسراته ء والذى أوافقعليه تام الموافقة 

« ولاشك عندى ... فى أن دولكم مع من يحيط بكم من الرجال المتمتمين مثلك بثقة الشعب 
وتقديره ستبلغون الغاية المنشودة هن الاأصلاح الاجتاعى الذى أرجر أن يقترغ به أسمى » 


[ فاجع ب عمد خليل صبحى صن ٠١‏ ب 1٠١‏ والسيد صبرى ص عم ل 508 ] 


5 
وف ١7‏ مأيو سنة ١04‏ عمد بحاس النواب وتقدمت اليهوزارةشر يف 
باشا بمشروع اللائحة التأسيسية وفى أول يونيه سنة و/م١‏ قدم .إلى مجلس 
أيضا أول مشروع وضع فى مصر لقانون الانتخابوقدأجرى امجلسفيبها 
ما شاء من التعدلات وبعث باللاحة معدله [ل علس النطار قم برية 
سنة 80 1ك بعث بمشروع قانون الانتخاب معدلا فى ١6‏ منالشهر المذكور 
وكانت هذه اللاشئحة وهذا المشروع كغيلين بتحقيق التطور الدستورى الذى 
كك للققة ال 3 
ولكن قبل أن يأخذ الاصلاح مجراه عاجلته الدول الاجنبية بطعنة 
قائلة وذلك >#صولها على قرار بعزل الخديوى اسماعيل باشا فى 7 يونيسة 


: بيكة 1/1/4 تارك العرش من وراثه لابئه توفيق ناشا . 


ه -مص رف عربر توفيى (1/1/9--1/317) 


افتتم توفيق باشا عبسددة من عال أشيزة إلى شريف باشا بتشكيل 
الوزارة 6 فيه : 
د ان العناية الالحية سلبت زمام الحكومة المصرية إلى يدنا فضلا منه 


)6 نصت اللا*حة الاساسية المعدلة على أن النراية لثلاث منؤات ( بند © ) وعلى أن يمتبر كلنائب 
وكلا عن عموم الا'مة“الممسرية وليسن فقظاءن المة ٠‏ الئ التخبته »( ند 10) » وعلى أن «الانوات 
الحرية الثافة فى ابداء آرائهم وقراراتهم دون ارتناط أحد فى رأيه د بتعلمات تصدر له أو .وعد أو 
وعيد ايحصل اليه ( بده )كا نص (البند )1١‏ على أنه د اذا حصل خلاف بين مجلس التوات ويجلس 
النظار وأصر كل عل رأيه بعد نكرار الخابرة وبيان الرئيس ولم تستعف اانظارة مللحضرة الخديوية ‏ أن 
تلهس بفض مجلس الاواب وتجديد انتخاب أعضائه على شرط أن لاتتجاوز مدة الاتتخاب أربعة أشبر من 
يوم انفضاضه الى يوم اجتماعه . واذا أيد مجلس النواب بمد تحديد اتخابه وأى انجلس اللسابق وجب 
تنفيذه ويجوز للا*مة أن تنتخب نفس اانواب السابقين أو بعضهم 

وجاء فى اابند م١‏ أن تعيين رئيس الجلس ووكله وكتبته يكون معرفة تقس الجلس ا قص ,على 
الحساءة الرلمانية ف البنذا وز القائل :"ا لايحوز ؛ حبش أحد النواب أو اقامة دعوى'عليهاق 'أثثاء 'مذة 
انعقاد الجاين ذالم يكن بقرار ضاد من انجلش المذكورر ودذا فها عدا الاغوال "الى #ضبط فيا أعت 


لق 
واحسانا .. .فهذه نعمة 0 شكرها إلا بسن القيام 0 وظائف ذلك 
المقام وهذا اما يكون توفيقه تعالى 2 واعلى ل الحسكومةالخ+ديوية يأزم 


أن تكون شورية ونظارها مسئولين فاتى اتذذت هذهالقاعدةالحكومةءسلكا 


لاأعول عنه فعلينا يايد ذورى التواب وأوسييع قوا نينها 5 يكون لما 


الاقندار ف تنقيح و لصحرح الموازين وغرها من امور المتعلقة 5 لذ 


ح النواب حالة كونة متلبا بالجناية ». وأضاف البند 55 أنه : « إذا صاز القيض على أحد النواب 
حالة كرنه متلبسا بالجناية ووضع فى السجن ( رهطا ) خبر عنه لرثيس مجلس النواب ,حال سجنه ويصير 
الافراج عن ذلك النائب أو :وقيف الدعوى عليه فى أثنا. مدة انعقاد الجاس إذا طاب الجا المذ كير 
ذلك ». ه وللمجلس الحق أيضا فى طاب الافراج أو :وقيف الدعوى إذا كان أحد التواب صار القشض 
عليه وسجنه فى غير مدة انعقاد امجلس » . ( بند ١9‏ ) ل وقد تصت اللائحة ( بند بم ) على « أن 
وضع القوانين والاوا'نح يكون ايندا. »جلس النظار ثم عرض جلس الاواب للنظر فيها وتنقيحها ...6 
على أن « لائحة إدارة مجلس للتواب الداخلية تعمل بممرفته » ( بند عم ) . ما نصت المادة غم على الا 
يزيد عفد الاعضاء على ماثة وعش, ين « بما فيهم تراب الدزدان ) وعددهم ١‏ لائيا ) ونص البيد 8 
على كون النظار مسئولين أمام مجاس النواب « عن كافة الآحوال والأعمال الختصة بادارتهم وبناء علوذلك 
يحب هلى مجلس النظار المبادرة بوضع قانون لحا كة النظار عند( الاقنضى) وعرضه على مجلس ااتواب » ٠‏ 
وجاء فى البند بم أنه م لايحرى العمل بأمر صادر من الحكوءة ما لم يكن ممضياً من التاظر الختص بهء 
واشترط اابند ألا تجمع وظيفة |انظارة والنيابة فى شخص واحد وذلك مع حق النظار فى <ضورالجلسات 
( بند وم ) والكلام فى النجلس ( بند ٠غ‏ ) ٠‏ 

وكذلك نص البند ١ع‏ على أنه , إذا طرأت ضرورة مومة جداً تستازم المبادرة فى افاذالاحتياطات 
اللازمة لوقاية الحكومة من خط. ربما يتأتى لها أو للمحافظة على الآدن العدوى مكان مجلس التواب غير 
منعقد فيجوز نجلس النظار أن يقرر باجراء مايلزم اجراؤهتحت م:وليتهم وبالتصديق على ذلك القرار من 
الحضرة الخديوية يحرى العمل على متقضاه ٠ؤتتا‏ بشرط أن لايكون غنالةا للقوانين ... هذا ولدى انعقاد 
مجلس النواب فيصير تقدعه آليه 6 . 

وف النهاية نص البند مع على أن :سير نصوص اللا>ة إنما يطلب من مجاس اذواب . 

١# و‎ ٠6١ تاريخ الحياة النيابية فى مص, ب الجز, الخامن ل صن‎ )١( 


م ؟ حساوستور 


ولبلكن فيا وراء وده الآلفاظ ساد فى عهد توفيق نفوذ الراك وَالدَركينَ 
قدت واسةسلم الخديوى لانجاترا وفرنسا وكان ميالا إلى الحم المطلق 
ما دعاه إلى حار بة الرأى العام داق جمال الدينالافغاىوفصل تلميذه حم دعبده - 
ورفض ما طلبه شريف باشما من اعتهاد اللانحة الآساسية ومشروع قانون 
الانتخاب اللذذن كان قدأقرهما مجاس النواب 5 عرفنا فاضطر شريف باثا 
إلى التتنحى عن الحكم فا'ات الوزارة رياض باشا وأخذ الخديوى حق رئاسة 
مجاس الوزراء ( النظار ) . وقد درح شريف ناا حينذاك لقنصل انجاترا 
بقوله إنه ه كصرى ,أنف ,للعودة إلى المكومة الشخصيةءبولاريب إأن 
كثيرين فى السراى وق خارج السراى يسرم فى سبل مصاحتهم الذاتية » 
أن تظبر ثانية ساطة الخديوى المظاقة ؛ ولكن إذا قدر ووقمت مصر من 
جديد نت حكومة ملك منفرد بالساطة كان ذلك نسكية حقيقية عل البلاد(1؟ « 

انتشر التذمر من هذا الحم ومن وزارة رياض باشا ومن تعصب وزير 
الحربية ابش ركمى عمان رفق با 2 فظبر الهزب الوطى لمناهضة ع المطلق 
وتتنكونت ابمعيات السرية وظهر الضابط الوطنى اد عرانى فى الميدان . 
ثم تعاقبت الحوادث من بعد ذلك سراعاً فاذا بها تتفتح عن حركة قوية هائلة 
هى الثورة العرابية التى لايتسع المقام لتفصيلها . ونكتف بالاشارة إلى أن 
مطالب الجيش عند ماقام عظاهرتهالعسكرية ااشوورة فى وسبتمبرسئة 18/1 
وتوجه إلىميدا نعابدين ‏ كانت تدور-ولإقالةوزارةرياض وإجابةمطالب 
الأمةالتى اعطت عرانى توكالات من أقصىالبلاد إلى أقصاهاللءطالبة بحةوقها 
وحرياتها وإيحاد. حكومة دبتوريةغوكذلك طلب زيادة الجيش © فاض 
الخديوى إلى إجابة هذه المطالب 9 


)١(‏ السيد صبرى ‏ المرجع الابق ص 81م 


(#) جاء فى مذكرات عرانى باشا عن المناقشة ااتى دارت حينذاك فى ميدان عابدين مايل : 
« الخديرى ماهى أسباب حضورك بالجيش الى هنا ؟ 
و قلك.4:: هي اسقاط الوزارة المستبدة . وتشكبل مجلس النواب على النق الأورونى 0: حت 


0 


2 تدخات الدو 0 لتعوق سير هذه الى ركة الوط نية فا وحدت إلىالخديوى 
فدعا | امجلس النيانى إلى الانعقاد لا عل أ س لانحة جديدة بل على أسداس 
لانئحة الخديوى اسععيل سنة 5م 8 الدول والمراقيان الاجنبيان 
و فى توسيعاختصا صات مجلس! التو تو إن ٠7‏ ' وعلى هذا ١‏ الوضعأ جردت الانتخابات 


وانعقد |4 س الجديد 0 : كسمير 0 لخلا م | نتخي لجنة لبحث اللانحة 
التأسيسة الجديدة الج 


َى قدم مشر وعها شريف باشا فى#يذارسنة ١م(‏ فتكاتفت 
انكلترا وفرنسا على الحيلولة دون نجاح هذه الجرودات الى ستقضى عل التدخل 
الاج . واخطر تمبتا وزير الخارجية الفرنسية قنصل فرنسا بمصر ليبلغ 
0 وى دغية حكوميّ فرنسا وانكا را فى مساعدته ومساعدةحكوهتهالتغلب 


على المصاعب المتنوعة التى تزيدالارتباكوالقلق ااقطرالمصرى ٠‏ فإنالدواتين 


حدق قال الخديوى :كل هذه الطلبات لاحق لك فبها وأنا ورثت ملك هذه البلاد عن آباءنى وأجدادى 
وما أتم إلا عبيد احماناتا . 

« فقلت له : تحن لقنا لق احرارا ولم يمخلقنا تراثا ولاعتارا ء فواته 'الذى لا إله إلا هو اتا 
لانوزث ولانستعيد يعد اليوم .. 

[ البيد صبرى سل 2 السابق ‏ ص بوبم ] 

)١(‏ قدم عمد البلاد ووجوهبا فى ١١‏ / 117 / امم التاسآ إلى الخديوى بطلب تشكينى مجلس التواب 
جاء فيه : 

« لما كان لاينتظمننلام العالم ولايقوم قوام الميئة الاجماعية الا بااعدل والحرية » حبني يكون كل 
إنسان آمنا على تفسه وماله . حرا فى افكاره وأعاله ٠‏ مما فبه سعادته وحسن حاله ٠‏ وهذا لايتأتى إلا 
بايحاد حكومة شورية عادلة لا تشوبها شوائب الا-تبداد » ولاتطرق اليها طوارق الفساد. أتخذت المالك 
المتمدنة العادلة مالس ملية من تبما. أعها » ينوبون غنبا فى حفظ حةوةه! تجاه هيئة حكو-اتها » ويكونون 
السلطة القيقية فى تنفيذ ماتصدره الحسكومات من الاحكام العادلة ... وبا أن مقاصد خديوينا المعظم 
جيعم | خيرية ونياته سليءة فطلا افظ بلادنا هن بوائق الدهر يجحاسرا بعرضهذا راجين ٠‏ رت المراحم 
6 سدور الام الكريم .ب#شكيل مجلمن نواب الأمتنا المصترزية! يكوّن" له ١‏ مالجلين 1 الأوردية 
المتمدنة مَنَالحقوق القرعية: إزا. فيئة الحكومة:6 


صا وعم ب 


على وفاق وطيد واتحاد قام فما يتا ق عصر لاسا بعد حدوث الحوادث 
الاخيرة وأخصها صدور الآءر الخدبوى بجمع اس شور النواببما أوجب 
الخابرة بين الحسكومتين وإعادة النظر فى شئون اتفاقهما المذكور . .. » 
أثارت هذه المذكرة شعور المدمريين وتكانف الساسة ورجال الجيش 
وجا النوات د 000 ١‏ وفرانا وكات هذه الاخيرة قد أعدت 
حاة لغزو مص رلولا سقوط وزارة غَمبة! . واحتجح عللهذا التدخلالاجنى 
روشيا والفا والمانيا لدى الباب 3 احتج شر يف باشا إذد أن هذه 
اسياسة تؤدى إلى الإرماعبين الخديوىوالنوابوتشجع الخديوى على الرجوع 
إلى نظام الك المطاق أو بعبارة 1 الى الخضوع المراقبة الاجنبية > ء 
ولكن الحركةالوطنية استءرتتسير فىمدارجالفوز <تى صدق الخديوى 
فى النباية بتاريخ ن فبراير سنة ومم١‏ على اللاتحة الآساسية الجديدة مجلس 
الثواتٍ 01١‏ المي القال اأى نا مار سس اطنة لال متا النظام 


الداخل اذلك ١‏ لحاس . وفى ه, مارس صدر أمر عال بقانون الانتخاب 


ار 


لد يك .0 وقد لم على اسهذه القواعد'ظام برلمانى صميح حا رمتوازت 


)١(‏ جاء فى خطاب ود ساى باذا البارودى للخديوى بتاريخ ع قبراير سنة مويها وعلى أثر توليه 
الحم : 

...الا أنه يلزم قبلى كل ثىء أن يكون تجن التوؤاب جدود وحقوق ممكنه من تقدم المساعدات 
الى تأملها الحسكومة هته . وتجعله مكانا لت-قيق آ.ال أهالى القطر عموما » فأول عمل تراه هذه اليثة 
واجب التقدم أن تقرر مجلس النواب تاءونه الأساسى »م . 

فرد عليه الخديوى فى نفس اليوع مؤكدا أنه يرى كوزبره ضر ورة «ز تأسيس قانون مجلس النواب 
على الاحو المبين فى ت#ريرم © - [أى فى خطاب ساى باثا السابق ذكره ] . 

(«) أهم أحكام. اللائحة المذكورة جعل مدة العضوية خمس سنوات وعكافأة ٠.١‏ جنيه سنويا 
العضوى مقابل «صاريفه ( م« )م تقرير: حرية النواب فى .آرا” هم مع حصاتهم البرلمانية 
رمم ب ه )يا نص على أن النائب إمثل القطر باسره لا الدائرة اتى اتخبته فط (.م )ودورت 


يرت ان لال الا رية أمام يجاس النواب وعلى حق الوزارة فى -ل 
هذا امجاس 2١7‏ وفى ١+‏ مارس 0 4م فضت دورة المجاس المذ كور . 


الاجتاع يستغرق فى الاتصل ثلاثة أشهر ستويا (م باو 8) مع جواز تكرار اجتماعه بأمرعال ( مه ) 
تتح الخديوى أو رئيس الوزراء نيابة عنه أول جلسةكل عام بتلاوة»قالة [ خطاب العرش ] وتفض 
الجلسة بعد تلاوتما م )1١١91٠١‏ ويتخب الجلر بتة للرد على هذه المةالة ( م 8١‏ )ولكن يحب 
أن « لايفتمل الجواب المذكور على التكلم فى أى مسألة بوجه قطعى , ولا على أىرأىحصات المداولة 
فه » زم١٠١‏ ) بعين الخديوى لرثاة اجاس ول1دة خمس ستوات واحدا دن ثلاثة من الاعضاءيرثٌهم 
مجلس للرئاسة ( م 314 ويتخب اماس الوكيلين (ع١6٠١)‏ وللوزراء -ضور المجلس وايداء ا 

وهم إنابة كار الموظفين :نهم فى ذلك ( م )١6‏ وللمجلس استحضار الوزراء (م )١9‏ وابدا.الملاحظات 
للحكومة والفات نظرها إلى اخطاء الموظنين ( م 8٠‏ ) والوزرا مسةولون قرادى وبالتضاءنأمام املس 


( م لوس ) وعند اختلاف الجلس والحكومءة فان لم تستقل المكرمة فلا حله على أن يتمع 


الجلس الجديدد.نى ظرف ثلاثة أشبر ويكون رأيه فى الآمر قطعيا . ( م +7 و ع7 ) ويلاحظ نص المادة 


.م على عدم جواز ربط الضراتبوالر قتضى قانن يصدةءايهجلس التواب . ومن خالف ذلك من 
جبات المسكومة وااستخدمين والاشخاص «ه يا كم كمختاس وترذ الحقوق لاريابما.» . وكذلك فنصت 
المواد وم بم عل الميزانية وأهم ما قررته أنه يحب مواققة امجلس عل الميزانية فان حصل خلاف ول 
تستقل السكوءة حلت المحلن وكان رأى امجلس الجديد ملزها وفتا للادتين م" و عم كاذ كرنا . وقد 
أحريت هئ اختصاض انجلس هذا الما:! الاصة بالدين العام . وللحكومة اصدار ر هراسم لما قوةالقانون 
عند الذرورة ررم ٠) 4١‏ وتسقط الوزارة بقرار بأغلبية ثلاثة ريع عضاء الحاضر ين بالجاس( م597 ) 
وللجلس تعديل الدستور وتغسيره بالاتفاق مع جار 

أما قافون الاتخاب فقد أعطى حق الاتخاب لكل مهرى بشروط منها بلوغ #8 سنة كاملة ودفع 
ضرائب قدرها . ه نرش فى النةء أى أنه 3 عدأ الاقتراع العام آع172125ه0ل] ع1138ئناد 
ولكنه نص على اعفاءات ثمانية من هذا اشر ط كالعلما. والقسس والمدرسين وغ يرهم زمع]. 
والاتخاب على درجتين [ مندوب عن كل انة ناخب ] - [ م 8 ] ل ويلاحظا أن.المادةالسادسة 
من هذا القانون قد جعلت الأعضاء ١9-6‏ نائبا هنهم اثنا عشر عثلون عافظات السرداذومديرياته 


)0 بعتبر الدكتور صبرئ شتورسنة #جر! قد صِدرٍ بطربتي اجبعية. الوطنبة 71017 0171 


ابس الاصنيه: نرم مابنى وتؤودى الى الدهتمرل البر الى : 


حاوات وزارة اليارودى ان تسير فى هذا ااطريق السلى الناجح ولكن 
اليد الااجنبيةم تمكنها منذلكذا نتورت حادةةمؤامرةدرهاالضباط الشرا كسة 
وخلقت ازمة بين الوزارة والخديوى بان رفض الخديوى بناء على نصيحة 
قنصل | ذكاترا وفرنسا التصديق على الا<كام الصادرة على هؤ لاءالضباط من 
ا لاس العسكرى الخدص .وف هايو ابلغت فرنسا قنصلها بالتضامن مع 
القنصل البريطانى فى تا 'ييد الخديو ه صا-ب السلطة الشرعية فى البلاد» . 
فباجت الخواطر وهدد الوطنيون المتطرفون مخاع الخديوىوطلبالديوى 
جاب الا جنرة؟ و رز | النوراك معاون 
قد بعثتا بأساطيلهما الى الاسكندرية وءز 


لودتقما <دتكانت انكاترا وفرنسا 


00 ف 16 هايو تتانفيها اسقاط 


9 
رو 


ح ولكنا نعتبره صادرا بطريق التعاقد م224 بين الأآمة عله فى مجلس النواب وبين الخديوى 
وحكوته ؛ فاذا رجعنا الى المراحل الختلفةالتى سيقت اصدار هذا الدرتور فضلا عن صبغة اصداره أيد' 
أن مشروع-الدستور قد قدمته للمجاس أول الآمر وذادة شروف باشا فى م يتاير سئة «كيو؟ ثم أرسل 
مجلس الشروع .بعد تعديله إلى السكومة بتاريخ م١‏ يتاير سنة بإهم١‏ ْم اعادت ١-أكومة‏ وضع 
المشروع مع ما أدذلته عن تعديل جديد وقدمته إلى امجلس فى ١م‏ يناير سنة ب«م١‏ ثم اعاد الخلس 
المشروع بتعديل اللجنة الخاصة من أدضائه إلى المكوم, [ وؤادة ث, يف باشا ] فى أول فبراير ٠‏ وق » 
مه باستقالت هذه الوزارة تحت ضغط الس وتألفت وزارة ساى بائما البارودى التى حصلت فى با منه 
وبعد كل هذه النعديلات والخابرات على موافقة الخديوى على الدستور فى صورته الآخيرة . 
وأن من يتتدع التغييرات الثى تعاقبت مثلا على المادة مم الخاصة بالميزانية يتضح له تماء! معن التعاقد 

والاافاق عليها بين عثلى الشعب و<حدّومة الملك . وقد جا. فى ديباجة هذه اللائحة . 

حون حديو مصر . 

« بعذ الاطلاع على اأملا 1 

« وبناء على ماقرره يلس النواب وهوافقة رأى بحاس نظارنا 


و نأ يا هر آت ...»ع مم وقع فى النهاية الخديوى وججيع الوزرا, 


2-0 

الوزارة ونق عرافى فاستقال البارودى ملقيا على الخديوى د تبعة قيوله 
تدخل القنصلين العامين فى شمون البلاد » . وفى هذه الاثناء عقدت الدول 
متم الاستانة وقررت ارسال سفير للتحقيق فى مص ر كا طلبت تركيا سحب 
الاسطولين فسديت فرنسا اسطولها وتعاقبت الاحداث فذاذا بالحرب تشب 
بين الجيشين الانكليزى والمصرى تشكون الغلية للااول ويكون الاختلال 
وتذود الا'مة المصرية بعرم جديد لتطالب لا بالدستور فقط بل 

: ٠ وبالاستقلال‎ 


5 مق نسو االو متهرل الرطاى !اا/ 015 


أصبدت مصر .ذا الاحتلال ولاية عثمانية هستقلة استقلالا داخليا عن 
تركياحتلة | <تلالا غير شرعى بواسطة الانكايز الذين كانت بيدمم فعلا كل 
الساطة فى البلاد . فرآى الاورد دوثرين - سفير| تكلترا فىالاستانةومندويها 
فوق العادة فى مصر ‏ الغاء دستور سنة ١888‏ وقانون الانتخاب السابق 
ذكرها على أن تتدرح البلاد خطى متئدة جداً فى الا"خذبالاظم الديمقراطية 
دفان الاستيداد تت على حد قوله - لاي ت.ذور تاك الخرية قعل بل بجعل 
اتدل الى تحدلها غير صالحة للانيات وكل أمة قضت زهنا مديداً فى الرق 
والعبودية تطاب بالطبع أن يسود عليهامنكانذا يد قوية 
من كان على جانب عظيم من الرقة والدعة. لازدرت به ونيذت طاعته 
بدلا من أن تقابله بالامتئان والشكر » 

بهذا الروح صدرت النظم الدستورية الجديدة التى اقتر<ها دوثرين قبلى 
عودته الى الاستانة وأعنى هذه النظم القانون النظاى وقانون الاتتخاب 
الصادرين فى أول مايو سن خم ؛ واللذينتمتعت انجاترا من وراءهما بعودة 
الحم المطلق ولكن عاد فى هذه الهرة ليستقر بين يدىمعتمدها ففمصروبين 
يدى مسمتشمار ره لا ذكليز المعينينفىي ندا فالوزارات,ي بالرجوع الىهذ|القانون 


النظانى نجده قد نص على تشكيل : 

١‏ - مجالس المديريات : وذلك بالانتخاب على درجتين وفى حدود 
ضيقة للغاية ومخضوع تام للحكومة وح بدؤن الاعتراف لما بالشخصية 
الوه لشم ل لا 00 

؟ - مجلس شورى الحكومة : أشمارت الى تشكيله المادة 45 هرون 
القانون النظاهى ولكن بعدتشكيله أوقف ,الام رالعالىالرقم «فبراير سنة ١8/8.‏ 
والذى قضى بتعيين اد (أعضا ل ا عجلس الوزراء لتحرير 
مشروعاتالقوانين والأوامر واللواتح م ثم عد لعن ذلك وصدرأمرعال نفس 
الضنة بتاليف الاعنة الإستعبارية النشر يعية يوز إرة المدل- 

؟ - مجاس شورى القوانين : هذا بحس استشارى بحت وللكن كان 
ب أن لكيه المكوعة فل أمداة أى كارن "لر أ فك كل 
لائمة ادازة ععمومية »كان له أن يطلب 8 الحكومة أن رفضت رأنه أن 
تقيده باساب ذلك الرفض دون حقه فى مناقشة هذه الا سباب (م18 من 
القانون النظاى ) . وتقرر مثل ذلك أيضاً مخصوص ما يبديه الجاس 
ورغيات خاصة بأقسام الأيزانية الى تقدم له سنويا نص على عرض الحساب 
الختامى عليه لابداء رأيه أو ملحوظاته فيه (م 5+ ) :وجتمع مرة كل شورين 
ويوالى انعقاده لين انهاء ما عرض عليه من الأععال . 

أما أما أعضاوٌه فكانوا ثلاثين 1 تعينهم الحكومة دا مين منهم أأر أأرئيس 

5-07 الوكياين ؛ وهنا كأءضا ءمنتخبون تختار>ا لسالمد, يريات منهم أربعة عشر 
(واحد منبين أعضا ٠‏ كل مجلس ) وعضوعن القاهرة وعذضو آخر عن مدن : 
اسكندرية ودمياط ورشيد والسويس وبور سعيد والاسماعيلية والعررش . 
ويكو ن الانتخاب لست سنوات مع جواز اعادة انتخاب الأعضاء : 


- اجمعية العمومية : نصت المادة الار بعون من القانونانظاى على 


)١(‏ زاجع رسالتا فى« اللامركرية رنظام مالس المديريات فى مص ء 


لانم د 


تشكيلها منالنظار ( السبعة )ومز رئيسوو5 ل وأ-ضاءجاسةورىاقوائين 
(وهؤلاء ثلاثون ( ومن الاعيانالمندو بين المنتخبيناستس:وات قابلةاتجديد 
تعددم ا وأنحون موزعين على جبهات القطر سب الييان الواردى المادة 


١‏ من القانون المذكر ر . وبذلك يكون مجموع أعضاء الجمعية العوءيةعم 


03 
1 


عضواً أما رئاسة هذه الجمعية فكانت أيضا ارئيس مجاس شورى القوانين: 

وكانت تجتمع هذه الجوعية هرة على الاقل كل سنتين ولخد يوى ذضم 
وتعيين يعاد انعقادها التالىما <ق له حابا على أن>رىالانتخابات الجديدة 
ف طرق متة شين (م 5 ) . ول تكن جلسات الجمعيةولا جلسات جاس 
شورى القوانين ولا يجا لس المديريات علئية 20 , 


أما عن اخختصاصات هذه اقفسة ات قَّ جك ااستقارية حته إلاة 
نَ - 1 ا 


يتعلق بالضرائب حيث نصت المادة م على أنهو لاوز ربط أءوالجديدة 
أو دسوم على منقولات أو عقارات أو عوائد شخصية فى ا'قطرالمسرى إلا 
بعد مياحثة الجمعية العمومية فى ذلك واقرارها عليه : 

انصت المادتان مسوجم على استشارة ابمعية فى بعض ااسائل كالساف 
العمومية و والترع والسكاك الخديدية وعل <ق المعة فى الاشا ارةعلى ل ومة 


زأها ف عنام ال مو د اد المتعلقة دا لير روة١ا‏ لحمو مية ور الاد دارية أو المالية . 
0 ولكن فى كلتا الدالعين إذا لم2 أخيق ذالحكومة برأى اح مه 5 رغنةباوجب 


عليبا اخطار اجعية 0 دون جواز مناقشة المعية لهذه الاسياب . 


وف النهاية وضعت أحكام م عامة ة تضمنت ألا يسرى قانون أ أو و فو من 


)١(‏ صدر أمس عال فى ٠“‏ مارس سنة و.9١‏ ترك تنظيم علانية الجلسات للوا'عح الداخلية مجلس شورى 
القوانين وللجمعية العموميه . وود هذه العلانية منظمة بالتفصيل بالنبة للمجاس فى اللا“كة الى ددق 
عليها فى 6م أتريل سنة و١‏ وبالنسية للجمعية فى اللا'ممة اتى صدقت عايبا بتار و فيرايرسنة. إوو 

م أطردت تاعدة العلانة كل اللواسم اتى قلت هذه وتلك . [ يرجع فى .تصوص مختاف هته الأوااخ 


الي ه 20000 الخا أخامس ص ووم ب 587 ] 


ولا 
الخديوى 00 مالم يوقع عليه رئيس بجاس النظار والناظر الذى ختص بنظارته 
ذلك القانون أو اللأآمر » .كا تضمنت اناطة تفسير القانون النظائى تفسيرا 


قطعيأً باجنة مصوصة تؤاف م ناظرين من نظار الدواوين يكون أحدهها 


ناظر ) وزر ( الحقانية وله الرياسة » ومن اثنن من اعضاء لس شورى 
القوانين » ومن ثلاثة من اعضاء كمة استئناف القاهرة » . 

من وراء ستار هذه الأنظمة البالية عمل الانكليز على الاستبداديا اسلطة 
الفعلية منتهزين كل فرصة تسنح لذلك رغم اعلانهم المتكرر بتوقيت الاحتلال© 


)0 من ذلك ماحدت. عند رفض وزارة شريف ياثا قبول نصيحة اتجلترا باخلاء الودان ٠‏ فكان 
أن أرسل اللورد جرنفيل وزير الخارجة الاتكليزية فى ع / ١‏ / م١‏ إلى المعتمد البريطاىيمصر 
اللورد كووم,يقول: ( لقد 3 كرتم ف برقيتكالمؤرخه ب#بإمن الشبر الماضى أنه فى حالة تشبث حكومة صاحبة 
للالةالملكة بطلب اخلا. السردان . لاتقل حكومة الخديوى حسب رأيكم هته الناقة . وأ كاد 
لا أرى عاجة الى الافضاء اليك بأنه من انضرورى فى المائلى الخطيرة التى تستهدف إدارة مصر وسلاءته! 
للخطر , أن تأ كد حكومة جلالة الملكة ‏ طول مدة احتلال الجنود الاتجليزية لابلاد احتلالا وقنيا 
من وجوب اتباع نصائحها الى ترى من واجبها » بعد مراعاة آراء الحسكومة المصريه مراعاة تامة » وف 
تتقدم باسدائما الى الخديوى : 

« ويتعين أن يكون الوزار. الاصريون والمديرون » على بينة من أن التبعة الملقاة على عائق اتجلترا » 
تضطر حكومة صاحبة الجلالة المركة أن تصر على اتباع السياسة التى تراها . وءن الضرورى أن يتخلى 
عن منصيهكل من لايسير وفقا لهذه السياسة من أولئك الوزراء والمديرين . وإن حكومة جلالة الك 
لوائقة من أنه اذا اقتضت الضرورة اسآيدال أحد الوزراء فهناك من المصربين سواء الوزراء أو الذين 
شغلوا مناصب أقل درجة من هو على استعداد لتتقيذ الآوامى اتى قد يصدرها البيم الخديوى بناء على 
نصاتح حكومة جلالة االكة » 

« ويمككم فكل ماتريدون توجيبه ءن التبليغات لتنفيذ ماسبق من الآراء أن تعتمدوا على 
مؤازرة حكومة جلالة الملكة 6٠٠.٠‏ 

فكان أن ظبر وزراء انكليزيون أ كثر منهم مصريين » وءن هؤلاء رئيس الوزراء مصطفىفهمى باشا 
الذى نقم عليه الخديوى السابق عباس جابى أثاتى [ تولى العرش ستة #م1 ].ونصحهبالاستقالة فرفض 
قائلا : م انه بحسن بالخد يو ىأولا أن بأخد رأي الاورد كروءر » . تأقاله الخدبوى وعبدبالوزارة إلمحت 


ولكن الحركة الوطنية اخذت تظهر من جديد 0 اا الوطنى الخالد 
الذكر معطو كامل باشا الذى ا نمس الخزب الوطنى وحمل 3 الدذاع عن 
<تموق.مصر داخل اليلاد وخارجبا .م طاليت 1 العمومية من . ناحيتها 
بأصدار دستور لليلاد 5 وعللى اثر هذه العاصفة استقال اللأورد مر وخلفه 
ن ناحية وعمد من ناحية 

مة إلى فكرة اصلا اح النظم المحلية باصدار 100 ن المدبريات الجديد 
رقم أسنة 1.4 3 ترف ذا بالشخصية المعنوية ا أيعض حةوقها 
وذلك لتخدير الروح الو ود واخماد الخركة الدستورية . ولما مات غورست 
و<ل عله اللورد كتشتر رأى ضرورة عر اة تلك الحركة الجدية الى خشى 
مغيتها وذللك بالعمل على إلغاء بجاس شوزىالقواننواج+غيةالعموميةواحلال 


نظام جديد هو نظا أم اجمعية التشر بعية ا سئة 1و١‏ . 


طات ع لتر بعد 1 095 
صدر بنظام هذه اجمعرة وبقواعد انتخاء ما القانون النظام ى رقم 8 أبس 
وقانون الانتخاب رقم .م (نفس هذه السسنة » وهما القانونان 0 
كذلك نجالس المديريا 2 وتلك جاءت على غرار الاصول القدية فى 


الجوهر وان اختلفت عنها احياناً فى العرض والتفاصل . 
وقد جاء فى ديا جة الها ون النظام الدور مايلى : 


و2 1 كانت رغدكنا هى - بلادنا نظام حكومة 2 تون موافةًا للافكار 


حسنفرى باشا فعارضت اتجلترا وأرسلت لى معتمدهابرقية جاء فيها : د إن المسكومة الانجليزية تنتظن أن 
يؤذذ رأيها فى المائل الحامة كتخبير الوزارة .ولاتو تعبيزعفرى باشا » فاض دار تفرى باغ | الى الاتقالة 
وخلفه رياض باشا . والما وجدت ايجاترا الا_تيا, يعم اليلا: عتمدها د بايغ اأخد 


الي وى ورئيس وز رأنه 


أن اللأنكوءة الاتجليزية قررت زيادة جنش الا<دلال فى مصر ء 

وق سنة 6/و4م1 تقرر اعادة فح (١‏ على أن تكون آدارته ممترك- بين صر وأنكلترا . وف اسئة 
بور تركسفزنا لايجلتر! السيطرة على مضر بنا. علىالا:فاق الودىبين الدولنين:.. وبذلكأمبح اللورد 
كروءر هو الماى المطلق فى الللاد. 


[ راجع السيد صيبى ب المرجع السابق ب ص ووم لب جم] 


سس با د 
الئيرة وكافلا 5 الادارة 5 ولصيانة الحرنة الشخصية 03 وضامنا لاتساع 
نطاق التقدم والعمران 0 وملاماً لمذه اليلاد 0 خاض 0 


د ولا كانت هذه الغاية لايتستى نيلها إلا بتعاضد جميعالطيقات كك 


مبنياً على الولاء . . ولما كانت بغيتنا حينئذ هى تعديل القانون النظاى تعديلا 
يكون من ورائه دان لو التشربعى ٠.‏ فقك أمرنا ع دو أت :--» 

على أن الاسس التى قامت عليها هذه الجمعية التشر يعرة ( نظام الجاس 
الواحد ) عكن اجمالما على النحو الأتى : 

كن أجمعية من رئيس ووكل وخصة عشر عضواً آخرين اتعيلهم 
المكومة 2 على نحو يكفل النيابة عن الاقاليم والمصاح الى م تل نصييا ف 
الاتخاب ( » . والى جانبٍ هؤلاء الأعضاء السبعة عشر ينتخب الشعب 
من وستين عضواً تختار الجهعية أحدهم و كيلا لها ويكونانتخاببم لست سنوات 
والتجديدجزق ) الثلث ) كل سنتين بالنسية للاءعضاء المنتخين وكذلك 
المغيدين . 6 نصت المادة الثامئة على جواز حل هذه ابمعية فى أى وقت بأمر 
الخديوى 2 بناء على عرض #اس النظار » ومتى حلت وج باجراءالانتخانات 
والتعيينات الجديدة فى ثلاثة آشبر . . » 

أما عن اختصاصات هذه اججعية فة-د نص عليها فى الباب الثاأث من 
القانون اذ 5 21 وش تتاخص ق 0 جواز اصدارأىقا نوزمالم يقدمأولا 
الجمعية لابداء رأيها فيه ويشمل ذلك كل أهر عال يتضمن: لا نحة ادارة 


)60 نص الشق الاخير من المادة الثالثة هن هذا الةانون النظاى على أن مختار الخسة عشرءضوا 
الممينون من قبل الحكومة بحوث يكون مميع الطبقات من الأهالى حد أدنى اعدد من ينوب عنها وذلك 
على الوجه الآتى: 

اقباط 03 العرب اليدو سم التجار ٠"‏ 
الور ١‏ رجال التربة العاءة أو الدبنة بم 
الجالس البلدية ١‏ 


ا 

ععومية وتقرر كذلك أنه لايحوز اصدار أى قانون أو امر عالالا اذاكان 
موقءاً عليه من رئيس #اس الوزراء ومن الوزراء اتختصين . 

وكذلك جعل للجمعية <ق اقتراح القوانين إلا ماتعاق منها بالقوانين 
النظامية . ولكن بشرط أن يرسل المشروع إلى بجاس اانظار وهذا الجلس 
يقدمه للجمعية 6] هو أو معدلا ليأخذ طريقه التشريعى ٠‏ أما إن ليوافق مجاس 
النظار على المشروع فانه برسل إلى اجمعية بيانا بالأسباب التى بنى عليها قراره 
ولا تجوز المناقشة فى هذه الأسباب . ولا يجوز فى أى حال من الآ<والأن 
تنظر الممية القشر بعية المشروع فى جلسة علنية إلا إذا سبق اقراره من مجلس 
النظار . و بالجملة فان الكلمة النبائية فى كل تشر يع كانت الحكو مة بغير منازع » 
وكان لهذه الحكومة فوق ذلك حل اجمعية إذا ما اختلفت معهافىالرأى بصدد 
مشروع هاءوعند عرض الحسكومة المشروع على المعية الجديدةينظر بالأولوية 
على غيره من المشروعات ماعدا الميذانيةد ويعتبر المشروع المقدم علىوهم 
التحو مشروعا جديدا ينظر بالطرق المعتادة, 4» 

أما فيا يتعلق بالضرائب فقد نصت المادة/١‏ على أنه «لابحوز ربط 
اموال جديدة او رسوم على منقولات او دقارات او عوائد شخصية فى 
القطر المصرى الا بعد مياحثة اجمعية التشريعية فى ذلك واقرارها عليه :. » 
ونصت المادة .1 على امور تستشارفيها|جمعية كالسلف ااعموميةومامما 2 


من هديرية من الثر والسكاك الجديدية وغير ذلك » على انه اذا م تعول 


الحسكومة على راى اججعية فىهذا المقامفيجب عليه اخطار اجمعيةي|'سيابهذا. 


وكذلك الشاءن بالنسية ا تيديه امعية من آراء ورغبات ولودن تلقاء نفسها 
فى المواد المتعلقة بالثروة العامة والآمور الادارية والمالية.. كا نضءلىاهور 
حظور على المعية ابداء اارغبات او اتخاذ القرارات بشاءنها كخصصات 
الخديوى والاتفاقات الدولية وكل مايدحل فى علاقة «صصر بالدول الاجنبية 


52-5 

وكذلك المسائل الخاصة بتغيين الموظفين او ترقيتهم او نقليم .او عزهم: 
وكذا كل عمل تجريه الحسكومة بالنسية لا'حد موظفيها او ماأموريها - اما 
اختصاض الجمعية ف شروع الميزا نية فظل استشارنا حتاعلى الوضعالقديم 
كذلك. ولكن اضلحت امس الانتتخاب ف القانون الجديد حيث اصبح 


الاقتراع فى مصر انول مرة عأما ولكنه كان على درجتين . 


غل هذه الأسس شكلت اجعية التشريعية الجديدة وظلت تباشر عماها 
سحالة ن أ هر إذاا شت دور مايا1 دونه سنه 0118 ع1 أن 
تندأ الدور الثانى فى أول نوفير ( م ١‏ ) . وف هذه الاثناء سافر الخدبوى 
عباس الى الاستانة » وخلال اقامته هنالك أعلنت الحرب الماضية بينبر يطاني] 
وأمانيا ق؟: أغدطاس مه 2 لقت 6 عدر <مين رشدى ناشا بالثياية عن 
الخديوى أمرا عاليا فى ١/‏ |اكتوس سنة ؛ به ١‏ ل ررة الجمعيةالتشر بعية 
آل أدل ينابر سنة 114 »ووقع الامر كذلك باعتباره رئيسا للوزارةكم 


وقع معةه 0 الوزراء7؟ 


: مصصرف عررد امار‎ - ١| 


أعلنت تريظانيا الحرب على تركيا فى ه نوفتر سنة ١14‏ وكان لا يزال 


: جاء فى هذا الآم مايلى‎ )١( 
. بعد الاطلاع على القانرن الاظاى‎ 2 
» ونظرا للظروف الخالية الى من شأتها أن توقف وضع منهاج نظا للا“صلاحات التشريعية‎ « 
فضلا عن أن :لكالظروف قد تضطر اللطة !! 3 نخاذ تدابير استنائية ومستعجلة‎ 
و أمرنا يما ا م‎ 
»..٠. يؤإجل‎ ١ دمادة‎ 
ومادة ب« .كل أمن عال لايكون بطبيعته ذا صيغة وقنية محضة ويكون قد صدر دوزعرضه على‎ 
المعية اانشر بعية فى حين أنه كان من الواجب عرضه عليها ءةتضى أحكاء القاثون النظاى يطل مقدوله‎ 


حما بعد اجتماع الجمعية النشر بعية تحمسة عثير يرما إلا إذا حصل فى خلال هذه المدة عرضه على تلك 


اجمعية  #‏ 11 مزند2) عا 


اه 


الخديوى فى الاستانة وعقبت انجاترا على ذلك فى ١6‏ ديسمبر باعلا نحايتبأ 
على مصر وخلعها الخديوى » وأبلغت ذلك إلى الوالى الجديدالذى:ولى بلقب 
ساطان وهو حسين كامل باشا الذى أراد بقبوله العرش انقاذ ما عكنانقاذه 
من الموةف . ولأقد جاء فى خطاب انجاترا اليه . 

د لدىحكومة جلالة الملاك ( انيلترا ) أدلة وافرةعلى أنسمو عباس<لى 
باشا خديوى مصر السابق قد انضم قطعياً إلى أعداء جلا لتهمنذ نشو ب اهرب 
مع المانياشمقال ان « الحقوق النى كانت لسلطان تركيا و الخد يوىالسابقعلى 
بلاد مصر قد سقّطت منها و[ لت [لىجلالته ( مإكانجلترا) ...٠‏ وفما ختص 
بادارة البلاد الداخلية على أن أذكر موك أن حكومة جلالته طبقًا لتقاليد 
السياسة البريطانية قد دأبت على الجد بالاحاد مع حكومة البلاد وبواسطتها 
فى ضمان الحرية الشخصية وترقية التعليم ونشره . وانماء مصادر ثروة البلاد 
الطبيعية » والتدرج فى اشراك المحكومين فى الحم بمقدار ما تسمح به حالة 
الآمة من الرق السياسى . وفى عزم جلالته الحافظة على هذه التقاليد . بلانها 
موقنة بان تحديد مركز بريطانيا العظمى فى هذه البلاد تحديدا صرحا يؤدى 
الى سرعة النقدم فى سييل الحم الذانى » وبذلك قامت الخاية السافرة على 
انقاض الاحتلال المؤقت . وأصبح معتمد انجلترا يلقب باسم « المندوب 
السامى » وأصبح حلقة الاتصال بين مصر والدولالاخرى. 3 

أصدر السلطان الجديد بعد ذلك مراسيم متعاقبة بتأجيل إنعقاد المعية 


التشريعية » أول الآمر إلى يوم ١١‏ فبراير سنة ه14 ثم إلى ١6‏ ابريلثم إلى 
أول نوقبر استناداً الى نفس الاسباب التى وردت فى الآمر العالى الرقيم 1/6 


ال سنة 1916 . وفى /ا١‏ أ كتوم سئة 6 صدر «رسوم بتاأجيل 
اجتماع هذه النعية لنفس الا“سياب السابقة واما الى أجل غير «سعى .كا 


نصت المادة الثانية من هذا المرسوم على أن « يوقف العهلى با" كام القانون 


)١(‏ السيد صبرى ‏ المرجع السابق ل ص مم ب ووم 


0 
النظاى القاضية بتجديد الا/عضاء تجديداً جرئياً فىكل هن العية التشريعية 
وجالس المديريات > 2 واهكذا تعطل الشكل النيا ىالذىكانماً خوذا ا 
البلاد الا'حكام العرفية القاسية وأعمال السلطة العسكرية الصارمة ٠”‏ 
وفى ه أ كتوبر سئة 1419 توفى الساطانحسي نكامل وخلفه على العر 
الساطان فؤاد الا”ول . 


الدُودة الأهمريٌ 
دارت رحخى الخرب الماضية و حلتانجاتر ا وحلفاؤهالواءالد دفاعء 00 
الثدوبرثة:ت كربا 8 ال ل 1 سر صاح تقام على 
ميادى. واسون المشهورة ومنها حق الشعوبفتقرير مصيرها.فتكون « الوفد 
المصسرىء ر_ياسمة الزعيم خالدالذكر سعد زغلول باشاوكيل | جمعية التشر يعي المنتخب 
قبل تعطيلها. وعمل هذا الوفدجهده لتحقيق استتقّلا ل البلاد بالطرق الساءيةوترقب 


وفاء ريطا انيا اعهودها 0 ذذهب سعلك زغلول وعلى شعراوى وعدا لعزيز فبعى 


يوم 1١7‏ أوشير سئة ١114‏ الى دار ١‏ لحاية حيث طايوا من أأسير دوجت » 


|| سماح لوفد مصرى بالسفر للدفاع 0 ن القض 0 ية المدمرية عا مدهو مر فرساى>» 
فرفض هذا الطلب 3 رفض ا حدسين رشدى وعدلى 1 بالذهاب الى 
لنْذّنَ لمفاوضة ذوى القن فى مركر مدثر: ااسياءى . فكان أن التفت الآامة 
حول سعد 6 فنفته انجاترا هع رفاقه الى مالطة . ا | ل وره ة المصرية 
3 رمف انجايرا مندويا جديداً هو الأورد اللبيى فأطاق سراح سعد وزملا نه 
وسافروا إلى اريس : وكذلك ١‏ تجح 2 مائر مامروع التسويةالذىوضعته 
وعزضته على الوفد المهرى بعد أن قاطعها الشعب المتمرى قاطبة ثم استنكر 
مدرو عا 0 عرض عليه 1 فيه من حماية مقنعة : ولما عاد 5-7 آل 
مصر ظلت الأمة كتلة متراصة هن ورائه تنادى باستقلالها رغم إنشقاق 

(5) الغى كل مارتعاق بالجبعية التشر بعية من أحكام القائون النظاى رقم وم لسنة 8و0 بالمرسومرقم 
٠‏ الصادر فى وم أبريل سنة خبوه؟ أى بعد صدور النستور بعشرة أيامء 


كلذ ون -ٍّ 
الزعماء حينذاك فاعتقل سعد ثانية فى دسمير سنة 1911 ولق مع اوه 
إلى سيشل ٠‏ 
/- مصير فى عرد الرسيةمزل :- 


اعامزده الاسد مزل ,تعس يم 7/1 لمزاير سار 1335137 

بعد ذلك باشر رئيس الوزراء ثروث باثما المفاوضات. مع الحسكومة 
الريطانية واسفر ذلك عن إعلان بريطانيا تصرحا من جانيها فى #افيراير 
مينة ١409‏ الغى ا+اية واعتترف عصير دولة منتقلة ذات سيادة ولكن مع 
تحفظات أربعة على الن<و الآتى : 

د إلى أن بحين الوقت الذى يتسنى فيه ابرام إتفاقات بين حكومة جلالة 
الملك وبين الحسكومة المصرءة فمايتعاق بالأمور الاتى بيانماوذلك بمفاوضات 
ودية غير مقيدة بين رقن تحتفظ حكومة جلالة الك دصورة مظلقة بتولى 
هذه اللامور وهى :- 

«(١)“امين‏ مواصلات الامبراطورية البريطانية فى مصر (س) الدفاع 
عن فصر من كل اعتداء أو تداخل أجنى بالذات أو بالواسطة (ح) جماية 


المصالح الأجنبية فى مصر وحاية الافليات . (ى) السودان » « وحتى تبرم 

هذه الاثفاقات تبق الحالة فما يتعاق يبذه الاذور على ماهى عليه الآن » . 
وفى ١١‏ مارس صدر الامر الكريم رقم 18 لسنة ١+‏ الذي وجه فيه 

الملك خطابه إلى الشعب المصرى منبئا باستقلال البلاد 9 , وكذلك الامر 


: وهذا هو نص الخطاب‎ )١( 

« !لىشعبنا انكر م 

د لقد من الله علينا, بأ جعل استقلال البلاد على يدنا., وأنا لتتتهل. الى. الوق غن. وجل بأنخلطن 
الشكر وأجمل الحد على ذلك . ونعان على ملا" القالم أن مص منذ اليوم دولة_متمتعة 'بالسيادة . وإلاستقلال 
وتتخذ لنفتنا لقب صاحب الجلالة ملك مدير ليكون لبلادنا ماءتفق مع استتلاها من مظاهر. الشخصية 
الاولية وأسباب الغرة القومية . وهاتحن نغ دبالل ونشهد أمئنا هذه( إعة العظمى أتنا,لن.اتألوجينا شيم 


ع# أب اادختول 


1 
رقم ١‏ الموجه فى نفس اليوم الى رئيس الوزراء ثروت باشا لتعميم أشر 
الخطاب السابق فى جميع أنحاء الدولة 60 : 
الرسئود اللصمرى 
وهنا اعيد سعد ورفاقه هن المانى وأخذت «عير المستقلة وضع دستود 
لها يتفق وويتها السابقة وثورتما الداءية »فوضع الدستور على النحو الذى 
تراه إيغد قليل واصدن الام املق رقم م بتاريخ 1 ابريلسنة مم١‏ 
قّ عهد وزارة حى انا ابراهيم .وهوذ|كالدستورااذى..يكونءوردراستنا 
القادمة . 
لى عي عناة مير الاسم مث ر ضر ود ستو سل 8.1937( 
وزارة سعد باشا الا'ولى (وفدية ): أجرت وذادة يحى اراهم داشا 
الانتخابات الآولى نجاس النواب بعد وضع الدمتورا وعلى أساسهففاز الوفد 
بالأغلبية ااساحقة التى قاربت الأجماع فاستقالت الوزارة وترلى سعد الحم 


فى ١8‏ يناير سنة ١95‏ دون اعترافه بتدمريح م٠‏ فبراير 9؟؟ وى ١١‏ مارس 


حتف السعى بكل ما أوتينا من قوة وصدقعزملخير بلادناانحبوبة العمل على اسعاد شعينا الكريم ٠‏ وإنا ندعو 
المولى القدير أنيحعل هذا اليوم فاتحة عصر سعيد يعيد اص ذ كرى ماضيم؟ يجيد 6 


)١(‏ فما يلى نص هذا الاثمر :ل 
ه عزيزى عبد الخالق ثروة باشا 
ه فى ' هذا اليوم السعيد الذى تم فيه الاعتراف باستقلال البلاد نشعر بأعظم الاغتبياط وأكير 
الارتياح لتوجيه الخطاب إلى أمتنا العزيزة . 
د وقد أصدرنا أمرنا هذا لدولتم لتحيطوا هيئة الحكومة علماً .بذا الخطاب المرسلة صورته مع 
أفرنا ولتعدموا نشره فى جميع انحاء القطر وتبلغوه بصفة رسمية لمن يلزم تبليقه إليه». 
)١(‏ جاء فى كمتاب سعد لجلالة الملك بتاريخ م7 يناير سنة عس19# مايلى : 
« إن الرعاية الساهية التى قابلت بها 'جلاككم ثقة الآمة ونوام! بشخعى الضعيف توجب على ٠::‏ 
أن أشكل الوزارة ... من غير أن يعتبب قبولى لتحمل اعيائها اعتراذا بأية حالة أو حق اتنكره : الوفد 
المصرئ الذىلا أزال متشرفا برياسته . 0 


ده 502 ادمع الركان المسرزى او ذلك عاذ لدي انوا الاامة رمك أن 


احتجب 5 استقالة مود سا ناكا / بارو 0 


0 تجح بعد ذلك المقاء وضات (١‏ ى أجراها سعول باندرة 2 وزارة 
المبييك هل كدو الك زعيم العال 29 .كا جاءت حادثة مقةتل سردار 
الجيش المصرى السير ل اك 2 ماتيعها من مطالب الانكلير0» ذاسقال 


سعد فى 0# نوفير سلة 1994 


سح , إن الانتخايات لأعضا. مجلس النواب أظم_ت بكل جلاء اجماع الآمة على تمسكبا ببادىء الوفد 
النى ترى إلى ضر ورة تمتع البلاد بحتها الطبيعى فى الاستقلال الحقيقى لمصر والسودان مع احترام المصالح 
الاجنبية التى لاتتعارض مع هذا الاستقلال ... » إلى أن تال : ه ولقد لبت الآمة زماناً طويلا' وهى 
تنظر إلى الحكومة نظرة الطير للصائد لا الجيش للقائد ... لذلك ... يلزءبا أنف :تبث الروحالدستورية 
فى جميع المصالح وتعود الكل على احترام الدتور والخضوع لأحكامه » وذلك ا يكون بالقدوة 
الحسنة وعدم السماح لاهى كان بالاستخفاف ما أو الا<لال با تقتضيه . « هذا هو بروجرام وزارف 
وضعته طبقا لما أراه وتريده الاثمة '.. ٠‏ 

)0( أصدر بجاس الوزراء منذ بضعة أ أم ( ىه مارس ) قرارا يجمل هذا التاريخ عيدا للاستقلال 
وكانت الوزارة النحاسية السابقة قد أصدرت مثل هذا القرار ولكن ألغته وزارة المغفور له جمد عمود' باشا 
التى <لفتبا ٠‏ 

(5) ل تدم هذه المفاوضات أ كثر من يومين لا'ن وزارة المال كانت على وش كالسقوط ء ولذارآى 
سعذ « آلا يكشف يده لوزارة ليس فى مقدورها أن تسل البضاعةيا يةولون » .[ راجع عاضرة مكرم 
عبيد باشا فى الجامعة المسرية عن المعاهدة المصرية الاتجليزية فى ١‏ نوقي سنة 1١985‏ ] 

(م) ذهب [ المندوب الساى ] فى طم توفير سنة غ19 ومعه 7.٠‏ فارس بريظاتى من خلة الرماح 
إلى مجلس الوزراء حيث كان سعد والوزراء فى الانتظار وسل سعدا التبليغ البرو'اتى المتضمنهذهالمطالت 
وملخصبا : ( ١‏ ) اعتذار واف (ب) تعقب الجناة وتوقبع أشد العقوبات ( ج ) حفار ومنع كل مظاهرة 
شعبية سياسية ( د ) دفع دف مليون جنيه فى الال كتعويض ( ه ) الا*مر باسترجاع القوات المصرية 
التى بالسودان فى ظرف عم ماعة ( و ) توسيع حكومة السودان زراعتها فى أرض ال+زيرة دون تحديدما 
( ز) العدول فى كل معارضة لرغبات انجائرا مخصوص ححاية المصالح الا*جنيية فى مصر . 

وجاء فى خاتمة التبليغ « فاذا لم تلب هذه المطالب فى الال فان حكومة جلالة هلك بريطانيا تتخذ فورا 
التدابير المناسبة لصون مصالحها فى مضر وااسودان.. وانق انتهز هذه الرضة لاأجدد لدرلتم تأحكيد 
أعتبارى الساى » التى فيدمارشال: له المندوب الساى 6. 


ان 0 يراثا الآولى والثانية ( اتحاديتان ) : غداة استقالة سغد 


تو ذيون 1 الح قع؟ وف رسنة؛ 197 وظل<ى١!‏ مارسسنة ه917١‏ 


ثم الف فى نفس اليوم وزادته الثائية النى ظلت فى الحكم حى 8 يونيو سنة 
+85 . وخلال هذه المدة <ل زيور باشا مجلس النواب مرتين وعمل جهده 
ر(فى؛؟/١؟١/‏ ع ؟و وفى عم / / ونه ) على مناوأة سعد بشتى الوسائل 
ولكن ذهرت اولاته هراء وأعيدت الحياة الدستورية من بعذه إلى مجراها 
وأجريت الانتخابات بعد ائتلاف الاحزاب على أساس قانون الانتخاب 
الصادر سئة مم والمعدل سئة ومو لا على أساس مرسوم زيور الصادر 
عل 
وزارةاءدل (الثانية)وثر وت (الثانية)-باشتراكالوفدوالاحرازالدستوريين-: 
توات الك وزارة عدلى فى / يونيه سنة 5و١‏ حى 0١‏ ابريل سنة ١3100‏ 
ثم وزارة ثروت الثانية من 5م ابريل سنة ١4507‏ إلى ١5‏ ابريل سنةبم»:ةا 
وفى خلال هذه الفترة مئدت الءلاد بوفاة زعيمها ابوب دعد زغلول فى ٠‏ 
أغسطس سنة ١9597‏ وتولى الزعامة من بعده مصطفى النحاس . وفىهذوالفترة 
أضا أجريت المفاوضات مع انجاترا (مفاوضات ثروت - تشمبرلين ) 
ولكن خاتمتبا كانت القثبل © سئرى. 
ورداية التعواس الا :ولى ر وفزية دستىريةي) ؛ شكلت قينا مار بس بين 
7 وظلت <ى إقالتها فى ه” يونية سنة م99١‏ 0 ومن أم ماحدث فى 


هزه الفيّرة رفضما لمشروع معاهدة ثروت - تشميرأين 


(1) جاء فى هذا الامر الملكى مايل : 
«.عزيزى النحاس باشا 
 --‏ ولاار الاثتلاف الذى قات على أساسه الوزارة قد أضيك بصدع شديد فقد رأينا إفالة 
ودلتم شا كرين لك ولحضرات الوزرا. زعلائيم ما أديتم.من عمل فى خدمة البلاد.» 


وزارة تخد #ود الا"ولى : ( دستورية / - امن 0م زونية أسنةتورنوو ١‏ 
إل 18 كتوارا له 56 وس الوإرازة الى اوافت:اغيأة النابلة لجل 
سنوات قابلة للتجديد »217 وفى خلال حك هذه الوزارة جرت مفاوضنات 
عمد مود - هندرسون ولكن اشترطت انجلترا اقرارها بواسطة برلمسان 
مصرزئ هنتخب انتخاباً حراً فاضطرت الوزارة إلى الاستقالة بعد أن حكدت 


خشة عشر شه رأ:وبضعة ايام 


وزارة عدلى يكن الثالثة :( مستقلة ) : وذلك من » | كتوير سنةو؟؟ ١‏ 


إلى 1" دإسهنر تنتئة ١558‏ وهى الوزارة النّىاعادتالحياةالدستورية . وذلك 
بناء على الاامر الملكى رقم من الصادر فى وم ١‏ كتوبر نتسنة .09 والذئ 
اعاد العمل بالمو 3 وهم وهه(و/ه! فن الدسستور ومهد لاجزاء 
الانتخابات التى قاطعما الاحرار الدستوريون وفاز الوفد فيها باغلبية ساحقة 
وزارة التحاس الثالثة ( وفدية ) - مناول .ينابرسنة ١5.‏ إلى 18 يونية 


سنة .98 . 


(1) جاء فى الاثمر الى رقم جع العادر فى وذ / 0/ هلها مايل : 
« تن نؤاد الأول ... 
« بعد الا*طلاع على أعرئا رقم لاع لستة ع«باو1 ... 
« وعلى كتاب الوزارة المرفوع إلينا بتاريخ م١‏ يولة سئة لوو أمينا بما هو آت : 
دم ١‏ س يحل مجلا التواب والشوخ . ويوقف تطبيق المادئين ومو 6و1 من الشتور » . 
« وبناه على ذلك يؤجل اتتخاب أعضاء امجلسين وتعيين الاعضاء المعينين فى مجلس الشيوخ مدة 
ثلاث سنين من تاربخ أمرذا هذا . وعند انقضا. هذا الانجل يعاد النظر فى الخالة لتقريٍ_امراذ الااتخاب 
ولاعيين الذكررين أو تاجلبنا زمنا الحا 
أن السلطة التشريعية فى فترة السنين الثلاث المذكورة أو فى أوفترة أخرئةوب ‏ اليها الاتشابان 
فتسلتولاما طبا لحك المادة م من الدستور وذلك براسم تكون لما قوة القانون » 
وم 7 سات يصدر أع آخر يوقف تطبيق المادة /إو١‏ والجزء الا*خير نمي المادة ١١‏ ,من 


الدستور » 
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فىهذهالةترةرفض الرلمان مشروع المعاهدة الذى جاء به محمد تودباشا 
ولكن .هذه الوزارة بدورها قدفشضات فمفاوضات سنة ١3.‏ ( مفاوضات 
التحاس ‏ هندرسون ) بسبب مسألة السودان فقدمت استقالتها . 

وزارة اسمعيل صدقالاولى والثانية : (<ربالشعب )وذلك عل التعاقب 
من و يوئيه سنة .سو إلى ؛ ينار سئة عمو( ثم من © يناير سنة مم9١‏ 
إلى 77 ثوفير سنة عموو . وفى هذه الفترة الغى دستور وقانون انتخاب 
ب 1 واصدر صدق ناشا دستورا سئة ٠«سمووء‏ وقانون انتخاب 
جديدين . وظلت هذه الاسس الجديدة قائمة <ى الغيت سنة ه198 بيدأ 
لغودة دستور سنة 1998 5 سترى ٠‏ 

وزارة عبد الفتاح يى ( شعبية ) : من ٠1/‏ أواشير سنة م9١‏ إلى+نوشير 


سنة غم 1 037 


وزارة توفيق أسيم الغالثة : 0 مستقلة ) : هن ١6‏ ذوفير م ١4‏ إلى 


7 ينابر سئة ١9175‏ 
وفعبدهذهالوزارة صدرالآمر الملكى رقم" بتاريخ. منوفبرسنة 190 
وضع بصفة مؤقتة نظاما دستورياانتقالياً لليلاد بعدأنالغىدسةورسنة.؟١‏ 
وحل الجاسين . ونظرا لأهمية هذا الآمر التارضخية نورده بنصه فيا يلى : 
ون نواد الأول" 


« بعد الاطلاع على أمرنا رقم .7 إسئة ومو [.. 


1١54/١١ / 5 جاء فى خطاب استقالة هذه الوزارة الأؤرخ‎ )١( 
عل أنه فى الشهر الا“خير والمصرزون جميعا يضرعون الى الله أن يتم لجلالتكم أسباب‎ 
. المبحة : أبلغت رغبات للحكومة البريطانية لا سعنى قبوهادون التفريط فى حقوق البلاد‎ 
د لذلك أتشرف الآن , وقد تمائت صمة جلالتكم للشفا. بأن ارفع استقالتي الى مقامكم الساى .م‎ 


صاذمع ل 

د وبا أن الال تقتضى الغاء النظام المقرر بالامر المشاراليه » 

دوعا أنه من أعز أمانينا أن تحما اليلاد حياة دستورية ترضاها . 

د ونظرا لا“نه؛ حتى يستبدل بالنظام المذكور نظام آخر ء ينبغى أن 
يحقق استمرار قيام نظام الدولة على الميادى, الا “ساسية التى لم يزل معمولا 
5 مزل [إنشاء النظام الدستورى فى مصرء 

1 نا مما هوآت : 

« مادة ١‏ ح ييطل العمل بالنظا م المقرر بالا"مر الملكى رقم ٠٠١‏ لسنة 
٠و١‏ وكحل الجاسان الماليا 

مادة ٠‏ - يظل شكل الدولةومزاتماومصدرالساطاتوتوزعباوحقوق 
المهريين وواجياتهم هى منذ ادخال النظام الدستورى فى مصر . 

5 يظل قائما نظام وراثة العرش و حالة الخديو السابقكا قررها الاأمر 
الملى الصادر فى م١‏ أريل سنة 1508 والقانون رقم ,م١‏ سنة ١09‏ . 

هادة ٠‏ إلى أن ينفذ الا مر الملكى بوضع النظامالدستورىالذىيحل 
عل النظام المثمار اليه فى المادة الأآولى: نولى نحن الساطةالتشريعية والسلطات 
الآخرى الىخص ما !!برللان -تى الآ نكما نتولى السلطة التتفيذية . ونبائس 
هذه الساطات الغ تلفة بواسطة مجلس وزرائنا ووزرائنا » وعلى مسو ليتهم 
طبقا لادىء الرية والمساواة التىكانت دائماً قوام النظام: الدستورى 


م 


مادة تعرض المراسيم بقوانين التى تصدز طبتا لآمرنا هذا على 
البرلمان الجديد فى دور انعقاده الآو ل ؛ ذان لم تعرض بطل العمل بها 
ف المستفيل” 


ولا يحوز أن ينسخ المراسيم بقوانين المعروضة أو أن تعدل الا بقانون 
مادة ه - يبت ناؤذ! كل ماقررتهالقوانين والمراسيم والأواءر واللوائح 
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والقرارات من الأحكام ؛وكل مآ 0 اتخذمنقبلهن الاعمالوالأجراءات 
طبقا للا“صول والأأاوضاع ال كانت مه فى حجنا !ركل قا أنفنة لها 
الملكى رقم ٠‏ أسنة ٠و١‏ بشرط أن يكون نفاذها متفقا مع ما سيقت 


الاشارة اليه من مبادىء الحرية والمساواة . 

مادة د - عل وزرائنا تنفيذ أمرنا هذا كل فم| مخصه ,؟ » . 

وبصدد النظام النستورى الجديد المشار اليه فى هذا الأمر المذكى نلفت 
النظر إلى الخطابين السر بين المتبادلين بين جلالة الملك ونسيم باشا فى هدذا 
الشأن 00., 


(60 ند فى كتاب اسيم باغا ( بتاريخ أيريل سنة مو ) مايل : 

«... وقد وصلنا عوافقة جلالتكم ورضاء منكم إلى الغاء نظام عمت شكاية الناس منه ( يعنى 
نظام سنة ١8٠‏ ) وإلى أبطال ماترتب عليه عن بعض قوانين واجراءات شاذة حتى عاد للناس أمنهم 
وللنفوس طءأنينتها وحرياتم! » متوخين فى ذلك الم على الوضع الدستورى عبداً علينا حقاً إلى أن يتم 
وضع دستور نحيا به البلاد حياة طيبة ترضاها يكلمة تصدرو'م! باعادة دستور سنة ١87‏ منقخاً طقاً لنصض 
الستور المذكور لو رأيتم تنقيح شىء فيه يما يكون فيه الصالح العام وتستوجيه «قنتضيات الا'حوال ٠‏ أو 
وضع دستور تقره جمعية تأسيسية وطنية مثل البلاد تمثيلا صميحاً مختار أعضاؤها من مختلف الحيئات 
والطبقات . كا كنت رفعت ذلك للالتكم وأنا «تشرف برياسة ديواتكم العالى فى سنة عب#و١1‏ وأبديته لها 
فى مذكرة حيئما كانت +نة الثلاثين تضع وقنئذ الدستور الاءول المذكرر الذى انتقدته البلاد حيتذ مر 
إلانتقاد » بل وكا هو مستفاد من تصريح م؟ فبراير -سنة #بو١‏ الذى جعل أمر الببمان يرجع الى جلالتكم 
نإل الشعب المصرئ . هذا الشعب الذى ما كانت كثْله لجنة الثلاثين المركومية ٠٠‏ » 

وقد جاء فى رد جلالة الملك بتاريخ #٠‏ أبريل سنة موز : 

00 من أعز أمانينايما تعرقون أن تحيا ايلاد حياة دستورية ترضاها سواء باعادة دشتور 
سنة #الاو١‏ على اذ يعدله مثلو الاامة طبقا لاحكام المواد 61١و‏ 0ه وامه1 و هوا منه بما تدعو اليه 
مقتضيات الا"حوال أو بوضع دستور نقرره جمعية تأسيسية وطنية, عل أننا نؤثر الرأى الاعول عل الثاتى 


اللهم الا إذا ظورت رغبةالبلاد واضحة وتحققت المصلحة فى الاحذ بالرأى الثاتى »٠ ٠‏ 


ولعله لا حا 0 نا 000 >باد الآآمة فى سبي ل عودةدسةو رسنة مهم واو 
ولا بالقلاقل التتاسة ا عصر بعد قيام الأزمة الميشية 0 


القومية الشعيية الدامية الى ند رتك حينذاك بشن كدير و أسكتنى بالقول ؛ 
على !س1 هذا كله ونظرا سرد الحالة الدولية وسوء نذرها اضخطرت انجائرا 


لل تعديل ممياستها قَُ هعصر وأعلانوزيرةارجتتها اأسيرضهم, بلهورياائرلمان 


الانكليزى بتاريخ ه دسمير سنة 0و١‏ أن أمر الدستور المصرى متروك 
لمعمل تنه +421 لم تقصد فيا سبق له من تصربحات املاء ثىء على مصر 
ولا الزامها بأمر 

وى ١١‏ ديسمير سنة مم15 رفع 4 الوزراء ( نسيم باشا) كتاباإلى 
جلالة املك بعودة دستور سنة عبو ١١‏ في نفس اليومصدر الآمر الملى 


» جاء فى هذا الكتاب‎ )١( 
مولاى‎ « 


« قد ظر الحق ووضح الخفاء » وجا. تصرريح الحسكومة البريطائية الآخير على لساك وزير 


خارجتتها بأن ماسبقه من التضر بح يشان دستور مصر كان نديحة أبديت عن حنان. أية وشلافة :طؤلة م 


بناء على الاستشارة واستطلاع الرأى والكن لسوء اأظ أمى. فهمها فادى ذلك الى ثورة غضب صوتاً 
للحق واحتفاظا به .. 

2 وأصبح من حق املك والشعب أن , يرجع اليهما فى وضع الدستور بمقتضى تصريح م« فبباين 
سنة لإعولاء الذى دعه وأيدة تصمر يح السير صهويل دور وزير خارجية انكثرا . . تاريخ ودلمير 
الجارى. ٠‏ . 


« ولقد أخذنت الحسكومة للائمر عدته ء بنار على ٠١‏ أبدته أغابية الا”مة .ن 
سنة ##بولاء فطليت من جلاك؟ اعادة هذا الد 


لارغبة ف, دستور 
ثورا٠.و‏ وافةتم جلالنكم فى روم ٠.‏ على ذلك.وبعد 
مباحثات طويلة بيننا وبين المندوب الساى ١‏ أو كت أن تنتبى على أساس هذه العودة قبل أن يأنى 
#صر يح السير صمويل هور الأخير يأيام ؛ هذا التصريح الذى قرر هذا:الحق اصرهؤيدا ومدعيا اتصريج 


8 فراير منة بإجوز . 


« «المكر مة المصرية تغرر ة دستور ساة 13# ملتمسة من جلالتدكم اصدار الام 


الملكى القاضى بذلك . . 


رقم ١18‏ بعودة هذا 0 
وذارة على ماهر الآولى : ( مستقلة ) : من ٠م‏ يثاير سئة دعو( إلى 4 


كك 3 3 
هايو سئة بم( وخلال هذء الفترة توفى المغفور له الملك فؤاد فى 4 7ابريل 


سرئة > مو ؟ ونادت الوزارة بفاروق الأول ملكا فى نفس اليوم . وق #مايو 


لضت 
نر وإنه لمن دواعى الغبطة والسرور أن عم فى القريب العاجل 


الاتفاق المأمول بين بريطانيا 
التل وأطرء ء 

و وبذلك نكرن قد قمنا بالواجب ء ووفينا بعبدنا لللاد ١‏ إن العبد كان مسئولا ٠‏ ولكون 

أرضينا المق والضمير » وكذلك وفقنا الى ارضاءكل الامانى ورغات البلاد وصح لنا أن تقول ذاءين: 
2 مات الدستور ‏ فايحى الدستور ٠٠‏ 6 
)06 جاء فى هذا الآمرالملى قرله : 

» بعد الاطلاع على أمرنا رقم بو لسنة عسوو بشأن النظام الدستورى للدولة المصرية‎ .٠ 

دوعا أن الاءمر المذكور بنى على أن من أعز أمانينا أن تحيا البلاد حياة دستورية “رضاهاء 

« وعلى وجوب استبدال نظام دستورى آخر بالنظام المقرر بأمرنا رقم 7٠.‏ لسئة ١98“.‏ 

د ولاكانت رغة الا*مة فد ظبرت جلية و إعادة دستور سنة ابو و » وكنا ولازلنا نتوخى أن 

نسلك عا السبيل التى تفضى إلى طمأنيتتها وسعادما ؛ 
أمرنا با هوآت : 

دم و ل يكون الاثلام الدستورى للدولة المصرية هو النظام الذى كان مقررا بامرنا رقم 48 
لسمنة :189 

م و ل يعمل بالنظام المذ كور من تاريخ انعقاد البلمان » وتظل أحكام المواد ووه من 
أمرنا رقم بي لمنة عمو معمولا بها حتى ينفذ ذلك النظام ٠٠‏ »6 

وق #؟ ديسمير وجه رئيس الوزراء بيانا إلى الامة الكرية جاء فيه : 

د بسر أن أعلن للامة المصرية الكرءة أن حضرة صاحبالجلالة الملِكالمفدىنظرا إلىالآمنية 
الى قد اججعت عليها البلاد واجابة الى ملتمس حكومته قد تنزل حفظه الله فامضى الاءر الملكى الخاص 
بدودة دستور سنة ملووو . وإنى أوجه الى الاءمة المصرية جرها أخلص التهانى عناسبة هذا الحادث 
السعيد الذى هو حير مثوبة لها ... إذن لقد قضى الاءمر ... وفى الختام نبيب العمل فرك كافة يكباره 
وصغاره : ولاسما بالطلبة أن يتصرف كلإلىعمله ودروسه ويترك اللخكوفة غبمة تنفيذ الباستورراجين أن 
يكون العبد الجديد الذى بيدأ البوم عبد خير وملام لبلاد ؛ 


| 
اجتمع ابرلمان بعد إجراء الانتخابات بصفة عاجلة وكانت الأغلبية للوفد 
ان هده اكه لسار لان اق هندهرة كلظ 16 ارماة 
فاستقاات الوزارة الماهريه الا“ولى على إثر ذلك . 

وزارة النحاس الثالثة : ( وفدية ) : من ٠١‏ مهايو سنة ١4‏ إلى ١“يوليو‏ 
سس لي ]| انفد ري الرطة رع اضيا 
النحاس باثما وباششرت المفاوضات مع الجانب البريطانى وسافر أعضاء الجببة 
الممثايناكل الا<زاب ماعدا الحرب الوطنى إلى لندن حيث أمضيت معاهدة 
الصداقة المصريةا لا نكليزية 0 أغسطاس سنة م279 . و م مايو سنة 
مو( تمكنت الوزارة من الفوز فى مو تمر هنترو بالغاء الامتيازات الاجنبية 

وذارة النحاس الرابعة : ( وفدية ) : من م أغسطس سنة ١7‏ إلى .م 
دإسمبر سنة لم19 : كت فإاهنه الاناء أزمة شديدة بين القصر 
والوزارة سنعود 0 37 0 فما بعد ؛ ولقد كانت خاةهذه الازمة 
إقالة الوزارة فى ٠‏ ديسمير سنة مره |( 

وزارات مد مود الثانية والثالثة والرابعة (ائتلافية مع استبعاد الوفد): 


وقد حكنك هذه الوزارات!! ثلاث من ٠‏ ديسمبر سنة/امه ١‏ إلى أغسعاس 


سئة ومو١‏ . وقد بدأت الوزارة بتأجيل انعقاد البرلمان شبراً بكرسوم 
بتاريخ ؟ ينابر سنة /8 ١‏ 3 حلت مجلس النواب روم صادر فى ؟ فبراير 
<١‏ وم عدو كاه بالل شتارى م أرار من يماس الوزراء باغتبار هذا اليوم غيدا للأستقلال . 
(0) جاء فى الا*مر الملك المذ كور مايل : 

« عزيزى «صطفى التحاس باثشنا 

« نظرا لما أجتمع لدينا من الا"دلة على أن ثعبنا لم يعد يؤيد طريقة الوزارة فى الم وأنهيأحذ 
عليبا مجافاتما لروح الدستور . وبعدها عن احترام الحريات العامة وحاءته!ا » وتعذر ايحاد سيل لاستصلاح 
إلا“مور على يد الوزارة اتى ترأسوتها » لم يكن بد من أقالتها بيدا لاقامة حكم صالح يقوم.. على تعرف 
رأى الامة.» تستار به السكينة والصفاء فى البلاد ويوجه :منياستها ذير وجبة فى الظروف الدقيقةاتىيمنازم 
وتحقق 0 الخال فا دجما 2 رتها . 


وإ أشكر لمقامك كم الرفيع ولحضرات زملائيكم مائم عل لي أبديكم من الخير للبلاد , 


سنة ممو ١‏ داعية انجاس الجديد إلى الاجماع فى را ابريلسنةم*؟؟١‏ ذاجتمع 
هذا الجاس وى كن للوفد من بين أعضائه إلا أقلية ضئيلة جدا . 
وزارة على ماهر الثانية ( إئتلافية همع استبعاد الوقد ) من ١8‏ أغسظطس 


سنة 44 ١‏ إلى بونية سنة ١44٠‏ . وفى عبد هذه الوزارة صدرمرسوم باعلان 
الاأحكام العرفية . 

وزارة حسن صيرى الا"ولى : ( اثتلافية مع إستبعاد الوفد ) : من ١‏ 
يوننة سنة 440 إل 16 عر انه المر<وم ضيرى باشا 
بالبرلمان وهو يلق خطاب العرش . 

وذارة حسين سرى الآولى : ( إئتلافية مع استبعاد الوفد) : من ١١‏ 
7 منة .4و إلى ع فبراير سنة !154 . 

وزارة التحاس الذامسة : ( وفدية ) : ابتداءمن »؛ فبرايرسنة ٠54١وهى‏ 
الوارة الحالية . وقد تولت الحم خلال أزمة ساسية قاسية وكان أول عثل 
قام 'لهارئيسها قبل تأليف وزارته أن تبادل مع السفير البريظاتى الخطابين 
اللغتطي رين التالين : 

. ) ل ترتمةخطاب انخاس باشنا إلى السفير البريطائى20‎ ١ 


: تبت هنا فص هذا الككتاب الحرر باللغة الفرلسية‎ )١( 
2 بععمع 1اعع‎ 
كه'[ أء ,عقغأكتصتلة ع1 ععصعةه: عل مملؤووتس 15 عل فعرمطك غ6 زول‎ 
نه8 ع1 مأوء[802 55 ع0 16232284 ,155108 علاعء غاأمعععج‎ 5 
0215لا كمع 5اأمعل 5ع5 عل ععزععععع:1‎ 
11 كناد وملدقلتص علاعء عأمعءعء2'[ عتانو نالمعامةء معاط أقء‎ 13 5856 
م8 1 06 مولكهيطأة : 13 تم معنامنرع8 -ماعمة غأنه1 ع1 أم عن‎ 
العا ع8 عل أمقلمعم1206 غ6 منوعع/50 0335 من عترم‎ 3 
1: أ ,8[5م  011 وعكناعلرغاها 5عغمئ1ة11ة 5ع1 دسدل عتمع مع خم ل غ1166[ك‎ 
قعغاوأصنه دعل 1منووتسعل كك موتتمسووا 13 دمل مع ممامم‎ 


ح نغ عه 
«ياصاحب السعادة : 
لقد كلفت عرمة تأليف الوزارة وقبلت هذا التكليف النى صدر من 
جلالة الملك ما له من الحقوق الدسدورية . وليكن مفهوما أنّالاساس الذى 
قبات عليه هذه المهمة هر أنه لا المعاهدة البريطانية المصرية ولافركز مص 
كدولة مستقلة ذات سادة يسمحان لاحليفة بالتدخل فى شئون مصر 
الداخلية » وبخاصة فى تأليف الوزارات أو تغميرها . 


وانلى أوَهل باصاءبي السعادة 0 أن تتفضلوا اق ماتضمن خطاق هذا 


من امعان وذلك تتوطد صلات المودة والاءترام المتبادلين وففا لنتصوص 
المعاهمدة : 

وتفضلوا باصاحب السعادة بقبول قائق احتراى 

ه فبراير سنة ووو 3ع 


وفجايل!اترجمة الواردة بالجريدةالرسميةأ يضيا” لخطاب السفير 'التريطاتى : 
ا تك اسل 
كع سعتتممء عل 1116 نط ص سرع :]1 152 170115 غ016 رععمع[[ععجع رعم6موع6”ل جد 
غلغنسة'0 همعذا وع1 أومتهة كتمورعووعع 6 أللكناذ ع1 كموق عيع] عامج 
116 ع1 عدم 5مركودوو 5أع ماهم اععووع: عل عم 
12101 كتاام 8 ع0 ممنأووعرمعات:1 ممع الععسظ ,وعم رعة مم زززيع 7 


011 
٠5قطه]-81‏ ممم دوز 


2 ععلرب16 5 ع1 ,عزو عر[ 
() فها يلى فص خطاب افير الخرر باللخة الانكليزية : 
[355طتظ كنوع 
2 (زكقناوطيع2 طق .مرزوح 
ازعم 1اءعيرع 
5ت ع1 01 كدامم عم 011 10 عبامصوط عط عوط 1 
120 ا 10 220 ,0216 10-0275 01 معالع1 بو رميوع 1إعموع نو 10 
15 أهع سصمع00 . واوزقء زماق 5زق] ,ين إعقاوط. عط غقطة برعم زعموعم 
58181 05 امع سميع وو عله وزو م17 بم مع 10 


دعطا 05 ممشبععيه عطأ م1 ملإتتصنامء لماج 4 0285معمع120 مج وج 


ذ ياصاحب المقام الرفيع 

لى الشرف أن أؤيد وجبة النظر الى عبر عنها خطابرفعتم المرس لمتكم 
بتاديخ اليوم » وأن أؤكد ارفعتكم أن ساسة الحكومة البريطا نية قائمة على 
حكومة مصر كدولة مستقلة وحليفة» فى تنفيذ 
الداخاية 


حقيق التعاؤن باأخللاص مع 


السافلة البريطا نية المصرية »هن غير أى تدخل منهأ ف شوو نمعر 


ولا فى تأليف الحكومات أو تغييرها . 


ه ذبراير سنة 1951 ماياز لامبسون» 


ه « هه 
هذه هى ح_أة ما شاهدةه مهر من تطورات دستوزية متعاقبة 


القرنين اللاخير.ن دئ يومنا هذ!. 


التييسييشدلسصسصيشمشة 


لومععامة عط هل بععمععع 1م دا غنات طاتسه ,رلطقء11 ممنام زو8-واعمة 2 
تغط كن وععصقط +0 6206112051105 عط مذ عه .أمنوو8 5ه تولاج 
مع لامع 0017 

نونز 10 تإعتتدمء 10 :2117 0111مم0 قلط غ0 أاعنزم أنقنة 1 
ممع نودم علط :111 أن ععءمقعتادعة عط تزعمع 1اعععط 


هوم قط 11165 
بلع مع اأعععدع ول 


6030 عع اوتمتلة عسلط .قطعوم كقطدلط 1ت قطم5أ5ا1/0 


لا له 


الدسي ةي وو المصرى 


لقد تبينا من المقدمة التارخية السابقة كيف تعاقيت الهوادث السياسية 
عل دصر حى أقيمت أركانها الدستورية الحاليةعلى أساسدد :ور ستهم ١0‏ 
ذلك الدستور الذى صدر به الام الملكىرقمءم, بتاريخ ١‏ أبريل سنة مم و ١‏ 
وقد وقع على هذا الآمر جلالة المر<وم الملك فؤاد والوزراء وعلى رأسهم 
المغفور له يح ابراهيم باشا . 

فعلى أى و وضع هذا الدستور وما هى ملابسات هذا الوضع لق 
قد تساعدنا على تفبم ما عساه إستغلق هن نصوصه ؟ 

لقد عرفنا النحو الذى قامت عليهالثورةالاستقلالية المصريةفىسنة15؟١‏ 
وكيف انتبت بنا إلى إعلان بزيطانيا من جانب واحد تصريح 1 فبراير 
سنة 1478 المتضمن لانتباء الخاية والاعتراف بالاستقلال اعتراذا تكاد 
تخنى معالمه التحفظات الأربعة التى احتفظت مما انكاترا على أن تحلمستقبلا 
ععاهدة بين البلدين. 

وف غداة هذا التصريح ( أى فى أول مارس سنة ١49,‏ ) أصدر جلالة 
الملك أمره الملكى رقم م١‏ إلى المغفور له عبد النالق ثروت باشا بتشكيل 
وزارته وقد جاء فى هذا الآمر : 

« عزيزى... 

إن القرار الذى أبلغنا إناه حضرة صاحب المقام الجل ل المندوباسامى 
لدولة بريطانما العظمىف| مختص بانهاء امايةالبريطانيةءلى »مر .و بالاءتراف 


5 دولة مستةلةذات سيادة 3 حفق أعر أمنية لناو لشعبناالعزيز.وهوهمرةالجهاد 


القوى الذى تعبدناه على الدوام بالتشجيع والتأبيد . 
حك << دك ات سا 0 


- 
ولا كأنمن أجل رغياتنا أن يكون للبلاد نظام دستورى>ةقالتعاون 
بين الا'مة والحسكومة لذلك يكون من أول ما تعنى به الوزارة اعدادمشروع 

ذلك النظام 
وفى نفس الوم رفع رئيس الوزراء ثروت باشا جوابا إلى جلالة الماك 
جاء فيه : 
0 أن الوزارة أنه ل كرون جرود اليلاد ففسييل 22 


دق 
1 أمانيها تحيث توق ع ره هأ يدب أن يؤاف بينعمل الكو مةو بين 


عمل هيدئة تذوب عن الآمة . وأنتسعى الهينتانمةساندتينلأغراض متحدة . 
د ولذلك فإن الوزارة ؛ عملا بأوامر عظمتكم ستأخذ فى الحال فىإعداد 
مشروع دستور طبقاً لمبادىء القانون العام الحديث ؛ وسيقرر هذا الدستور 
ميدأ المسئولية الوزارية » ويكون بذلك لبيئة النيابية <قالاششراف على الع.ل 
الاق لل . 
وفى م ابريل سنة 9090( أصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل 
الثلاثين » لتتولى وضع وشروعى الدمسةور وقانون الانتخاب 
المرجوم حسبين رشدى باشا وضعت هذه اللجنة أعضا. عثلون الحسكومة 
وحوب الآحرار الدستوريين الذئكان سندها ٠‏ ولم يقبل الاشتراك فى هلبه 
الجن المرب الوط ولا حرث الوفد الأصوؤى د | أءى أعلبج ]اموت + 
مظالبين بضرورة انتخاب جمعية وطنية بواسطة ااشعب لوضعالدسةور .على 
أثناءإذلناجعنًا الم كزة:التى تقدم.عها رئيس الوذرا؛ فى هل أن تشكيل هذه 
اللجنة إلى مجلس الوزراء نيحد ما قوله . 
أشار الآمر الكريم الضاذو إلى تاليف هذه الوزازة [ّرغبةضاحين 
الجلالة اللك فى تحقيق التعاون بين الآمة والحسكومة بواسطة نظام دستوزى 


افع سا 

وغهد :إل الوذادة باعداد مشروع ذلك النظام . وقدكان جواب الوزازة على 
هذا الآمر لكريم أنها سستاتخذ فى الحسال فى اعداد مشروع دستور طبقا 
لمبادىء القانون العام الحديث» وأن الدستور سيقرر ميدأ المسئولة 
الوزارية 

دوعا أن الوذارة ترى أن تستعين فى القيام .هذه المهمة الخطيرة بآراء 
هيئة يككون أعضاوها من ذوى الخبرة والصفة النيابية» لذلك أتشرف بان 
أرفع هذه الذ كرة إلى بحاس الوزراء راجيا الموافقة على نا "ليف لنة تتولى 
وضع مشروع دستور وقانون انتخاب . ويكون اعضاؤها . . .. الخ » . 

وف يوم ١١‏ ابريل سنة 1489 افتتح رئيس الوزراء اولى جلسات هذه 
اللجنة بكلمة مسهية جاء فيها : 

هد كان باسم حكومة جلالة ملك مصرالمعظم فؤاد الأاول :احيكم 
.6 اح فيكم الغيرة الوطنية والرغبة الصادقة فى خدمة بلاد؟ العزيزة» 
إذ قبلتم ان تشاركوا الحكومة فى مبمة وضع مشر وعالدستور للبلكةالمصرية 
بعد اعلان استقلاهها . 

...ترد الحكومة منذ ان طلب اليها القيام بهذه المهمة ان تستا ثر 
فى لدائها برأبها . . . بل صحت عزيمتها على الاستعانة فى ذلك مخبرة ذوى 
الكفاءات من ابناء البلاد . 

« وقد كان من حسن حظها ان يرتم دعوتها ورضيتم ان تشاركوها فى 
مسئوليتها » وان تضحوا . . ٠‏ فى سبل إتحقيق التعاون بين الامة والحكومة 
ووضع الحجر الاسامى لحياة مصر المستقبلة . 

« ...إن الحكومة لم تقتصر فى الدعوة إلى معاونتها على فريق دون 
آخر .. . وليتبينوا ( أى خصوم الوزارة السياسيون ) ان اليس هناك امور 
مقررة من قبل تعرض على اللجنة جرد الشكل . . 


عب خهون 


عاؤة ب 


و..عل أنه فا تعلق مصر يحب لا “جل تعدين السلطة الى تتولى وضع 
الدستور الرجوع إلى قانونناالعام . وقد جرىالا “مرفيه علا نتصدرالقوانين 
النظامية من ولى الامر وحده»ء سواء كان ذلك فىإنشاءمجلس الوزراء» وهو 
أول <جر وضع فى بنيان النظاما لديمقراطى ففمممر او فيا تلا ذلك هن النظم 
النيابية الي أو جدت نوعاً من الاشتراك بين الآمة والحكومة : وهى .قانون 
مجلس شورى التوابوةانونجاس شورى القوانين واجمعيةالعموميةوالقافون 
الذى أنثمأ الجمعية التشريعية . ومما يدل على أن هذه القوانين جميعها صادرة 
عن سلطة لخديو وحده أنه لم يذكر فى ديباجتمها ‏ يا هو الحال فى القوانين 
العادية أن ا جاءت بعد عرض لسن الوزراء أو بناء على موافقته . 
وإذا كان قانون سنة بزو قد مد عن هذا المباسء فان خلك رجع إلى أنه 
فى ذلك العبد كانت ثورة على العرش دعت إلى اغتصاب وضع الدستور من 
صاحب السلطة فى وضعه؛ء وهذا مايؤيد مانذهب اليه من أنوضع؛الدستور 
ا ولى الآمر ليس فيه افتيات على حةوق الآمة أو خروج على القواعد 

د قد يقول قاءا ل.: إذا لم يكن 00 من وضع جمعية وطنية ذان فى 
وسع ولى الآمر: أن يسترده فى أى يوم غن الا'يام . وهو قول لا يقول: به 
إلا كل رجل يجهل مبادىء القانون الحديث وتطؤزاته » لاأنه مهها يكنمن 
طريقة وضع الدستو ن واصاتازةقان استردادة بعد ذلك تحال » إذ'أنه“ممجرد 


صدوره إصبح 2 1 للا 


د برعيو ن أننا بعملنا هذا نرئى الا مة بالعجز والقصور عر._ تقدير 
مصلحتما ٠.‏ قابله 3 اننا نجل امتنا كل الاجلال . 

و تزعمون. 5 الحكومة تريد بالاقتصار على تأليف لخجنة ان تع 
في النظا م6 البستو رى أت و0 بق الاهة وَبَبنَ 55 رغتاتجاح وأقوَل إن 


ل 

بينتا وبين الا'مة عبدا يحدد جوهر مايختاف فيه الآن ٠‏ لنا برنامج قطعنا فيه 
على أنفسنا اننا منراعى فى الدستور الذى نضعه أحدث مبادىء القانونالعام 
وعلى الاخص مبدا المسئواية الوزارية امام البرلان» 

ولقد سأل بعض أعضاء د لجنة الثلاثين » [ منصور يوسف بائها وقليينى 
فومى باشا ] فى أول جلسة لهذه اللجنة ... هل رأ ينا فى إعداد هذه :القوانين 
استشارى أم قطعى ؟ هل مشروع القانون الذى تحضره تماق ...:؟ وهل 
للحكومة تعديله أو تنقيحه أو رفضه ؟ خجاء رد رئيس الاجنة على الن<و,التالى : 

د مهمتنا هى إعداد مشروع القانون فقط ؛ وبعد إعداده نعرض على 
1 س إلزامياً لها بل هو عثابة تنوير تسترشد به فى وضع 
اللو 

وإنه لم 2 النظر فى هذا المقام قول المكباتى بكعضواللجنةالمذكورة 
فى هذه الجلسة الأولى : 

< جاء فى خطاب دولة رئيس الوزراء أن الدستور الذى نقوم به الان 
هو من<ه من جلالة الملك؛ ولكننىأقر رأنما نتمتعبه الآن من الدستورإئما 
هو كرة من ثمار جهاد الآمة : وأن للا"مة السيادة ال كان بارزة 
فى نصوص الدستور .... الخ » 

ولقد رد رئيس اللجنة على ذلك بقوله : 

د كل هذه الميادىء سل ما دولة رئيس الوزراء .... © 

ويلاحظ كذلك ماجاء فى مذكرة وزير الحقانية التفسيرية عن الدستور 
حيث قال : « ...كانت جميع السلطات حتى الآن مجتمعةفى يدولى الآمرالذى 
غاء آن يشرك شعيه معه فى حك البلاد إؤاسطة أنظمة نيابية » ولكنه مع 
ذلك حفظ ل:فسه السيادة التامة ٠‏ 

055 لماه الدى ]اعد القوانين النظامية المتوالية المعمول بها فى 
البلاد. وقدكانت له ساطة تعديلها أو الغائها بحسب مشيئته ؛ ولكن مي صدر 


- 05-2 


الدسور الجديد فإ الحالة متغير تخيراً تاما. إذ اضدار هذا :الدسثور 


والاءتراف 0 كون الآمة هى مصدرجميعالساطاتيجحعلان سحب الدستور 
بعد منحه أمراً غير مستطاع .. » 
د فتحن تشناهد إذن من جانب ولى الآمر تنازلا عن حةوق السيادة الى 
ازج اله #خمنا :4.1 
على ضوء ذلك كله ضدر بالدمنشور المصرى الأآمر الملكى رقم 0 'لسنة 
سبو وهو الدستور القائم الآن بعد أن اجتاز عقبات ٠:والية‏ عطلته 'قارة 
وقضت عليه حيناً وعرقات سيرنه نارة أأخرى ..وأنا: النتناول: هذا.:الدستور 
الآن بالبحث والتحليل وذلك على التحو الآنى : 
١‏ - تسمية « الدستور ». 
؟ س طبيعة نشأته 
ع ح انبويبه 
ع اموه 
م خصائصه 
م هد كل 
أولا ‏ الدولة المصرية . أركانها وشكاما وأحكام متفرقة ٠‏ 
ثانيا ‏ الحسكومة المصبرية شكليا الملي التابى البزلماني : 
٠‏ + ككل اللإيكرية للك ؛ 
بت شكاها النيالى البرلماى 
١‏ ل فيلات لكا نهد 
)١(‏ السلطة التشريعية 
60 < التفيذية 
(0) « القضائية 


حك وي 
سس العلاقة بينهذه السلطات: 
)١(‏ علاقة السلطة القشر يعبة بالساطة التخفيذية 
(0) د . بد التنضذية بالسلطة القضائية 
١ )0(‏ د التشريعية بالسلطة القضائية 
تللنا > حفوق اراد 


#8« 
نا 


نسمية الدستور 


قد استعمل المشرع: المصرى كلبة « دستور » فى مواضع متفرقة من 
دستور سنة ١50‏ ولقد رأينا كذللك. اطراد إستعمال هذا الاصطلاح على 
ألسنة رجال السياسة والقانون. الذنوضءواا نصوصن هذا الدستور ؛ وهو 
فوق ذلك الاصطلاح الذى طنى منذ هذا التاريخ علغيره من. الاصطلاحات 
فى مصر حى اليوم.. وذلك رغم أن الذى كان شائعا فى. مص قبل سنةميم .وى 
هو اصطلاح: القانون الأسامى » أو « القانون النظاى » . 

و لحمل أنالمشرع المصر ى وإن كان قد استعمل باطر اد كللةودستور» 
فى مختلف مواده: إلا أنه ل خصص إحدى هذه المواد اتحديد. هذه القسمية: 
وذلك على .خلاف ماذهب اليه الدستوز العراق الضادرفىو زو لوسنةه 9و١‏ 
الذى.نص ف مادة أولى على مايل : 

« يسمى هذا القانون « القانون الأساسى العراق » وأحكامه افذة فى 
جميع أنحاء المملكة العراقية 7 


والمشرع العراق فى.ه ذا النص يسير على قاعدة درج عليها باستمرار 


تقريدأً و وضع نص ختاص فى تشر يعاته الختلفة حدد عنوان كل واحد 


من هذه التشر يعات . أما المشرع المصري فل يتجه هذا الاتجاه بل استقر 


ايّهة س- 


على عدم إراد نصوص خاصة بتسمية القوانين اللبم إلاذ كر عنوا نالقانون» 
وقد أحسن صنعاً فى ذلك لآن اسم القانون ليس من صلب التشر يع فضلا 
عن صبغته النظرية التى تجعله أقرب إلى عمل الفقيه منه إلموظيفةالمشرع وأبعد 
مايكون عن أن يفرض بنص دستورى خاص "3" . 

ولكن أى الاصطلاحين أصح من الآخر « الدستؤر » أم « القانون 
الأساسى أو النظاى » ؟ 

لقد أئارت هذه التسمية كعيرا :من الجدل فق الجلس التأسيسى العراق 


سنة ١9‏ فوجد تيار قوى بر إلى اد بالاصطلاح المصرى «دستور» 
بدلا من الاضطلاح الترى « قانون أساسى »؛ خصوصأوأنالكلمة الواحدة 
فى الممطلحات تفضل الكلمتين وقعاً والكلمتين تفضلان الثلاث . ولقد 
استعان بعض أعضاء الجاس الماذكورر بفكرة الوحدة العربية للا'خذ 
بالاصطلاح المصرى حيث قال : 

د مازلنا نلهج ليلا وتهاراً بالوحدة العربية وبما أن مصر قد سبقتنا إلى 
وضع القانون وسمته الدستور فتابعة لفكرة الوحدة يستلزم أن رجح 
الاصطلاحالذى استءملته مصروتعلبو ن أن لفظ«القانون الاسا.ى»إصطلاح 
ترى ( أى ترى الاستعال ) فلا موجب لآن نتبع ااترك ونبذل الاصطلاح 
المضرى . فن الواجب أن نستعمل كلية الدستو ركالمصريين ٠.‏ » 

ولكن المشرع العراقى قدأ بق ف النبايةعلىا صطلاح « القا نون لاساسى » 
وأيدت أغلبية الجلس التأسيبى هذه التسمية لأنه ما قال البعض « إذا كان 
الترك قد استعملوا لفظة القانون الأساسى فإنهم استعملوا كلية عربية وقد 
٠‏ () وذا ترح أحد أعضاء الحلس التأسيمى العراق بصد المادة الحددة لاسم «القاثون الامانى» 
و ... أن تطوى هذه المادة لآنه فى كل القوانين الاساية لكل الدول لاتوجد تسمية الدستور يموجب 
مادة ٠‏ ٠ه‏ وهذا الديتور المصرى قد مار كذلك ول تخصص مادة اتسمية الدستور » ٠‏ 

انظر مجموعة مذا كرات الجاس التأسيسى العراق لسنة عبوا ص وهغ - 458] 


م 
استعمات مصر كلة غير عربية ذالقانون لفظة عر بة فلا يازمنا أن نقبع الترك 
أو المدبريين أوغيرم » . 

ونا لنلاحظ فى هذا الصدد أن اصطلاح « القانون الأساءبى » أصح 
لد ون ل وال ناكد عن العجمى » ولكتنا نرجج مع ذلك هذا 
الاصطلاح الثانى لانه ‏ فضلا عن إيجازه ودلالته إلى جا نب شيوع إستعاله 
فى لغة الضاد فقد ضنه العرف - وخاصة فى مصر ‏ شيئا هن معنى 
القدسية ومسحة السمو مما يمتاز به الدستور على القوانين العادية . وبذلك 
أصبح افظ « دستور » مع الزمن يشعر بأنه من طبيعة أخرى تخالف طبيعة 
هذه القوانين وتسموعليها . فى إستعال لفظة « دستور » عرفا -- إلى جانب 
بساطتها وقوة دلالتها ‏ اشعار أوضح حرمة المسمى وإشارة أصرح إلى 
“موء وقدسيته ٠‏ 


* 
فنا 


طريقة تَشِأة اللميوز اصرق 


من المعروف أن الدساتير رزغراً إما مئدة زمعع0 بتنازل الملك «طلق 
أسلطة عن بعض حقرقه و <ض إرادته وإما أن ينشا تعاقداً مادم بين الملك 
والشعب وإما ان وضع فى النهاية بواسطة جمعية وطنية هممع:هه .وقد 
عرفنا فى القسم العام من دراستنا الدستورية الأهمية العملية لأشاءة الدستور 
بكل واحدة من هذه الطرق الثلاث . والآن نعنى بالذات بمعرفة الطريقة الى 
نشا' بها الدستور المصرى وهنا نستبعد مباشرة الطريقة الثالثة ‏ طريقة 
اجمعية الوطنية ‏ لانه لاشك فى انها لم تكن طريقة وضع الدستور المصرى 
وذما وراء ذلك ع الاراء اإغلاثة الآنية 3 


اام سد 


(١)الرستود‏ الصمرى عفر 55616 : 

برى البعض أن الدستور المصرى صد بناء على تعاقد بين الملكوالآامة. 
والحجة فى ذلك أن الدستور قد نص على كون اللآمة مصدر الساطات وهذا 
0 : كونه مئحة من الملاك »كا قيل أن هذا الدستور عقد بدليلالقسم المتباد المتبادل 
الذى أداه الملك وأعضاء البرلمان عند افتتاح الدورة ة الرلانة الار ل 7 4 

والرد على ذلك من جهة أننا فىتحديدنا لطبيعة نشأة الدستور إمانيحث 
عن الساطة المؤسّسة الى وضعت النصوص الدستورية وأ كسبتها هذ الصفة 
وتلك القوة » أى أننا نببحت عن السبب فى حين ليست نصوص الدستور 
إل مسلا . والسبب متطقياً سابق على المسبب ومؤد إليه؛ أما العكس فغير 
صحيح دعل الال الوه تحدد لنا مواد الدستور وتدلتا عليها أما 
نصوص الدستور ومن بينها المادة المقررة أن الآمة مصدر السلطات - فلا 
0 ن اتخاذهاحجة لد يدطبيعة السلطةالمؤسسّسة نفسها » وبذلكيكونالاستناد 
إلى المادة #م من الدستور المصرى لمعرفة, طريقة نشأة هذا الدتدرر لكا 
للا'وضاع المنطقية . 

هذا فضلا عن أن الدساتير الحديثة.حتى الصادر منها بطريقالمنحةتنص 
عادة على ميدأ السيادة الشعبية . فلو صمح الاستدلال السابق لما أمكن اعتبار 
أى واحد من هذه الدساتير منحةامن الملك لآمهء وعليه تمتقد آن هذه 
الحجة الآولى التى استندت الها فكرة التعاقد حجة:مردودة من أساسها . 

ومن ناحية ثانية لايمسكن أن تتخذ الدين المتبادلة بين المللك وأعضاء 
البولمان دلبلا عل فكرة التعاقد لانها أولا آمر شكلى تقليدى لانحق عل 


ضيرورة الدستور دستورا نافذآً 299 فهو دستور قد تحددت طبيعة تش أتهقيل 
تبادل هذا القسم الذى لابمس هذه الطبيعة بالمرة . هذا فضلا عنا يقرب على 


لك سكوف كفنت 
(1) السيد صبري ب المرجع السابق ‏ صن #50 س- (ام 


م 
هذا الزعم إن صممس من اعتبار كل دساتير العالم تعاقديةاستناداً إلى القسم 
الى يؤديه عادة الملوك وأعضاء الجالس النيابية فى مختاف اليلاد » فلقد أدى 
لويس السادس عشر مثلا القسم أمام اس التواب الفرنسى سنة 11/81 مع 
أن الدستور الذى ا نتخب على أساسههذا الجا سكانمن صنع الجمعية التأسدسية 
فى سنة ٠و/ال‏ 1 

على هذا النحو تنبار الحجتان اللتان استندت اليبما فسكرة التعاقدمصر 
خصوصاً إذا لاحظنا ماحدث من مقاطعة أحزاب الأغلبية العظمى فى البلاد 


للجنة وضع مشروع الدسةور مظالية بأن يكون وضعة بواسطةجعية:أسيسية 


منتخية ٠‏ ولد استمرتهذهالمعارضة إلى ما بعدصدورالدستورونفاذه واجتماع 


البرلمان المنتخب على أساسه ولقد أشار المرحوم سغدزغاولعندتوليةالخسم. 


حينذاك إلى وجود عيوب فى الدستورحب اصلاحهاوتعديل الاحكام الخاصة 
با ول يقل بأنه يحب عدم قبولها © 
على ذلك الأسامى بحب استبعاد هاتين الحجتين اللتين استندت إليبا 


فكرة التعاقد بالنسة للدستور المضرى . 


)١(‏ وعليه قالبمان المنتخب على أساس الدستور هيئة منشأة بواءطة هذا الدستور وليست هيئةمنشئة 
له ه وهذا ما أكده عبد الأطيف المكباتى بك نفسه عند ما قال : ر أما أن يكون الببلمان له صفة 
جمعية مؤمسة فهذا:لاوجود له .... 6 [ تعليقات مجلس الشيوخ ل ص 48#" ] 

(0) ولقد جاء تأبيدآ لذلك فى اتكتاب المرفوع من نسيم باا الى جلالة الملك بتاريخ. ١1/‏ ابريل 
سنة ووو مليلى: 

٠ ٠. .«‏ كانت. جنة. الثلاثينتضع وقتتذالد.:تورالآولالمذ كورالذى انتقدته البلادحيتذ مر الاتقاد, 
».66٠‏ 2 جاء,قوله : « ٠...‏ تصرييح 78 قبراير مث بول الذى جعل أمر الماك يرجع إلى جلالتكم 
إلى الثعفي المصِري ؛ هذا الهعب الذي .ما كانت مثله لجلة الثلاثين الحسكومبة ٠.٠‏ 6 


سا بره ب 


) #اراور اله 90 


وذلك استناداً إلى نصوص وتصر>ات رسمية مختلفة رافقت وضع 
الدستور وأيدت صر احة أو ضمناً فكرة المنحة هذه » ومنهذهالتص ريات 
ماجاء صرحاً فى كلمة عي ابراهيم باثما رئيس الوزراء» تلك الكلمةالىافتتج 
0 جاسات و لجنة الغلاثين » ”؟؟ بل وبستند هنا إلى ديباجة الدستور نفسه 


ل تتجل فيه إدادة الملك ف وضع الدستور حيث يقول َ 


2 كن ملك مهر 
دبا أننا مازلنا مذ تيوأنا عرش أجدادنا وأخذنا على أنفسنا أن نحتفظ 
بالامانة الى عهد الله ما إلينا تتطلب الخير دائما لا'متنا بكل مافى وسعنا . 


ونتوخى أن ذسلك ما السبول الى نعلم أنهاتفضى إلىسعادتماوارتقائماوتمتعها 


بها تتمتتع به الا'مم الحرة المتمدينة . 

د ولماكان ذلك لايم على الوجه الصحيح إلا إذاكان لها نظام دستورى 
كا “حدثالا'نظمة الدستورية فى العالموارقاها . 

دوما أن تحقيق ذلك كان داءما من أجل رغباتنا ومن أعظم مانتجه 
اليه عزامنا ٠.‏ . 

د أمرنا ماهو آت....» 

ولعل فى طريقة تكوين لجنة الثلاثين 5 سبق وفى كون الدستور قد 
ترك بعد هذه الاجنة أيضا بين يدى « الاجنة الحكومية » الى عدلت بض 
أحكامه مايق يد فكرة المنحة التى هن بصددها على أنه مما لايحتاج إلى بيانأن 
القول بأن دستورا ماهو منحة ليس معناه مطلتا <ق الملك في استرداده مى 
() قال بهذا الرأى الاستاذان مصطفى الصادق ووايت ابراهيم وبءض رجال الازب الوطنى .راجع 


مؤلاف الاستاذين المذ كورين ١‏ مبادىء القانون الدستورى المممرى والمقارن» سنة ونوا 9 985١ل‏ 


وراجع الاسةاذ السيد صرى مياذى. القانون الدستورى ح سد وعووب ص لاوا ومابعدها 


)62( راجع دفاع دولته الصريح عن فبكرة المنحة فما سبق ص +ه 


7 ا 


ا دن هافك على دود تعدير المر<وم بحخى باشا ابراهيم تفسدة المدافع 


عن فكرة المحة جا رأينا - « قول لايقول به إلا كل رجل نحبل مبادىء 
القانون الحديث وتطوراته, لا*نة مهما يكن من طريقة وضع الدستور 
واصداره فإن استرداده بعد ذلك محال » إذ أنه بمجرد صدوره إصببح حا 
مكتسبا للا'مة 20 . ولقّد اكد هذا المعنى وزير الحقانية ورئيس الاجنة 
التشر بعية المكومية الى نقحت الدستور بعد لجنة الثلاثين وذلك مذ كرته 
التفسيرية التى جاء فيبا :«متى صدرالدستور الجديد فإنالحالة تتغيرتغيرا تاها 
إذ اصدار هذا الدستور والاعتراف بميدأ كون الا'مة مصدرجميعالساطات 
بجعلان سحب الدستور بعدمنحه أمرا غير مستطاع » . واقدرأينا أنهذا هو 
اميد أ السائد فى الفقه الدستورى الحديث 

ولقد ناكد هذا المبدأ فى مصر بصريح نص الدستور فى مادته هه اعلى 
أنه : و لايجوز لاءية حال تعطيل حك من احكام هذا الدستورإلا انيكون 
ذلك وقتيا فى زمن الحرب او اثناء قيام الاحكام العرفية وعلى الوجه المبين 
فى القانون . 

د وعلى أى حال لايحوز تعطيل انعقاد البرلمان متى :وفرت فى انعقاده 
الشروط المقررة هذا الدستور » 
نعم عم ممقبة عدم عتمعوةمم 12 عل هملللدوم5أ0 عمتاعنية >» 
-01م 1121 ناة5 ,50116ع6م15ا5 عأ ,1أأ50 ع6 عا عأعأن5م عنال[ء01 5لنام5 
- سمدم 15 عل ع ععذزة عل 0613 ده عمععتاع عل دمع مع ,لم سعواج 
صء]ة نال دمتصناغع 13 35 طناءة هك .أه1 12 عوم غع متسعغ0 عمغزم 


ره0 أغناة 02511 عأوء65:م 13 عقم 61201125 كمموتائتلهمء 5ع1 كمقل ,لمع 


«.ع13176أهء عزاغ أتاعم عم 
فاذا أنعمنا النظر فى هذا النص وجدنا أنه م يبعم فى هذه ال+دود |اضيقة 
جدا إلا تعطيل بعض أحكام الدستور دونعمعدون5 دون إباحة الالغاء . 


)0 من كلمة يحي ابراهيم باشا فى افتتاح جلساث ١‏ لجنة الإلاثين » 


1 


وعليه فالغاء الدستور المصرى - وفقا لاحكام هذا الدستور تفسدفضلاعنا . 
يقرره الفقه الدستورى الحديث - أمر غير جائز بالمرة . إتما الجائز فقط 
هو التعطيل أى.وقف التفاذ . ولوكان هذا التعطيل لاجلغير مسمى لساوى 
من الناحية العملية الالغاء؛ ولسكن المشرع المصرى كان حريصافهذا الصدد 
فنص بصراحه على عدم جواز هذا التعطيل « إلا أن يكون ذلك وقتيا 
هع سعمنمروم ججهز فى زمن الحرب أو أثناء قيام الاحكام العرفية ». وفوق 
ذلك فقد اشترطت المادة ه٠١‏ نفسها قيدا ثائياً وهو أن يكون هقا التعطيل 
« على الوجه المبين فى القانون » . 

أما أحكام الدستور الخاصة « بانعقاد البرلمان مى توافرت فى انعقاده 
الشروط المقررة فى هذا الدستور » فغير جائز حتى جرد تعظيلهاوذلكوفقا 


لنصى الفقرة: الأأخيرة من المادة هه( السابق ذكرها ٠‏ وعليه تعتبر هذهالفقرة 


قيدا خطيرا على الحم الواردق الفقرة الااوللى من المادة 0 وبالتالى تكون 
أحكام الدستور الى شير اليها هذه الفقرة غير حخاحعة فطلقًاً لال لغمناء ولا 


للتعطيل المؤقت : ولهذا جاءت المادة ه؛ من الدستور مذترضة دوام نفاذ 


النصوص الدستورية الخاصة بانعقاد البرلمان حتى فى زمن الا حكام العرفية 
حيث تقول : 

د املك يعلن الا”حكام العرفية؛ ويحب أن يعرض إعلان الا حكام 
العرفية فورا على البرلمان ليقرر استهرارها أوالغاءها . ناذاوقع ذلكالاعلان 
فى غير دور الانعةاد وجبت دعوة البرلمان للاجتاع على وجه السرعة ».. 

فى هذه الحدود الدتيقة يحوز تعطيل بعض أحكام الدستورالمصرىفقط 
وانا لتلفتالنظرإ أنالقفىهذا التعطيل لي سمستمدا منكونهذا الدستور 
فى نظر الكثيرين منحة وزانما يستند إلى. نص الدستور نفسه فى المادة ه5١‏ 
الاذكورة أعلاه . وعليه فالتسليم بكون الدستور منحة لا يعطي الك حق 


كرات 
ألغائة مطلقاً » ولا يعطيه حق التعطيل المؤقت إلا بالنسبة لبءض أ <كامدفقط 
وفقًا للنادة هو من الدستور . 

أما حق تعديل الدستور فهو بدوره ليس بيد الملك - حتى ولو سل 
اجميع بكون الدستور منحة - بل بحب أن يكون هذا التعديل باشتراك 
البللان والملك وعل النحو المفصل الذى نصت عليه المواد>هو/اهزويره١‏ 
05 من الدتستو وما سباق يانه باسياتب: 

امتقاد فكرة الئ: 

وجبت الى هذه الفكرة انتقادات عكانا اجماها على الندو الآتى : 

)١(‏ إن الدستور المصرى م إصدره املك محض إرادته5هوالمغروض 
فى حالة المنحة بلكان وليد الثورة الاستقلالية التىاندلعهيبها سنة 115 
وبعد واضطرابات مستمرة قام بها الشعب مطاليا حةوقه الطبيعية . وفتبعا 
للحوادث الداخلية - على حد قول ور اليد صبرى - 1" يصدر 
الدستور بناء على رغبه ولى الآمر الذى لم يكن هناك نزاع بيئه وبين الاأمة 
بل تفادياً للثورة واعترافا بمطالب الا"مة . والمقيقة التى لا مناصمنبا هى أن 
العامل الخارجىكان له الأثر الأأكبر فى ظبور الدستور »؛ ولذلك قبل 
أيضا:إن مركز مصر عقب الاحتلال البريطاتى أصبح مركرا شاذا ولقد 
رأينا كنف غدت الدولة الحتلة صاحبة السلطان فى إدارة شئون البلاد 
فالثورة الداخلية لم تكن موجبة ضد صاحب السلطار: الفعلى أى السلطة 
الاأجنبية غير الشرعية . ول تمدأ الال إلا بء.د اعتراف تلك السلطة غير 
الشرعية باستقلال البلاد فى ١‏ فبراير سنة م4١‏ استقلالا ناقصا رغية فى 


الحصول من ورائه على معاهدة بينها وبين مصر تحتفظ فيه بأتعىماتستطيع 
الا<تفاظ به من سيادتها الزائلة .ولم يكن بطبيعة الحال ثم طريق الى تلك 
المعاهدة إلا بايحاد نظام :نيانى,دستورىيقومعل مبادىء الدعقر اطي ةالصحيحة 


ا سد 
ؤلا أذل على أن الدولة الختلةكانت تعتقد أن السائل الدستورية هى من 
حقها لا من حدق مليك البلاد م صرح 4 اللورد كيرزن مجلس اللورداتق 


دسمير سنة 1919 حيث قال« إن مبمة لنة ماثر هى القيام بتحقيق أسباب 


الاضطرابات المصرية واقتراح دستور #يتناسب مع حالة البلاد ». 
يا استئد هذا الرأى إلى ما جاء فى تبليغ تصريح /ل؟ فبراير سنة 1978 
إلى جلالة الملك إذ جاء فيه : 
. . . أما انشاء برلمان يتمتع حق الاشراف والرقابة على السياسة 
و الادارة فى حكومة مسئولة عل الطريقة الدستورية فالآمر فيه يرجع إلى 
عظمتم وإلى الشعب المصرى » . 
ولقد استنتج من ذلك : «أن ارادةصاحبالسلطان الشرعى فى البلاد لم 
تسكن العامل الحام فى إصدار الدسستور. والو اقع أنظبورالدستور لم يكن سو ى 
نتيجة مجهود داخللى وإرادة ارجية » 
واستنتجا أيضا أنه : د قد يقال إن الدستورالمصرىقد صدرفعلافى دور 
دمنحة»من الا 5 ولكن الشكل لاجم مادمنا ندركطبيعة الحق نفسه »”» 


(*)الر سور ا مهمركا ميم نوع فاص وعمء0 1نا5 * 
لا كانت فكرةالتعاقد مرفوضة بالنسية لنشأة الدستور المصرى . وفكرة 
الجمعية الوطنية مستيعدة بغير جدال ولما كان الدكةورصيزىقد انتقد فكرة 
المنحة أيضا عل النحو الذى بيناه فد أضطر فالنهاية إلى القول بان نشااة 
الدستور المصرى من نوع خاص لا يمكن معبا إدخاله ضمن أى واحدة هن 
طرق نشما'ة الدساتير الثلاث المعروفة . « فالدستور المصرى من حيششكل 
إصداره يبدو منيدة تدل عليها مقدمته وهو من هذه الناحية بيه بالدستور 


ا 1ك 


)02( السيد صبزى # المرجع السايق صن بوم و وو ؛ضن ١48‏ 


ماه 


الفرنسىءنعم0 ا الصادر سنة 1814 . ولكن من جبة الواقع كان 


إصدار السو المصرى ثقيجة تطورات وظروف خارجة عن إدادة 


صاحب السلطان الشرعى فى البلاد .. »20 
ممرفظائنا على هزه الور 

ماخلا باليكعاداهدة الفكرة الاتعيراة الى جاء بها الدكتور صيرى, 
فكرة كون الدستورالمصرىمن نوعخاص ونبعمءع زن5 وذلك لأ نالتقسمات 
العلمية بطبيعتها نسبية وليست مطلقة حتى فى صورتها النظرية امجردةذالاقسام 
العلمية وإن اختلفت نظريا فى الجوهر تتقارب عادة فى العرض والجزئيات 
وهذه بحب غض الطرف عنها وإلا لتعذر وضع أى تقسيم على .وما هو 
واضح أنه:اذاكان :هذا صحيحا فى الناحية النظرية فهو أ كبر صحة وأشد 
ظهورا فالتطبيقات العملية حيث يكاديستحيل|نطياقالأوصاف وال4صائصض 
النظرية لكل قسم على تطبيقاته العملية المعقدة انطباقا حسابيا مطلقاولو أردنا 
ذلك لاضطررناإلى القول بان معظم الأمو المعقدة# إن لم نقل كل واجد 
هنبأ - من نوع خاصض وزرعمعع ذن5 . 

(0) إن القول بلأن الدستور « منحة » لايناىمطاة ميدأ السيادة الشعبية 
الذى ينص عليه هذا الدستورء لآن هذا النص لاق على المنح فلايتعارض 
مه , انه وقت الماح لم يكن مبدأ السيادة الشعبية مقرراً أى لم تسكن الآمة 
مصدر السلطات بل كان الملك المطلق الساطة مصدر الساطات . ولايثير من 


ذلك أكون الحم المطلق الذى ساد قبل الدستور قد جاء الدوره على إثر ج 


دعق راطى قديم سابق عليه . 
0 نلاحظ ان تصريح 8؟ فبرابر سنة 9م4١‏ هو الذى كان ون.غير 
شك تشيحة مباشرة جوود داخلى (هو الثورة) وإرادة خارجة (هى ارادة 


(1) السية صبرى ب المرجع السابق صن #رم لب دم 


ساغ] سد 


الانكين )ول تسكن ارادة صاحب السلطان الشرع فى مر عأملا فى إصدار 
هذا التصريح 5 أما الدستور فلم يكن هدف هذه الثورة الدافع آليها وائما كان 


هدقرا أسعى من ذلك وأجل وهو الاستقلال . ويؤيد ذلك أن الثورة كانت 
موجبة ضد الغاصب الأجتى لاضد صاحب الساطان الشرعى » ويترتب 
على ذلك منطقياً انه ان ب للخاصب ان يعلن انتهاء حمابته التى فرضها على 
مصر فرضا وبذلك يعود اليها استقلالها المفقود فليس بجائز ان يكون اأمر 
السْتور عه ذلك بيده ورهن ارادته . ولهذا جاء تبليغ يلم افيراير 
مؤكداً « أن ليس ثمة مامنع منذ الانهن إعادة منصب و زير|لخارجيةوالعمل 
تميق التفثل السام والقنصل صر » وهنا م:صل بالاستقلالءتأما 
صوص الدستور فقد ترك أمره للدولة المصرية المستقلة حيث قال < أما 
إنثناء ران يتمتتع دق الاشراف والرقابة على السياسة والادارة فى حكوهة 
سثرلةا دل الطريقة الدستورية فالآمر فيه برجع إلى عظمتكم والى الشعب 
المصرى » . وان طبيعيا وقد ألغيت الماية وأعلن الاستقلا ل أن تعود النظم 
الدستورية المصرية سيرتها الآولى السابقة على إعلان انخاية البريطانية جى 
تقام على انقاضبا أركان النظام الدستورى الجديد . ومعنى ذلك ان قد عادت 
الى للك سلظته المطلقة بعد تضريح ,رم فبراير ونين ننفاذ الدستور . 

(4) بعد تصريح م فبراير اصبح امر الدستور بيد الملك والشعب 6 
زايناء فدعت حكومة جلالته ا<زاب الشعب الختلفة للاشتراك ف جنةوضع 
مشروع الدستور فامتنعت الا“غلبية العظمى عن الاشتراك فى هذه اللجنة » 
اعنن امتنع الوقد المصرى والزب الوطنى مناديين بضرورة عقدجعية وطنية 
منتخبة لوضع الدستور؛ ول يسام فى هذه اللجنة من الا*حراب غير <زب 
الادرار الدستوريين » فبمعاونة هذه الاقاية الهربية استائرت حكومة 


جلالة المللك :وضع الدستور بعك ان عدالت «ءض احكامه الى قررتها لجنة 


6 


الثلاثين ١0‏ . وظلت أغلبية الششعب الوفدية والوطنية معارضة لهذا الدسثوز 
اذى تمد باه د دستور أعرج » حى إلى مابعد انعقاد البرلمان الول 
وتألنفوزن ارةالمغفور له سعد زغلول باشا . فلقد جاء فى كته تمجانن النواتٍ 
غداة توليه الحم قوله د إثى اعتقد بصفة كوف انسانا وزعماورئيس حكومة 
أن ف :الدستور يوبا ... ومجاس الشيوخ والحتكومة تقركبل أنا أعدم أن 
ون معكم فى تعديل ماسبق لى أن استتكرته » . 

() لقد قيل إنه دل يكن بطبيعة الحال ثم طريق إلى :لك المعاهدة 
( بن فصر واكاترا ) إلا بإيحاد نظام نيابى دستورى يقوم عل منادىء 
الدمةراطية الصحيحة » - ولكنا نلاحظ أن اعتبارالدسةورالمضترى وليد 
إذادة الانكليز >جة كونه الطريق الوحيد إلى المعاهدة الى أرادو ها زعم 
غير صحيح لان الدستور لوس الطريق الوحيد الضرورى لعقد المعاهدةولا 


)1١(‏ جلسة مجلس النواب فى وم مارس مئة غ؟و١‏ س وراجع مناقشات « نة المبادىء العاءة 

للادة 165 من الدستور ( جاسة +8 مايو ستة ١««‏ ) حيث قال عبد الخيد بدوى ,131 : 

٠.٠. «‏ هذه المسألة ( أى مسألة مشتروعية الدستور ) قد فضل فيه بالقرار القتادر ,تشكيل هذه 
اللجنة وفى الطاب الذى افتتح به رئيس الؤؤراء جلاما . تحددت وظيفة هذه اللجنة 'بأنها مقاؤنة 
للحكرءة بوضع مشروع دستور . أا الدستور نفسه فقد أخذت الحكوفة على تدا مشنئؤلية . اضداره . 
فاذا منى فملت أصتبح قانونا ناقذا فى البلاه . قتقرير اللجنة بأنها تضع مشروع دتتوز يحب عرضهعإجنية 
وظتية للتضديق عليه انكاز لحدود اختصاصها ورقض لاتيام بالمبمةلتىعيدتثاليها على الؤجة المطلوت مثا » 

“م.قال ه هذه مسألة مقضى فيها مقدما فلقد أخذت السكومة على عاتة,! مسئولية وضع الدستور 

قو أن يقدرك ذلك ججعية مؤسدة ٠‏ وقد أنتخيت هذه اللجنة لتبدى رأما فها يتعلق بأحبن ٠‏ التصوص 
التى تقوم عايها أحكأمه . لابكيفية اصداره » , 
1 راجع تعليقات مجلس الشيوخعلى موادالدستور ‏ الجزء الثالشص اعم و روم ]وداجعرمالةالد اكتؤر 
ضياءالدينصاحعزع م معنام تزع 8 مهنأ 1أكم 00 13 مم3 801 يل ورزواناق8 و12 
بارس سب وعروو ع ص برقع حت ويم , 


عه س حتتؤنا 


كن ساقت 
أدل على ذلك من تباعد تاريخيبما فى مصر فعلا وبما حدث بين انكلترا نفسها 
والعراق ففسنة؛ ١97‏ حدث أمضيت المعاهدة قبل وضع الدستور وجاءت 
مقيدة له بل لقد نص قانونا لاس التأسيمى العراق الصادر فى 1375/1/18 
بصراحة فى -مادته الثالثة على أن يكون البت فى المعاهدة سابقاً على بحث 
مشروءالقا رن سا 2 ويذلككانت المعاهدة طريقالادستور 0 
ولقد كان هذا هو المطلوب إجراق وق مض اول الأكر م حثير لومم 
فتدوات المعاهدة ل تصرح من عات واحد م تحفظات أربعة حل فم 
بعد عن طريق المفاوضة » وترك أمر الدستور إلى مصر ملكا 0 0 فتولته 
حكومة جلالة الملك فى منآى عن أغلبية الشعب التى ظلت تعارض الدستور 
وتنتوده 2 بعك أن أصبح حرا نافداً وانهى دور وضعه وشكات اطيثة 
النيابية الأول على أساسه . 

)( إن ادعاء انكاترا بأن ادل مهر الدستورية من حةباوليست من 
حق سلطان مصر أيام اماية هر إدعاء باطل بطلان الخاية نفسما . ولن هدم 
هذا اليطلان تهريح الاورد كيرزون السابق ذكره ءجاس اللورداتفىديسميز 


سنة ١914‏ . هذا فضلا عن أن هذا التصمريح وذلك الادعاء قد حصلا فأيام 
الخاية ممنة 1919 وقضيا نحيبما معها باعلان تصرح «؟ ذبراير سنة 21515 
وعليه فعند وضع الدستور المصرى سنه جور لم يكن هنالك أى أثر لهذا 
الادعاء ولا لتصري اللورد كيرذوت السابق الذكر . وهذاماذكرته انجلترا 
ضراحة فى تبليغ تصرح 8؟ فبرايد لجلالة الملك كا رأينا . وعليه فلم تدع 
بر يطانياعند وضع الدستود المصرى أنه منحقها ولم يكن بالمرة رهن إرادتما 


هذا فضلا عن أن ادعاءها فى ذاته لايتخذ حجة علينا . 


0 إن الاعتراف بارادة بريطانيا فى تصريح ,مه فبراير وانكار إرادتما 
فى وضع الدستور المصرى لايفيد أن الملك كان مطلق الحرية ج هن حيث 
الواقع س فى وضع هذا الدستود على أى نحو أراد» وإما الواقع أنالثورة 


ا 


اعرلة إن 6ن اتاد له قل كل كي هد حملت كذو لان عقا ف 
النظام الدمقراطى الحديث الذى ساد دول العام المتهعدين حينذاك واازدهر 
بصفة خاصة فى انكاترا باسطة الخاية على مصر خلال ال1ر بو مصدرة تصريح 
8 فبراير المقرر لاستقلال اليلاد . ولذلك رآى الملك وحكومته أن 


الضرورات الواقعية على اءتلااف صورها ” م امنا بالنظ م الدستورية 


الدمقراطية . فكان هذا الزاماً من حيث الواقع .وبهذا المعنى 5 ناعتبار 
الدستور المصرى وليد الثورة المصرية الاستقلالية . 

على ضوء هذه الملاحظات ممكننا أن نقوق بن الدشكور الصرئ وإن 
كان وليد ظروف خاصة وهى الثورة المصرية إلا أنه صدر فى شكل منحة 
من ولىالآمر وبارادتهباعتياره حا ؟ البلاد المطلق.١0والحقيقة‏ أثنا لو حثناى 
الدساتير الختلفة ااتى صدرت فى شكل منحة لوجدناها قد فرضتبا على الملوك 
من حيث الواقع ظروف وافعية مختافة . ولكن هذا ل يغير هن كونم| منحة 
من الملك . فبل كان املك لويس الثامنعش رمثلا مطل قار بة فى منحهدستور 
سنة 1414 أم كانت ظروف الثورة الفرنسية هى الى الزمته باعطاء هذا 
الدستور الذى ماكان ل.قيله ملوك فرنسا حينذاك لولم توجد الثورة . وهذا 
لم يغيرمن كون الدستور المذكورقد صدر فى شكل منحة وهذا مانرى تقريره 
أيضا بالنسية للدستور المصرى . 


)١(‏ توالت الحرادث السياسية المصرية ند صدور دستور سنة ١98+‏ حتى اليوم على' النحو الذى 
عرفناه . فاذا بالآمة تتمسك بالد.تور ٠‏ وإذا مذا الدستور يعطل حينا وياغى أحانا أخرئ بأ وام ملكية 
دون اشتراك مامن الا*ءة . وذلك رغم أن القاعدة كا عرفنا هى تعلق:<ق الآمم بالد-اتير بمداصدإرها 
حتى ولوكان هذا الاصدار عن طريق النحة . ولذلك نعتبرآن يماح الامة سنة و#«ة١‏ فى اعادة 30 3 
موا كان سكا بهذا الحق أ كثر منه تعاقدا جديدآ على الدستور ٠‏ 
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خصائص الله يدون ال 


أولا # بول الرستّور ا مهمرى : 


)01 الس الى رقم؟4 أمنة عب؟و ١‏ (الدستور ) . 

(0) القانون رقم م؟ لسنة ١559‏ وذلك وفة ا لنص المادة 114 من 
1 مراك كور الى تقول 

د تعتير أحكام القسانون رقم .مم اسنة «م4١‏ الخاص بتصفية أملاك 
الخديوى السايق عراس <لى بأشا وتضايءق ماله من الحقوق كان لما صيغة 
دستورية ولايصح اقتراحتنقيحها» لذ وهنا نأفت النظر ل أنهذا القانون 
رقم 5/7 لو صو إلا فى شكله لا من حيث موضوعه 0 وهذا 6 
عرفنا فى <الة انيار الدساتير بالثورة إذ تزول عن مثل هذا القانونفى ملك 
الخالة الصيغة الدستورية فقط ل ويبق كقانون عادى 

(م) الام الكريم رقم م الصادر فى م١‏ أير يل سنة 1487 والواضع 
لنظام توارث عرش المملكد المصرية . فلقد نصت المادة 9٠م‏ هن نالدستورعلى 
أن د عرش المملكة المصرية ورائى فى أ سرة هد على وتكون وراثة العرش 
وفق النظام المقرر لالم الكريم الصادر فى ه١1‏ شعيانسنة ٠‏ أيريل 
سنة 91909( > 9 نصت بعد ذلك الم#ادة 5 سبرى على أنى الاحكام 
الخاصة .. . بنظام وراثة العرش . . . لا »كن اقتراح تنقيحبا» . 

(:) القانون رقم ه؟ الصادر فى ١٠ل‏ نولية سئة ا 1 والواضع لنظام 
الأسرة المالكة فقد اكتسب هذا القانون الصبغة الدستورية بناء على الفقرة 


١9٠ تقابلها حرفيا المادة وم6١ من دستور‎ )١( 


اه 
الاخيرة هن المادة ٠6‏ التى تقول : « تبقى ة الحقوق اه تى بباشرها الك بنفسه 
بصفته ركدين الا امرة ة امالك 5 قررها القانون رم اسرئةم؟مو ١‏ الخاص 
وضع نظام لاسر المالكة »> وظاهر أيضا أن هذا القانون دستورى ف 
شكله لا فى موضوعه مثله فى ذلك مثل القانون رقم م7 لسنة؟؟؟1 ٠‏ 

ثانياً - الرستوء المصيرى دسئولد ملنوبٍ 

هذه الصفة كاقلنا ليست مطلقة إذ لادران تك ل هذه التضواص ]املك دوية 
م عرفية ة تملا" ماقديو جد خلال النلصوص ا ا أمثلة تلك 
القراعد العرفية قاعدة ضرورة كون الوذير عدوا لي البرلمان 
فقد جرى العمل عليها فى مصر دون نص دستورى د رتح لما 

ان - لكان هل الر سوه ا مهعرى مرله أو مامر؟ 

إذا رجمنا إلى المواد الخاصة بهذا الموضوع فالدستورالمصرىوجدناها 
نص على مايلى : 

م165 . للالك ولكل من الجلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل 


و دذف حك أو 1ك من الشف للا 3 3 أحكام أخرئ 03 ذلك فان 
الأحكام الاس ده شه اق مه 00 ى البرلمان و نظ وراثة العر ش 

و ١‏ رس 
ويا 1 4 عل اواة ال 0 ه-_ذا الدس:ود لا يمكن اقتراح 


تعدبا غ ” 

م 11/7 لأجل تنقيح الدستور يصدر كل مه من امجاسين بالا “غلبية| لطلمة 
لا”غضاثة جميعاً قزارا بضرورته وبتحديد موضوعه . فاذا صدق االك على 
هذا القراريصدر الجاسان بالاتفاق مع املك قرارهما بشأن الأسائل الى هى 
محل للتنقيس . ولا تصح المناقشة فى 2 من الجلسين الا 00 أعضائه 
ويشيترط اصحة القر 0 أن تصدر بأغلبية ثلثى الأراء »” 


)060 تقابلبا حرفيا المادة و4١‏ من دستور 1١978٠‏ 
(؟) تقابل مع التعديل المادة 147 من دستور 188٠‏ 


م8٠‏ : « لايحوز إحداث أى تنقيح فى الدستور خاص حقوق «سند 
الملكية مدة قيام وصاية العرش » . 

ويضاف إلى ذلك نص المادةم> القائلد تعتبر أحكام القانون رقم .م١‏ 
أسنة ,مول ...كان لها صيذة دستورية ولايصح اقتراح تنقيحها ». 

بتحليل هذه النصوص يجد 5 دلى 3 


أوير - هناك تهوص عى الر ستو اللهمركا لد يصع افراع 
تع بارا بالرة (أى طلما كان هذا الدستور قائماً لاءن جمود الدساتير 


وثياتها واسيق أن بينا 0 لسرى وليس مظلعًاً 3 ( 

هذه النصوص الجامدة على هذا الحو تشمل : 

)١(‏ القانون الدستورى رقم ؟ لسنة «+وو المنصوص عليه فى المادة 
١ "4‏ السايق ذكرها وهذا لوصح أن شير أى جدالف نظرنامادام الدستور 
المصرى قَاءا :ونكرر هنا أنهذا القانون دستورىفى شكله فقط وهذا أهميته 
أن ضاق أن لتاها.: 

0( الأحكام ١‏ لخاصة 0 المي وهة المصرية 1 تيانى اابرلمالى وبنظام 
وراثة العرش 60 وعيادىء الحرية والمساواة الى كن | الدستور . هذه 
الاحكام وفعا للمادة ١6+‏ السابق ابرادها لانن اقتراح تنقيحبا » ' 


الات 2 التفسيرية للدستور المصرى الى نظام وراثة العرش هذا وعدم 
جواز تعديله بقوله : 

« .... وغنى عن البران أن من المصلدة العمومية أن يكفل لهذه النصوص أعظم ثاتمستطاع. 
فالملك التى جزد نفسه مختارا من الجانب الآ كبر من «لطانه يحب على الاقل أن يكون موقنا أن توانين 
وراثة العرش لانكون من الموا 7 التى يتناقش فيها البرلمان . ويحب أن يظل العرش فوق المناقعات 
السياسية 6 . 

(م) لقد أورد عبد العزيز فهمى يانشا أءام لجنة الدستور المواد التى لابمكن تعديلها ووافقته اللجنة على 
ذلك١‏ فاذا ,ذه المواد تشمل. النصوص الخاصة بشكلالدولة وبالمساواة والمقررة للطة الامة ولوراثنة 
العرش والقاضية تولى الملك داطته بواسطه وزرائه والمتضمنة لمئواية الوزراء ولساطة انواب غلى 
الوزراء والخاصة بتعبدات مصر رجقوق الاجانب والمقررة في النباية أتواع الحرية , 


ؤلقك سيق أن عرضنا لسؤال فى هذا المددء وهر إن كان, لامك قن 


عدم جواز تعد:لالدستور تعديلا ضع نظاما جديدا أقل دمقراطية م نالحد 


الذى نوضعته المادةه١‏ فبل غير جائر كذلك تعديله الى ماهو أ كثر حرية 
ودعقراطيةمنهذا المد ؟ أى تعديله مثلالادخال نظام الحسكومةشبهالمباشرة 
بدلا من الحكومة التيابية؟ ويمكن أن ينتظم هذا السؤال كذلك الجزء 
الآخن دن المادةده١‏ الخاص مبادىء الحرية والمساواة الى يكغلبا الدستود 
فبل عسكن تعدايل أحكامها تعديلا يقوى هن عضد هذه المناواة وتلك 
الحرية ؟ 

أما خصوص نظام ورائة الفرش فظاهر أن السؤال لاينسحب عليه 
لأنه أمر خاص بالتاج لابنظام الكومة أو حريات الشعب . وعليهفلاشك 
فى غدم جواز اقتراح تنقيح الأحكام الخاصة بنظام وراثة العرش . 

وأنا للاحظ فى هذا المقام ‏ وفى صدد فكرة تعديل النظام المصرق 
النياى إلى النظام الماشر أو نصف المباشر بالذات ‏ أن بعض الفقباء 
[ الاستاذين وايت ابراهيم ووحيد رأفت] قد ذهبوا إلى أن نص المادة<5١‏ 
بمنع اقتراح مثل هذا التعديل [ و مثل ذلك أيضااقتراحتعديل نصوص الهرية 
والمساواة ] ولكن قرروا أن روح هذا النصوروح الدستورعامةوإنكانتا 
تقضيان بعدمجواذ التعديل إلى ماهو أقل دقر اطيةمن النظام النيانى البرلمانى 
كالمكم الاو لدعا لاتلتتان! فى يونا زاهذا:التعديل إلى مااغؤاا كين 
دقر اطية من هذا النظام كالحسكو مة شبه المباشرة. وبذلك يكون دستود 
عور « قابلا للزيادة لا للنقصان ع "© . 

لاشك أن هذا اقول مقبول حتى مع الاعتقاد بأن الدستور المضزى 
قد صدر في شكل منحه تعلق ما حق الشعب © 0 ذلك 3 تعديل 


١ك‏ هده مسف كك 
() وحيد رأفت ووايت ابراهم ب المرجع السابق ص 156 


_- 1/8 -_- 
الدستور لانم وفقا للمادة/نه؟ إلا عوافقة البرلمان والملك . فالملك هنا 
يتمتع حق تصديق مطلق 

على أن الا معاذ سيد يد صبرى 55 ذهب إلى رك آبد مما ذهب إليه أ 
الاستاذن وجيد ووايت وذلك عل النحوالآتى : 

| - عارض فكرة « المت<ة » فى الدستور المصرى وهذا ماس.ق لنا 
مغر )0 

ى س برتتكز إلى د سياذة الشءب». المنصوص عليها. فى المادة م٠‏ من 
الدسور والق لمكن التنازل عنها مطلا ليستنتج 1 هذا الشعب « يظل 
صاحب الحق المطلق فى تغيير شكل الحكومة فله أن يقرر النظام المباشر 
! النيلى أو شبه المباشر » وله بطبيعة الخال حق تعديله لآن من لك الكل 
يملك الجزء » . ويرى قبعا لذلك أن عدم الاعتراف للامة بهذا الحق يحعل 
هذه المادة حبر 1 على ورق ٠‏ 

نلاحظ على هذه الحجة أنها على العكس تجعل الدستور كله حيراً على 
ورق لآنها يمكن الآمة فى كل لحظة على هذا الاساس من هدم ماتشاء هن 


أحكام دساتيرها بغي رتقبيدماأو تنظيم خاص.ولوصيحذلك لكانت النقيجةنهيار 


صفة الثبات وا رار الى اد 5 هذه الدسانير مهمأ 0-8 الدستور 
من القيود الضامئة لهذا الاستقرار . وعليه ذالآمة حقاً هى مصدر الساطات 
بصرح نص المادة ان هن نيوان المصرى « الكنه يجب ألا يغرب عن 


الذهن أنه بصريح نص هذه المادة نفسها يحب أن تستعمل الآمة سلمطاتها 

بالطريقة المرسومة فْ الدستور حيث تقول هذه المادة و يع السلطات 

مصدرها الأآمة ء واستعالها ينكون عل الوجه المبين بهذا الدستور » . 
نستنتج من ذلك أنه مادام الدستور قائما ومتضمنا أطريقة خاضة لتعديله 


(1) أنظرقبله ضيه ومابعدها 


ومادامت المادة 5 هذه 4 ينقطع نفاذها كب أن يكون تعديل الدستور ف 
هذه الحدود المقررة فيه 0 إن أرادت الأمة الخروجعللهذهالحدود فيجب 


أولا أن هدم السدوة الذى 0 هذه الحدودوهدم الدساتير كا عرفنا أما 


أن يكو 1 هناما اق ارا اوقترا 1 .وهنا يوضع دستور جديد بواسطة 
هيئة مؤمسة جديدة لانتقيد مطلقاً بقيود الدستور القديم . وظاهر جداً أن 
القول خلاف ذلك سيجءل بعض نصوص الدستورحبراً على ورق رغم عدم 
انهيار هذا الدستور . و,الذات سيميت القق الا*خير من المادة م« وكذلك 
المواد 5ه ولاه!ا و8ه1581. 

ال رذ هذا الرأى الثانى أنه حمق للملك أو مجلس النواب اقتراح 
تعد لالدو رح فى المدودالىحرمتها المادةده ٠‏ ورغمأ نف هذه المادةو ما 
يشترط ألا يكو نإقرارالتعديلمن 3 ف ا 
السلطان . وبعيارة أخرى أنه لامانع إذا أريد الاخذبنظام الحسكومةالمباشرة 
من انتباز فرصة |:ةضاء مدة النواب ( | نخس سنوات ):وعرض الا”مرعلى 
الشعب كا”ساس للاءتخابات الجديدة » . 

ولعله واضم من هذا الاقتراح مقدار ماأدى اليههذا الرأى منالعس فى 
تطبيقه . فضلا عما فى التقيد بانتهاز فرصة انقضاء مدة النواب من تعارض 
مع ميدأ السيادة الشعبيةعلى الن<والمطاق الذىفسره به الرأى المذ كور . وفوق 
هنارو ذلك نان أجل تسيل مدع عه مسألة لاتستطيع 
إدرا كهاالاغلبية العظمى من عامة الناخبين المصربين ٠‏ 

كل الركةورالسيد صبرىقد شعر بذلك الحرجفأضا ف إلىماسيققوله: 
«وكذلاك >كن الوصو لإلىهذا التعديل عن طريق <ل >لس النواب القائم 
وعرض الا مر عل الشنعب . فاذا أقر الشعب فكرة التعديل فلا مانع هن 
إجرائه علي الوضع الذى يتفق عليه الملك والبرلمان أو على الصبغة التى أقرها 


را 
الشبعب نفسه إذا كانت قد عرضت عليه رأساً . ولاشك أنه فى ال+الةالا'ولى 
أى حالة إقرار الشعب لفسكرة التعديل فقط » يغدو فى مقدور البرلمان واالك, 
إيحاد التعديل دون حاجة إلى أخذ رأى الششعب فى صيغته وتفاصيله » ونا 
يكتنى باتباع الاوضاع الى نص عليها الدستور فى أحوال التعديل العادية. 
« وعلى هذا الوضع يمسكن املكو البز مان العمل عل ىتعديل شكل الحكومة 
درن خالفه ؛ لالضوض الدمكور ولا زوع 009 , 

ومعنى ذلك أنه بعد أن أجاز هذا الرأى تعديل الدستور المصرىبجعل 
هذا التعديل أساسا للانتخابات التى تحصل فى فرصة انقضاء مدة الواب 
(#1س سنوات ) »قد أجاز كذلك تعديل الدستور خلال مدةفيابة النواب 
وذلك بحل مجاس النواب دون مجاس الشيوخ وباستفتاء الشنعب على فكرة 
التعديل (غاسسدهة ددم سدفدعىئئعج) أو باستفتائه عل صيغة التعديل نفسها 
( اسه سمج ) وعليه فى هذه الصورة لم كدت هذا الائ 
جعل تعديل الدستور أساس الانتخابات الجديدة التى تلى حل مجلس النواب 
بل أضاف فكرة الاستفتاء . وهذا مالا نقّره عليه للا'سباب الآتية : 

)١(‏ الاستفتاء الششعى باجماع الفقباء منمظاه رالدمّةراطية نصف المباشرة 
ولذلك لا ممكن الا“خذ به فى دولة ذات ت نظام نيانى ك كدر أل قر نسا فقات ب( 
لقد قبل فى فرنسا ومضر أيضاً بعدم جواز الاستفتاءالشعى رف النظام النزالى) 
ولو عل سبيل الاستشارة لا الالزام وقد سيق أن بينا ذلك بالتفصيل وعليه 
فا دام الدستور النيانى قائما فى مسر فلا يوز دستورياً الالتجاء الى هذا 
الاستفتاء » إذ أن تعديل الدستورمن النظام النينى إلى النظام نصف المباشر 


يجب أن يسبق هذا الاستفتاء والعكس غير صحيح . 


[69 إن أخذ الاستاذ صبرى بفسكرة الاسدفتاء الشعى الدستورى على 


(1) السيد صبرى ب الارجع السابق ص ١‏ حب .م1 


هذا الندو هو تطبيق فى مصر للنظام شبه المباشر وهذا يتنافى مع ماسبق 
له تقريره لثمان هذا النظام عنهما قال حرفيا : « إننا نتفق فى هذا الصدد مع 
الا'ستاذ وحيد من عدم ا الحكومة شيهالمباشرة لخالة الثيعب المصرى 
الك :. 

(م) إن الاستناد إلى فكرة السيادة الشعبية على مكنا در ل أن 
تكو ن كة الآمة د استفتائها » أوكلية يحلسها المنتخب على أستاين هذا 
التعديل»نافذة ما مادامت الامةمصذرالاطات ؛ ولكزما الحم إذا عارضها 
فى ذلك مجاس الشيوخ ء أو الملك الذى له فى هذا الصدد حق التصديق 
دوقعمدوه عل :زمر ؟ إن فرض التعديل عليهما فرضا أمر لا يقره الدستور 
المصرى لا نصا ولا روحاء وعدم فرضه عليهما ينافى فكرة السيادة الشعبية 
بالمعنى الذى فسرها به هذا الرأى الذىنفنده :وآن خرجنا من هذا الكأرق[لآ 
السك فى تفسير هذه السيادةفىمصر بنص المادة 0# الصرج القائل ل بأناستعال 
الامة لسيادتها انما « يكون 3 الوجه المبين مبذا الدستور »> 

(6) إن منطق فكرة السيادة الشعبية على النحو الذى عارضناه سيؤدى 
منطقياً إلى اللقول بحواز تعديل النظام النيابى ( وكل ما جرى مجراه فى الحم 
الوارد بالمادة ٠6‏ ) . ولو إلى ما هو أقل منه حرية وديمقراطية . حقا إنه من 
غير المتصور عادة أن ترغب الامة فى التكوص. على عقبيوا وتقييد حرياتما 
ولكن هذاغير مستحيل » فنالجائز أن تريد أمة ما إقامة الحكم الدكتاتورى 


- عن خطأ أو عن صواب -. مقام الحكم النينى البرلمانى» أو أن تأخذ 
بالنظام الرئيسى بدلامن النظام البرلمانى» 00 من الجائن والخطر أنضا أن 
تافالا حك ا أو 5 لله إظبار رغمتها ىْ التكوضص عن النظام 


() السيد صبري ب المرجع السابق ص 1448 


ل ع ابا عه 
النيانى البرلمائى ايوز ف النباية أن تشوه إرادتها فتبدو على هده أأصورة ؛ 
وهنا نكون قد فتتحنا بابا لفقدان ماكسبته الائمة من النظام النيالى البرلمائى 
رغم ما وضعه الدستور دون ذلك من عقيات 
(ه) إن الاخذ بفسكرة السيادة الشعبية سيقتضى جواز تعديلكل أحكام 
الدستور مهما نص على عدم تعديلها والالة الواردةفالمادة14منالدستور 
الى "وال تكنى انكر ها 
الُمرص:ف نظر نا أنه لامك نتعدي ل الدستور المصرىالىماهو أقلمن النظام 
النيانى البر لما ىأو إلى ما مس مبادى, الحرية والمساواة النصوص عليها فىهذا 
الدستور.أماتعديلهذهالاحكام الىماه وأ كثر ديموقراطيةمنهافانديخالف أرضا 
لص الدستوروإن اتفق مع روحه. فانرجحنا هذا الشقالثانى وأردنا السير 
معروحالدستوريحب - فى اعتقادنا اقبا الاجراءات الخاصة بذلكوالواردة 
فى المادة /8ه١‏ منالدستور نفسه دون الالتجاء الى الاستفتاء الشعى أوما آليه 
ولا يوجد مايمنع من حل مجلس النواب رغية فى تعرف 5 الآمة بالقدر 
المستطاع وعلى سبيل الجواز الذى لامانعمنه والذى لاضرورة <تمية نقتضيه 
من الناحية الدستورية» أما ان أريد الخروج على هذه المدود استناداً إلى 
ميد سيادة الآمة فعنى ذلك قيام الآمة ضد الا-كام التى وضعها الدستود 


القائم فينبار هذه الطريقة الثوريةما ينا عنددراستنا للميادىء العامة ويصييح 


فى يد اليئات المؤسسة الجديدة سلطة وضع ماتشاء من القواعد والنظم 
الدستورية . 
ثانا - نصوص ند جود تعر يرا ره مشاه : 
نعنى بذلك حقوق مسد الملكية فبى لاوز احداك أى تنقبيح ف 
نصوصبا الدستورية أثناء مدة قيام الوصاية على العرش . وذلك بنص المادة 
8 من الدستور السابق ذ كرها . 


ابت 
الماطق الذى انا الادة دواري ها أن 


نص المادة بمه١!‏ بنع أى تنقيح ةوق مسند الملكية أثناء اء الوصاية على العرش 


فأزاء هذا النص وبتفس 


وللك. ن روح هذا لفن ل عبج امن تنقيح هذه الحقوق انكان المقصود هو 


زيادتما لاانقاصها ا كي د ز فرصه ة الوصاية 


لانقاص حقوق ق التاج . و يلا دظ 1 الدلتور! لعرا 2 55 ل بص مشابه فى 


مادته الثائية والعشرين التى تقول فى فهر 0 الآولى و ولا يجوز ادخالتعديل 

ما فى القانون الأاسامى مدة الوصاية بشأن حقوق الملك وورالته » . 
ولقد عرض هذ! الموضوع أخيرا عل الحكمة العليا العراقية امختصة 

بتفسير أحكام القا وان الاساسى فافتت هذا ال رأى اذى ذ ؟ ناه فففة 5 


ذلكمع 00 3 مع حرفيته . 
ولءله من ن الجل أن ال لتنقيح الذى مد فى عبد ملك بخصوص حقوق مسند 
الملكية 0 سر فى اجرائه إذا ما اءة! لى العرش ملك قاصر إلا بعد بلوغ 
هذا املك عن اأرشد ٠.‏ وظاهر ماق هذا من عسر وقد لاحظت ذلك اللجنة 
الاستشثمارية 0 اكد نا أمام نص 1 ولا اجتهاد مع النص . 
على أزنا نلاحظ أن منطق م بدأ ال السياذة الشعيمةعإ لى النحو الذى فسره بهالاستاد 
السيد صبرى كا ن يجب أن يؤدى إلى الاعترا أ اللمة دما بحق تعديل 
هذا الاص كسائر نصوص الدستور مادامت هى تسا اللطات"اجل لخلا 
جواز تعديل 75 0 من باب ن أولى لآن امود مؤقت فى المادة 
ره( مؤيد ف المادة 5هل٠‏ ] لانرئى هذ ١ل‏ رأى ط طالما كان الدستور 
عله قا كا 
ونلاحظ ف النهاية أن لجنة الدستو ركانت قد ذهيت الى عدم جواز 
تثقيح أى نص من نصوص الدسةو ر أثناء الوصاية اطلاقا ولكن الاجنة 
التشربعية قصرت هذا المنع يحق على حةوق مسند الملكية إذ ذ من التعنت 


لل ل 42 
١ )(‏ تعليقات على مواة الدستور » المرجع السابقص 458 


0ك 
منع أى تعديل طوال مدة الوصاية . فان هذه المدة قد تمتد سنينطويلة ولوس 
من الحكمة منع كل تعديل طوال هذه المدة - وقد يبدأ التعديل فى عبد أ<د 
الملوك فيستحيل اتمامه فى عبد ملك قاص ». 


انا -- سار تصوض الرستود تعرل باعراءات غاص ركجامدة أرضا) 
وقد صرت على هذه الاجر اءات الماد ده /اهامن الدستو رالسابق إنا إراد 


تصها.ويا أرجوع الىهذا النص نجده يضع الاجراءات الضرورية ال هيل 
اللاشتور: 


)١(‏ يصدركل من امحلدين بالأغلبية المطلةقة لأعضائه جميعا قراراً 


6011 ضرورة 2:7 ع[ الدنتور وتحديد موضوعه « 11 ع,واءععء0 


أءزطه'! عأل6:م مع أع صمزووارة 12[ عل غأزووعء 26 >». 

() يصدق الملك على هذا القرار ( ععهدمناءهةة ) . 

(م) يصدر امجلسان قرارهما بشمأن المسائل الى هى >ل الاقثر اح بشرط 
أن تتكون المناقشة ىكل باس حضور ثلئى أعضائه 'وأن يكون قراره 
بأغلبية ثلثى الآراء . 


(4) يحب أن يكون قرار الجلسين بالاتفاقمع الملك منسسم عل .. » 


( 801 ع1 ) « أنائآ عنالاة 70مع26 


إستنتج من هذه الاحكام 3 

7ل أن المشرع المصرى لم يأخذ بفكرة عقد مؤتمر بين المجلسين كم 
هو الخال فى فرنسا وا قررته لجنة الدستور (2 . بل أخذ بااتعديل الذى 
أدخاته اللجنة التشريعية الى اتضح لما أن طريقة عقد الم مر هذه « تعطى 


0 النواب سلطة بعيدة الاير ف هذا الأمر ٠.‏ فإن أغلبية من أعضاء جاس 


)١(‏ نصت المادة ١4/‏ من مشروع لجنة الستور على مايلى : « واذا أصدر اجلسان قرارمه؟ اجتمعا 
عيئة مؤعر للنظر فى هذا التنقيم ‏ ويشترط لصحة قرارات المؤتمر الصادرة بالتتقيح توفر الأغابية 


المطلفة للأعضائه جميعا  »‏ راجع موعة عحاضر لجنة الدستور -- ص هلام و 883/7 


عداخم ده 


"شرا جات اليه 


الثواب كنبا أن تفرض التعديل على مجلس الشيو 
إلى الطريقة المتيعة فى الدستور البلجيى م 1 » وذلكشدون أن ذهب 
الاجنة إل تقربر ضرورة حل البرلمانتم هو الخال ف بلجيكا اذه وفالعراق 
0 :عض التحور ٠.‏ 

م - يحب تصديق الملك على قرار التعديل الابتدائى ثمعلىقرارا اسين 
النباق 8 هذا الحك أدخلته اللجئةالمذ كورةمعللةإياديقوها: د كانالتصااقترح 
لايرتب أثرا لتدخل الملك فى اقتراح التعديل - ولاشك أن هذا النق صلم 
غر المدقول آن لايشترك الملاك ‏ وهو الذى سيعتمد 


يكن متديدا لآنه من ع 


الدستور الجديد - فى تنقيح سيكون له صفة الدوام فى المستقبل » ا ذ كرت 
اللجقة أن بحق الاءتراص فى هذه المادة مختاف عنه فى المادتين هم و71 
لا*نه فيها حق اءتراص هطلق وزموقة زغل غك عزمزة الأما فى هاتينالمادتين 
كق التصديق موتئءهدة ليس له من ذلك إلا الاسم ولكنه فى الواقع حق 
اعتراض توقيق فقتط أى ازدصءمدناة مك7 

مع -لم يأخذ المشرع المصرى بفكرة حل البرلمان ا فى بلجيكا ولكن 
أخذ هذه الفكرة عن بلجيكا الدستور العراق ولكنه قصر الحل على مجاس 
النواب وحده. 

ع عدل دستور سنة ١.‏ هذه الا “حكام مشترطا صدور التنقيح 


1 


بأغلبيه ثلى أعضاء كل من المجاسين وظاهر مافىذلكم نتشد يديررتهالمذ كرة 
التفسيرية لهذا الدستور بقوطا : « لاشاك فى أن المقصود أنتكون الاغلبية 
الثانية أ كبر من الا" ولى فقد يمكن فى الواقع أن تسكون أقلإذا لم حضر إلا 
ثلا الا*عضاء ( وفقأ لدسترر سنة ١488‏ ) وم يوافق على التنقيح إلاثلثا 


الحاضرين وبذلك يتم التنقيح باغلبية أربعة أتساع الاصوات » . 


)0( راجع « على هامش الدستور © 'للاستاذ حمد الشر يف ؛ القاهرة برعةؤ ض إروة ومابعدها 


تفسمر الرسثور : بالرغم 0 أن 2 جنة الدستور > ول سوت ف الحم 


بين تعديل الدستور وتنقيحه 5 جاء بصراحة فى تقريرها » وبالرغم من أن 
د اللجنة العامة » وصلت بحلسة ١478/8/ ١6‏ إلى أنه عند اختلاف بجاسى 
البرلمان على :سير نص دستورى يجتمعان ويفسرانه بقرار يصدره الور 
بالأغلبية العادية» إلا أن لجنة التحرير ل تورد نصا إلا على التعديل دون 
التفسير . قحك النفسير إذآ ؟ 

لقدعر 000 على اس الشروخ فى ه مارس سنة ١0٠‏ فذهب إلى 
رأئ ضائب قرر فيه أنه إذا كان التفسير ماساً بأصل من أصول الدستوركان 
حكاء حك التعديل . وهذا معقول <ى لا بعدل الدستور باسم تفسيره وهذا 
هز المقرر فى فرنسا أيضاً لعدم وجود نص عل التفسير. و لكن إن كا نالتفسير 
متَعلَا بقضية مدروضة على ايجاس للفصل فيها أو لضع قوا عددستوريةيعمل 
مهاف المستقيل فلا مانع فى نظر مجاس الشروخ - وق من أن يبحث 
مجلس ذلك ليستنير فى حم النص الدستورى . 

ويلاحظ فى هذا ا[صدد : 

01 دستور سنة ١9.‏ لم ينص كذلك على طريقة تفسيره . 

؟ كان تفسير دسدور سنة 18817 بحصل باتفاق مجلس النوابو لس 
النظار وكان تفسير القانون النظاى الصادر سنة م١‏ تفسيراً قاطعاً منوطاً 
بلجنة من وزير ااعدل وله الرئاسة ووزير آخر ومن اثنين من أعضاء بحاس 
شورى القوانين ومن ثلاثة من أعضاء محكمة استئناف مصر . وكذلك أناط 
قانون سنة 1و١‏ تفسيره باجنة من الوزرين السابقين وعضون هن اجمعية 
التشريعية تختارهما هى ومن رئيس محكة الاستئناى الأهلية ووكيلباأقدم 
مستشمار فيها . ولا شلك فى أن هذا التحديد أدق وأبعس عن التلاعب من 
النصالقدم. 


6 ست تون 


الام ب 


م ل قص اللمكتون العراق على أن تتول تفسيره ا حكة خاصة 


هى د الحكمة العليا » (م وود جم وى هم وبح الى سيق ذكرها) 

م - اتفق يجلسا البرلانالمصرىعند :فسير الدستورعل أنالعيرة باانص 
العربى لآن الدستور قد وضع راللخة العرويية 30 

مد" حكلنات اللاقارة التحاسية الرابعة والقصر فى ديسمير سنة ١9107‏ 
على تفسير يعض أحكام الدستود وكان رأى الوزارة أن -ق؛ التفسير 
لبر مان فى خين رات السراي أن يترك التفسير للجنة من رؤساءالوزارات 
النايةين ووروَاء الحقانية السابقين ورؤساء عن الوح وجلس'النواب 
السابقين ورئيس عكمة التقض والابرام السابق ورئيس مجلس الشيوخ 
510 النواب ووزير الحقانية فى ذلك اين :و معزو فت أ هذ | هر 
لم بيت فيه بأى الرأيين إذ أقيات الوذ ارة المذكورة وأسدل الستار علىمسألة 
تفسير الدستور وظل أمرها معلا للآن . وحبذا لو نص دستورنا المصرى 


وه ولجنة منزهة عوك تفسير الدستور عند الضرورةماجرت 


على طريقة در 

عليه القاعدة فى مصر قبل الدستور 5 رأينا . وهذا ما عمله الدستور العراق 
حك عد بده المهمة قطعياً إلى الحكمة العليا المكونة من ثمانية أعضاءعدا 
الرئيس بعتم مجاس الاعيان أربعة من بين أعضائه وأربعة هن كبارالقضاة 
) ويسمون ف العراق الحكام ) وتكون الرئاسة لرئيس مجلس الاعيان أو 
تائيه زم م( بل إن الدستور العراق قد نص على إنشاء د« ديوان 
التدوين » الذى بناط به تفسير القوانين العادية واللوائح » وبرأسه رئيس 
#كمة النقض المدنية (و تسمى حكمة القييز ) وهن أعضاء ستة ينتخبون 
تصفهم من قضاة احكمة المذ كو رة والنصف الآخر من كبار موظنالادارة 
رم 864). 


ا ا ا 0 


(0 داجع امناقشة الت ذارت حول هذا الموضوع مجلس اتواب بين رئيس الجلس أحمد ماهر باشا 
وودي المألية مكرم عبد ياشا وذلك فى جلسة ١6‏ يوتية منة 1980 ٠‏ 


5 


معو .الدسور المضرى 

ان ريا فى القسم الخاص بالمبادىءالدستوريةالعامةالمقصود 
من ميدأ قدسسية الدساتير أو سعوهاء أعنى بايجاز علو الدساتير على كل من 
تظلاوم الدولة دن الرئدن الأعلى الذى قد يكن الدستورمت:حة خالصة منه. 
ولقد عرفنا أن الد اتير تمتاز م-ذا السمو على القوانين العادية التى يسنا 
البرلمان . مما ترتبت عليه نتائج هامة , 

أولاها : ثيات القوانين الدستورية ثيانا نسبيأ طبعاء وقد عرفنا موقف 
الدستور المصرى من هن القعة عنما حثنا طريقة تعد يله ومدى جموده . 


النقيجة الثانية :كا رأينا أنالقانون الدستورىلايلغيهالا قانوندستورى 


آخر وذلك ذم عدا حالة انهيار الدستور بمدول الثورة . 


النقيجة الثالثة : والأخيرةوالى يعنينا حثها هنا بالذات هىفذكرةدستورية 
القوانين عااعمدم غم ددم غغزلمعة1رعمنه هآ أىحقالقضاء أوعدمحقه ف 
خص هذه الدستورية فبل للقضاء المصرى الحق فى ذلك أم لا ؟ 

أما إنكانت مخالفة القانون للدس:ور من حيث الشكل ف<ق القضاء فى 
فحصها لا خلاف عليه مطلقا . ولكن ما الحكم إن كانت الخالفة من حيث 
امو ضوع 6 

هنا نحد أن المشرع المصمرى لم ينص على ندق فحص دستورية القوانين 
بواسطة دعوى أصلية أمام محكمة خاصة 5 فعل المششرع العراق(ا كم ةالعايا 
الى ذكر نا أنطاحق تفسير الدستؤر )وكاجا.ؤدسةورى الأسا وتشيكوء لوفاكيا 
مثلا الصادرين سنة .م9 ١‏ سبق أن فصلنا.وعليه ذلا وجود لهذه الطريقة 


ا 


04 
وكذلك م نص الدسكوان المهمرى على انتباج الطريقة الما نيسة [فحضص 


د رررة القوانين أى فحضها :و4121 ]كبر هيئة قضائية فى الدولة ( ككحكمة 


النقض والابرام ) بناء على دفع فرعى حصل أمام انحا كالعادية.وعليهفيجب 


استبعاد هذه الطريقة فى مصر أيضا . ( أخذ ببذه الطريقة الدستور الروماق 
الصادر سنة «موو »م عرفنا) ٠‏ 

ما الح إذا بالنسبة لطربقة الثالئة ؟أىفحصدستوريةالقوانين بواسطة 
احاى العادية وبناء على دفع فرعى أمامبا كا هو الال فى الولايات المتحدة ٠‏ 
هل جوز اللاخذ ذه الطريقة رغم عدم وجود نص قانونى عليبا 
ان 


كنا قد سدق أن عرفا أن الفقباء فى فرنسا قد اختلفوا فىهذا 
الشسأن فرفض المحافظون منبم وفمقدمتهم متعسوةا مهمعطلدالا 606ص 
الاءتراف للقضاء هذا الحق لآن وظيفة القضاء قاصرة على تطبيق القانون 
دان ا د لاه أن تفسر القوانين العاديةولكن 
يس لها حق تفسير الدستور. ويذلك لايكون هناك رقيب يضمنمراعاة 
الساطة التشريعية للحدود المقررة فى الدستور إلا ضمير أعضاء هذه الساطة 
ومسئوليتهم أمام الآمة ' أما تدخل القضاء فى خص دستورية القوانين 
فاعتداء منه على مدان عمل السلطة التشريعية'أى مخالفة للمبدأ الفصل بين 
السلطات . ولقد سار على هذا المنطقالقضاءوالفقه فى بلجيكا وإيطاليا . وهو 
ماسار عليه كذ لك القضاء الفرنى . ولقد وجد هذا الرأى سنداً يقويه فى 

)١(‏ هذه الطريقة تؤدى إلى عدم تطبيق القانون احالف للدستور فى نفس القضية المعروضة 
يالذات وحدها دون تقرير بطلانه كماعدة عامة . 


(م) سثرى كيف أن هذا القول يتنا مع فكرة الحسكومة الشرعية [وع86 ويصبغها بالصبغة 
الاستبدادية عبن1اممو06 


دوم ب 
فرنسا وهو بعض النصوص الدستورية الى تعارض دق القضاء. فى خص 
دستورية القوانين - ككقانون :/ 04٠/1١‏ وقانون م / :اروب وكلاهما 
قائمان للآن وحرمان على انحا كم الامتناععن تنفيذالقوانين أو إيقافهاءوكذلك 
المادة ا؟) هن قانون العموبات الفرنسى الحالى التى تعاق ب القضاة إن تدخلوا 
فى أعمال السلطة:القشر بعية 17 

ولقد رأينا أنه رغم وجود هذه النصوص الفرنسية فقدنادى الكثيرون 
فن/الفقبّاء الفر نسنين تق القضاء الفزنسى فى تفص دسنتوويةالقواثينافنادى 
بذلك بورجار 4رموء:نوء8 سنة 4وم١‏ وجيز سنة 5م١1‏ وهووالاس تاذ 
بارتلى سنة 15119 فى فتوى قدماها فى هذا الصدد مناسية قضية فى رومانيا 
خاصة بشركة ترام بلدية بوخارست "١‏ ادافع عن هذا الحق بقوة أيضاً 
الحميد هريو خصوصاً ف #الميقاته على الاحكامسنة و؟ !و .5 عدل 
العميد دوجى ا 


د_ 


الحق كذلك ميسترورولان وغيرهماء وبذلك أصبح تيار الفقه الفراسى 


أيد هذا الحق ودافع عنه بعد ذلك باطراد وأن هذا 


الحديث قويا نحو ضرورة خص القضاء لدستورية القوانين وإن كان القضاء 
ليحار الفقه للآن فى فرنساء 

ولعلنا فى غنى عن إعادة كد أن كك هذا الللاف قاصر على شخص 
دستورية القانون من حيث الموضوع أما إن كانت الخالفة من حيث الشكل 
(كان صدر قانون دون موافقة أد المجلسين عليه) فبنا لايكون أمامالقاضى 


)60 رم السابق ‏ ص 852 وهزة - إللد 

[09 أخغنت عحكة النقض اارومانية سنة !91( بوجبة اانظر الواردة فى «ذكرة جبزوبارتلى وانى 
جاء فها « إذا لم يكن هذا الميدأ ( أى لخص دستورية القوانين. ) قد انتشر بعد فى جميع “البلاد , فاتما 
يرجع ذلك إلى أسباب متعددة : أما لانه يظبر خلواً من كل فائدة عملية وإما خيةالأهمية السياسية التى 
تعطى للقاضى فى هذه المالة . وإما لآن :فكرة سيادة الرلمان تتنافى مع هذه الرقابة , وأخيراً إما لا'ن 
هناك بعض نصوص تتعارض أو ,تبر أتها تتعارض مع قبوله والتسايم به ء ولسكنهذه الاعتياراتاتختلفة 
لاتحول دون قيام هذا المدأ وانتشاره بط. لاسما أن. الآرا. بدأت نتجه إلى ضرورة رقابة الدعارة لان 
#شريهبا المشرب 'بالنزعات والميول الاتخابية أضحى خطرا ههددا للحرية » [ « أصول القانون » 
لدكترر عبد الرزاق الستبوري بك والدكيترر حشيمت أبر ستبت القاهرة م##و؟ ص +99 الامش | 


قانون بالمعنى الصحييح وبالتالى بحب عليه باجماع اجميع الامتناع عن تطبيقه 


فراقية دستورية القوانين من حيث شكلها حق للقضاء ولا خلاف عليه 

ويلاحظ أن الفقه الفرنسى الحديت اميد لق القضاء فخ صدستورية 
القوانن يدهت فى تفسير النصوص الفرنسية السابقة مذهيا لابحرم القضاء من 
هذا الحق 5٠‏ أنه برى أن هذا المق لاخرج بالقاضى عن دائرة عمله ليعتدى 
على الدائرة الاتروكة اشر ع ؛ القاضى قد :تعارض أمامه قواعد قانواية 
متلفة الدرجة - كان تتعارض لائئة وقانون أو أن.يتعارض قاتون 
ودستور - والواجب هنا دون خروج القاضى عن حدود عمله أن يطبق 
القاعدة الاسمى فيطيق القانون دون اللانحة فى الحالة الاولى : ويطبق 
الدمدواك دون القانون العادى فى الخالة الثانية . وهو فى الحالتينكلتيهما لاحم 
ببطلان اللانحة أو القانو ن وإلا لاعتير معتديا على السلطة الى شرعةبما . 
وعليه فن الحدود السابقة يفحص الةاضىدستور ية القوانين دون خخالفة مالمبدأ 
الفصلبين السلطات. 

1 أن هذا القول ليس صحيحا فقط فى النظام البرلماتى الذى يوخذ فيه 
بالفصل بين السلطات فصلا لمته التعاون بين هذه الساطات الافصلة وتبادل 
الرقابة بينها واتما هو صحيح حتى فى النظام الرئيبى الأمريى الآخذ بمبدأ 
الفصل التام بين السلطات . وذلك لآن دستور الاتحاد من صنع اليئة 
المؤسّسة للنظام الاتحادىى حين أن الساطات التشريعيةوالتنفيذ,ةوالقضائية 
المنفصلةهىهيئات موٌ كّسةومستةلة كل واحدةمنهاءن الاخرىتمامالاستقلال 
عل الحو السابق بانه » فاذا مأخالفت إحدى هذه السلطات المؤسسة 
كالسلطة التشريعية فى قوانيتها ‏ الدستور الذى هو هن صنع اغيله 
المؤسّسة ا قلت ء يحب ألا ترغم السلطات الباقيه و بالذات الساطة القضائية 
على يجاراة السلطة التشر يعية فى هذا العدوان أوبعبارة أخرىج ب أنعترفب 
للقضاء حق الامتناع عن تطبيق هذوالقوانين المعددية عل النستون الانتمادى ٠‏ 


1 
والاعتراف للقضاء ذا الحق بزداد وضوحا هذا مادمنا نقول أن السلطة 
القضائية مستقلة تماماءن السلطةالتشر يعية ؛ أى أن الفصل التام بين السلطات 
بو كد حق القضاء فى خص موافقة أو عدم «وافقة القوانين العادية لدسةور 
الانحاد ٠‏ أما أن نفرض على القضاء احترام اعتداء السلطة التشريعية على 
الدستور فأمر ينافى كل المنافاة مبدأ الفصل بين هاتين السلطتين . و باجخلة 
فان لص الحكمة إدستورية القوانين أمر داخل ف طبيعة عمل القاضى 
دون اعتداء ما على هبدأ الفصل بين السالطات حى فى اليلاد التى تجحعل هذا 

الفصل ناما © 
إلى جانب ذلك يستند حق القاضى فى خص دسءةورية القوانين إلى ميدأ 
مشروعيءة تصرفات الدولة جميعها وهذا هو فيصل التفرقة بين الحكومة 
الخاضعةللعانونامع16! ؛أمءسعمء سضسمع و السكومة لاستيداديةالى لاضع 
فيحكهاللقواعد القانونية عدونؤوممةة غدءسعمء دمع و يلاحظ فىخضوع 
الدولة للتقراعد القانونية وجود تدرج بن هذه القواعد دوعن عنطعمويعنط 2.آ 
5عناونةارنز 5عاعة ععنى أنه جب أن تسكون كل واحدةمنهذهااقواعد الى 
تحتره.ها الدولة خاضعءة للحدود الى ترحمها القواعد التى تسمو عدبا ؛ فتخضع 
اللانحة للقانون وبخضعالقانو نللدستور . وبغيرذلك كلهتسقطعن اله-كومة 
صفتها الشرعية هذه لتلبس تو بالاستيدادوسواء فذلك أن تنكو نالحكومة 
ملكية أو أرستقراطية أو ديمقراطية *'؟ بل إن أشد أنواغ الاستبداد هو 
الاستبدادالذىيلبسثُوبآدعقراطيالانه استيداد معسول فضلا عن أن تبعته 


ون موزعة على رؤوسعديدة فيتداعى أثرها وتبارمفعوطا . لذلك>ب 


أن يغرض احترام القواعد القانونية على النحو السابق على جميع ال_لطات 
ومنها السلطة التشرعية و3 يكون القضاء حارمسا لمذا الاحترام تقرير حوه 


)١(‏ راجع السيد صيرى - المرجع السابق ب ص 530 ل (بإو 
(0) المرجع السابق صن +7 ل غ536 


: مم - 

و3 النهاية إذاكان للقاضى عند تعارض قا نو نينعاديين أن يطبق أخذلبتها 
ومتنع عن نظبيق"الآخر فلا محل مطلقا لمنع هذا القاضى من ص دسةورية 
القوانين مادام عمله فى هذا الفدص لايتعءدى رد الامتناع عن تطبيق القانون 
غير الدستورىدون الح بإبطاله أو الغائه كقاعدة عامة. 

ل 

اد التشريع : م 00 المشرع المخرى ايلك يعطى الا 5ق خص 
دستودية القوانين أو عمنعها من ذلك ]أنه 0 يجعل هذا الفحص من <ق 
ال كة العليا فى اليلاد ( محكرة النقض والإبرام ) ولاامن حق محكية خاصة 
كا عملت شرائع أخرى كالدستور العراق كا ذ كرنا . وعليهنالا'مرمتروك إلى 
مجهود الفقه والقضاء (© 


بت أت البقه ٠‏ ., زن المعة | لضى بكامة ى ؛ القضنا لسري إلى فين 


دستورية القوانين ("2 وإن خالف البءض هذا الرأى 2 ونين نؤيد الرأى 


() أثار الأستاذ وحيد رأفت الى المذ كزة الايضاحية لللرسوم بقانون رقم باخ لسنةعغ سوا( المعطل 
لبعض أحكأم القانون الخاص بلاحة امحاماة الأهلية)دون الرغية فى اعطاء هذه المذ كرة أهمية أ كثر ما 
تستحق . بلقال انما« على كل شهادة ون واضعىهذه المذ كرة ( وزير الحقانية في ذلك الوقت وأعوانه.) 
بأن حق البحث فى «ستورية القوانين لاتملكه د أى هيئة قضائية ف البلاد » - وقد جاء فى هذه المذاكرة 
قولها د غير أن جماعة من الحامين اجتمعوا بوصف أنهم جمية عومية وزعوا لأتقفهم حق البحث فى 
دستورية القوانين فى حين لاتملك ذلك أى هيئة قضائية فى البلاد ... » راجع ه القانون الدستورى »ب 
وحيد زفت ووايت ابراهيي - المرجع السابق ص ١6‏ 

(") من هذا الرأى الآستاذات عيد السلام ذهنى بك بووايت ابراهيم ( الرسالة الثانية فى ٠‏ الانظعة 
الدستورية والادارية والقضائية المقارتة » عمره ‏ ص وس وما بعدها ) والاستاذ السيد صرى 
والعميد ديجى. : 

(") مخالف الرأى السابق الاستاذ وحيد فيكرى رأفت ب راجع .ؤلفه بالإشتراك مع الاستاة 
وابت ابراهيم ب المرجع السابق ص6١‏ و ١6‏ 


الأول لا سيق وَأأن بينا من آنا عل . فلقّد اتضح لناكيف أن فحص دس #ورية 


القوانين 0 داخل فُْ طيعة عل الها لقاضى فوق كوته غرعا لازماً لقع 


ا الحكومة دآ بصقتها الشرعية 6أتاموء .]ا بل لقد وآينا مدىماهنالكمنإتساق 


منطق وتلازم بين هذا المقوبين ميدأ الفصل بين السلطات . وعليه كنا 
أن نقرر باطمئنان أن الفقهالمصرى - كقاعدة عامة ‏ يعترف للقضاء حقه 
فى خص دستورية القوانين ونعتقد اننا اولى بتقرير هذا المق فى مصر هن 
الفقسه الفرنمى الذى اعترف به لقضائه رغم وجود فصوص تشريعيةفرنسية 
تعارض .هذا الك قفىحين لايوجدمقابل هذه النصوص فى مصر 

اعمراصيم مردود : ولكن يلاحظ أن المادة ١6‏ من لانحة ترتيب اناك 
الأهلية المعدلة بالمرسوم رقم ٠‏ أسنة بام١‏ قد مندت اماك من تأويل 
الأوامر الادارية أو إيقاف تنفيذها ؛ إذن أليس القانون أولى بمثل هذا 
اأضمان وعلى سبي ل القياس فتمنع احاكمن فحص دستوريته ؟ أل سالقانون 
هن عمل السلظة التشريعية فى حين أن الآمر الادارى من. عمل 'الساطة 
التنفيذية ؟ 

هذا الاءتراض لايستطيعفىنظرنا أن يقففى وجه حق القضاء المدمرى 
فىخص دستورية القوانين .وذلك لآن ال ص الوارد فى الادة ٠١‏ لم ينص عنى 
القوانينانخالفة للدستور لاتصريحا ولا :لحا والفارق شاسع بينهذه الحالة 
الآخيرة والحالة الواردة بالمادة المذكورة وبدرجة لايصح معها قياس احدى 
الحالتين على الآخرى . وذلك للاعتيارات الآتية  :‏ 

١‏ - إن لمحا التى لاتأول الآمرالإدارى ولا توقفتنفيذه لهاالمقفى 
الحم بتعواضماترتب عل هذا الامر من أضرار” إنكانموضوعهخالفالاقانون 
وفى:هذا ضمان هام للافراد . أما إن منعنا انحاكى منفحصدستودية القوانين 


(1) وغيد رأفت وواء يت إبراه. يم حب المرجع السابقرص و١‏ 


لسشاء 4 سس 


فلن تستطيع الحم بتعويض مايترتب عليها من أضرار على النحو السابق 
ودذلك ينهار هذا الضمانفحالةالقوانين . 

+ ح إن أوامر الادارة وإن كانت أقل مرتية منالقوانين إلا أنها تمتاذ 
إصفة الاستعجال ولزومالحزم فى تنفيذهاغالباويقضى الصالح العام بضرورة 
هذا التنفيذ فوراً دون عرقلة القضاء لها لذلك اقتضت طبيعة السلطة التنفيذية 
الخضوع لنظام التبعية الادارية مستاميةتمتسفة عتطعتمعنة ها الى يبحب 
عل المرءوس بناء عليها أن يطبع أمر رئيسه دون الامتناععن ذلك حجة مخالفة 
اهرالرئوس للقانونك أصبحت القاعدة العامة أنعلى الآفراد بدورم أنينغذوا 
اللأوامر الادارية دون الامتناع عن تنفيذها >جةغالنتها اقانون كذاك 
وابما همفقطى هذه الحالة أن يرفعوا ظلامتبي إلىالقضاء » فن كل هذا تظهر 
حكن الضبان الوارد فى المادة هو المذكورة . هذه الحكة غير ظاهرة 
بالنسية للقانون 

+ - لوصح الاستناد على المادة ١‏ انع انجاك من فحص دستورية 
القؤائين من باب أولى بحجة كوتها إسمى من الامر الادارى وأولى منه 
بالضمان الو ارد فالمادة المذ كورةل وجب الاستناد اليها أيضا و بنفس القياس 
( من باب اولىاءدتاءهة 3 المع امحاكم من فحص قانونيةاللوائح (أىهوافةتها 
للقوانين ) لان اللائحة أسعى من الامر الادارى ولكن اافقه والقضاء قد 
أجمعا على أن للءحا ىالحق فى فحص قانونية اللواتح . 

وعليه فالمادة ه لامكن مطلقا أن يستند اليها انع انحاكم المصرية من || 
فحص دستورية القوانين 

ح - القضاء : لقد أخذ القضاء المصرى >حقهىفحص دستوريةالقوانين || 


5 ف بض أحكامه إل قخدصها 2 شم جاءت كة النقض والابرامفىحكمرا ا 


الصادر بتاريخ 03 يناد سئة ١5‏ ذاقرت ماسبةتها حكمةجنا با تالاسكندرية ا 


إلى اللاخذ به من <ق فحص دسةورية القانون وذلكف الحم الذى أصدر”ه 
محكرة الجئايات الذكو, رةبتاريخ أ كتوبرسنة ١40‏ . ولقدذهي الاستاذان 


و<يد رأفت ووايت اراهم | إلى أن هذا الحكم الصا در من حكمة النقض 


مريداً لكرة جتارات الاسكندرية « لامكن الاستناد اليه على وجه الدأ كيد 
للقول بأن القضاء عندنا يو بد هذه النظرية » أى نظرية فحص دستورية 
القوانين . مإ قرر الاستاذ السيد صبرى أيضا « أن ماجاء حكبى الجن 
والنقض لايكاد يثيت على وجه الجزم أن المخشكية فصلت حكبها هذا فى 
دستورية القانون » فتدكانت مهمتها سلبية إذجاء القانوان مطا يفا التطوضل 
الدمتور ومن ثم ثم ظل السؤال ‏ ترى لوكان:القاثونالمطعون فيدعخالفاً حقاً 
للدستور 1 ترقض الحكمة تطبيقة ؟ ‏ قائما عركجواتك > 610 
إننا تعارض ماذه ب إليه حضرا تالأاساتذة السابقين ونرى أن هذا الحم 
الصادر من عكرة النقض كالح اصادر من محكمة الجنايات المذ كورة 
قد جاء متضمنا حق المحكمة فى فحص دستورية الوأ نين وتعتقدص-ةاستشهاد 
المسثر بر نتون المستشمار بمحكدة استئناف مصر الختاطة سنة .و١‏ هذا الم 
وكذلك ماقرره الاستاذ على بك بدوى يضدده عند ما قال :< وقداستياحت 
+35 النقض المصرية ل:فسها حق النظر فى دستورية القوانين » مناسية 
تطييق القانون رقم /ام سنة 9و .. 
أما حجتنا على أن >كمة النتقض قد أخذت فى حكماالسابق حق القضاء 
فى فحص دستورية القوانين فيمكن اجالها فيا يلى : 
لقد قررت محكمة النتقض فى حيثيات حكيها : 
() قد صدى مرج الباق _ عن اما 


1١١٠ على بك بدوى  الاحكام العامة في القافون الجناتي ِ الجرء الارل  1984 صي‎ )١( 
: ) ي وز( باغامش‎ 


0 
« .. قالت الحكرة ( أى حكمة جنايات الاسكندر ية) حقفى حكمرا المطءون 

فيه أن القانون رقم بام سنة مم؟ المعدل المادة ( ٠0١‏ ) عقوبات صدزمن 
الجهة الى لها داقر ا وقت صدوره ولم يأت نص فى الدستور مانع 
لتنفيذه أو معاق له إلى الوقت الذى ينظرهفيه البرلمانةأحكافهلا يمكن تعطيلها 


إلا قانون أن يأسخما ومادامتموجودة فلا بد من تطبيةبأ على المتبعين 5 


كنا أن المادة ( ١5١‏ ) سالفة الذكر لم تكن مخالفة لاحكام الدستور لآن 


حرية الرأى المسكفولة بالدستور يحب أن تتكون فى حدودالقانون كماخصت 
المادقع ؟ من الدستوز 200 ع : 

فاذا نظرنا إلى هذا القول » أى إلى مضمرنهذين الحكدين ( حوالنقض 
وحم محكمة الجنايات ) لوجدنا أن الحكة لم ترفض بحث دستورية القانون 
أساساء وإنما يحثته ولسكنها دض الصدفةتدينت أنالقانون موافق للدستور 
فطيقته . ف,<ث الحكرة عماإذا كان القانون مخالفأ أو غير مخالف الدستور 
إتعابر فى نظرنا أخذاً >ق القضاء فى فحص دستورية القوانين وذلكإصرف 
النظر عن نتيجة هذا البحث 

وزيادة فى إيضاح راكد 5 الخرص ‏ إلثال: 

إذا رفءت دعوى بدن على شخص مقمم بالقاهرةأماممحكمةاسيو طفدفع 
هذا القاهرى امام المحكمة بعدم الاخنتصاص ذماذا تقضى المحكمة؟ 

طبعاً يجب أن تفصل أولا فىموضوع إختصاصما بهذ هالقضية » فانثبت 
ها الاختصاص سارت فى إثيات مو ضوع الدعوى ؛ وهنا قد ينتبى حثها 
بادانة القاهرى أو ببراءته . فان أصدرت حك فى الموضوع بالإدانة كان 
معنى ذلك أنها قررت ا<تصاصها بالقضية » ولن يغير من هذا المعنى صدور 
الحم مثلا بالبراءة من الدين لسقوطه بمضى المدة» لآن هذا يتضمن ايضا 


)١(‏ الجموعة الرسمة ‏ السنة السابعة والعشرون - رقم +7 ص إة ب و 


0 

الحم باختتصاص الحكمة بنظر الدعوى . أما لوكانت المحكمة تعتقد عدم 
اختصاصها بنظرها لوجبعليها الم بعدم الاختصاص دون الم بالدين 

ولا سقوطه 
هذا الحكشبه فى اعتقادنا تماما - المحكمة - عند الطعنفدستورية 
قانونما ‏ أن هذا القانون موافق للدستورأومخالف له ٠‏ فهو يتضمناقرار 
المحكمة اولا باختضاصها فى خص دستورية القانون » وبإنها إن كانت قد 
طبةت القانونفإن ذل كير جع فم ط إلى ما ثبت لها بعدالبحث من موافقةهذا القانون 
الدستور بطرايق الصدفة . ومعنى ذلك أنهاكا ت تمتنع عن تطبيقه لو ثيت 
لها عدم دستوريته ٠‏ ولو كانت ان-كمةتعتقد ألا حق لها فى فح صدستورية 
القوانين لكفت نفسها مؤونة هذا التفصيل ولةضي بعدم اختصاصها دون 


ث ما إذا كان القانون موافقاً فعلا للدستور أو خالفاً له . 


وما يؤكد عىة رأينا. هذا أن القاعدة فى قانون المرافعات أنحك الحكمة 
فى موضوع الدعوى بالبراءة أو بالادانة فى مث لالغرض الذى ذكر ناه يعتبر 
5 رغم الدفع بعدم اختصاصها بالدعوى ‏ متضمنا الحم باختتصاصها 
ويباح تبعا لذلك الطعن فى الك الصادر من امحسكمة فى هذه الهالة بالنسبة 
مسألة الاختضاص هذه ولو كان الحكم فى موضوع الدعوى غير قابل 
للطعن . ويذلك يكون الطعنفهذه الخالة قاصراً فقط على مسالةالاختصاض 


وتكون مهدة عكمة الاستئناف متحصرة ف هذهالمسالة وحدها دون جواز 


التصدى أوضسوع الدعوى ذاته إذا كانهذا الموذضوع حسب قيمته لاوز 
الطعن فيه بالاستئناف . 

نسنتج مما سبق عن يقين أن يحكمة النقض والإيرام فى حكمها الصادر 
بتاديخ ؛ ينار سنة ١955‏ قد أقرت ماذهيت اليه محكمةجناياتالاسكندرية 


دغ 


هن حق القضاء المصرى ف فحص دستورية القوانين لكر 


() داجع أيضا حك عكة لا الجرئية ااصادر فى م يناير سنة +#و١‏ [ الحاماة الئة السادسة ص 
جيم ومابعدها ] وقد جاء فى حيثيات هذا الحم : 

ه افق علاء القوائين الدستورية حى الذين مذهبهم أن للمحا كم حق البحث فى دستورية القوانين 
كالعلامة هوربو وءورجار وغيرهما من ذ كرهم العلامة دوجى عيد كلية الحقوق فى كتابه على القانون 
الد.تورى جدء ثالث ص «باه وماقبها ومابيدها إذ قال العلاسة الادنير عن زملائه المذ كووين أنهم مع 
اعترافهم حق امحاكم فى تقدير دستورية الةوانين لايخولونها حق إلغاء هذه التوانيز غير الدستورية جملا 
بنظرية فصل اإسلطات » بل كل ما للمحا كم هو أن ماع عن تنفيذ قانون لعدم دستوربته وبدون أن يغيد 
ذلك من قيام القانون لذ كور واحتمال أن تحك عا م أخرى بدستوريته 

راغبك أن فنون الانتخاب ليس هو المطلوب تطبيقه فى هذه النضية إذ لايجا كم العمد على 
عخالفة قانون الانتخاب بل غالفتهم لامر صادر من وزارة الداخليه وهو المنشور أمرة ١‏ انتخاب الواجب 
طاعته فى تأدية وظيفتهم طبقا للاحه العمد فلا ل إذن للبحث فى دستورية قائون الانتخابالصادر 
| 


ليم 
ق م ديسمير سنه وسإو! إذ لارصح لأعمد يصفتوم موظفين التردد فى تنفيد الاوامر الصادرة من ر ؤسائمم 
بغيد أن تكون متندة إلى قانون دستورى وعليه يكون السبيان المذكوران ليسا بمسوغين شر عيين للامتناع 
عن استلام دفائ, الانتخابات طبقا للمندور ثمرة ١‏ انتخاب » 

راقد لاحل التكتور صبرى انه ولا شك أن المحكه أخطأت فى فهم معنى حقبا فى رقابة 
دتوزية القوانين لآن معناه أن القانون الاسامى هو القانون الاعلى الواجب: الاحترام والتطبيق 
إذا ما تعارض معه القانون العادى , وعلى ذلك فاذا كان امتذاع العمد عن تنفيد أمر ادارى صادر اليهم بناء 
على قازون الا نتخاب المتعارض مع الدستور فان هذا الامتناع يكون «شروعا ولا عقاب عليه . لان هذا 
الاهر الادارى الصادر بالمنشور رقم ٠‏ لابعدو كونه أمرا إداريا يحب أن يصدر فى حدود القانون وقد صدر 
فعلا فى حدود قانون الانتخاب فاذا كان قانون الانتخاب غير دستورى فان الامر الصادر إلى العمد دو 
ظعته آم لانيمه قانونية له وهم ١.أق‏ ف الامتناع عن تنفيذة واحترامه 

ررفانحمكة كما السالف الذ كر قد تعارضت مع قولبا حقها فى نظر دستوريةالقوابين لأنباحكت 
على العمد بغرامة نخاافتهم التعلمات الصادرة اليهم مع أنها لو نظرت فى دتورية قاون الاتخاب الكت 
بعدم دستوريته لعدم صدوره ف حدود المادة اع من الدستور ولتلاذلك الحم براءة العمد لاتغرعهم 

(وغر يب أن تلجأ امحسكة الى توقيع العقاب على مخالفة العدلمنكورإدارى صادر طبقا لةانون 
الانتغاب رغم دفع العمد بعدم دستورية القاون ومطاابتهم احكه ببحث ذلك ورغم تقريرها بأن من 
حقما“النظر فى دستوريته التى لم تنظر فيها مكتفيه بالنظر فى واجب العمد المنصوص هنه فى لانحتهم 


زهى بذلك وضعت اللانحها فوق الدستور 6 


افق ةا عه 


ولقد صدر كم حديثت بتاريخ 0 دوثية ع ١94١‏ هن 5-2 غير 


الكلية تعرض لمذا المق هرة أخرى 5 ذأقره بعمراحة قاطعة وذلك رغم الحسكم 


ظ بدستوريةالقانون لذ ى كانهو ضع الطءن - وإننا لنثبتهذا الحكملاهميته 
وهولم ينشر بعد - راجين أن يكون فاصلا ف الاقناع بأننضاء ا فل سان 
ل" استهال حقه فى فحص دستورية القوانين . قااتا محكمة فىهذا الكم : 

د ... وحيث أن المدعى يزعم أن المرسوم بقانون رقم 9( سنة 0و1 
والمرسوم بقانون رقم «ه لسنة م؟١‏ غير دستورييننخالفتهما للمادةالسابعة 


من الدستور 5 


د وحيث أن الحاضر عن المدعى عليه دفع بعدم إخةتصا ص هذه المحكمة 
بنظر الدى بشطريها لآنها لاتملك البحت فى دستورية أو عدم دستورية 
القرانين . . 

د وحيث أن الآراء تضاربت فيا إذا كان للبحاكم الح قفى>شدستورية 
القوانين أو أ: نا منوعة من ذلك . والقائلون بالمنع يزعمون أن الإباجة تحل 
بنظرية فصل الساطات إذ أنها تجعل السلطة القضائية ههيهنة على السلطة 
التشريعية ورقيبة على إ أعبالحاء ويستندونف تدعيور أيهم هذا على المادة الخاسة 
عشرة من لاتحة ترتيب احاى الاهلية التى تمنع احا من تأويل الأوامر 
الآدارية أو إيقاف تنفيدها . 


حت ولكننا نعتقد صحة ماذهيت اليه الحكمة فى هذا المقام وذلكلا” نه من المعروف أن قاعدة التبعية 
الادارية ع17شمنؤوتصنضلوءنءمجرءزط +[ توجب على المرؤوس ف النظام المركزى اطاعة 
أوامر رئيسه دون الاحتجاج عليها بمخالفتها للقانون أو للدستور ودون. إءكان المرؤوس الطعن فى ه_ذه 
الاواهر أهام القضاء . وفى هذا متلف التعية الادارية هذه عن « الرقابة الادارية المماة م الوصاية 
الآدارية غن1غة6ؤ15م1م0ج ع1لءثنة جز الأخوذ بها ف الظام اللامركري 

(ههل ةو لله تمعء06 .1 ) 


ع أب سه 

و وحدث أن النظام الدستورى المصرى يقوم على ميدأ فصل السلطات 
الثلاث النشريعية والقضائية والتنفيذية عن بعضبا واس-تقلال كل منها عن 
الأخرى . فلكل واحدة منها تمام السيادة فى حدود اختصاصها إلا أنمهاجيعا 
مقيدة بالدستور الذى أوجدها ومنه تستمد سلطانها وليس لها أنتخرجعليه 
أو أن تعارضه طبقا للمادة الثالثة والعشرين التى :نص على أن «جميعالسلطات 
مصدرها الأمة واستعالها يكون على الوجه المبين .هذا الدستورعذاذا اعتدت 
الساطة التشريعية على احكامه فليس لما أن تجيراسلطةالقضائيةع ل الاشتراك 
معبا فى هذا الاعتداء مادامت هذه بدورها مستقلة فى حدود اختصاصها . 
والقاضى مختص :إبحاد الحل القانو للمنازعات المطروحة عليه وهو مقيد فى 
حكمه بقوا نين البلاد العادنة يا أنه مقيد أيضا بالقانون اللاسامى للدولة 
وهو أسمى القوانين جميعها » فاذا ماتعارض القانونالعادىمعالدسةتورفواجب 
القاضى فى هذه الخالة يقضى عليه بترجيح النص الدستورى عيل. القانون 
العادى , وتطبيق الأول وإهمال الثانى . ولاخرج بذلك عن اختصاصه فهو 
لايلغىالقانون وإما يطبق القانون إلا على الواجب التطبيق ثم لايفتات على 


السلطة التشريعية واما يقوم بوظيفته القانونية التى تتطاب مه أن يبين 


القانون الواجب التطبيق فى النزاع المطروح أمامه ( يراجع كتاب القانون 


الدستورى.للدكتور السيدصيرى ص .1+ و 307 ) ويتبين ما تقسدم أن 
ميدأ فصل السلطات لا بمنع احا كم من بحث دستورية القوانين بل وربما 
كان الاخذ بهذا الرأى نتيجة حتمية وطبيعية ومنطقية (؟ قال يرئلى >ق) 
لمبداً فصل السلطات إذ يستحيل على السلمطة القضائية أن تحافظ على استقلاها 
إلا إذا اقتنغت بأن القانون الذى ب تطبقه هو قانون صحيح ومس:ةوف 
اشرائط القانون الدستورى» وهى بذلك الموئل الأكبر لضان الهريات 
الشخصية ( تراجع رسالة الأنظمة الدستورية والادارية والقضائية المقارنة 


لد 


للد كدذودين ذهنى بك ووايت ابراهيم ص ١/‏ ). 


د وحيث أن المادة الخامسة عشرة من لانحة ترتيب احاكم الأهلية 
لا تصلح أساساً لتدعيم الرأى القاثل بمنع انحا كم من الفصل فى دستورية 
القوانين» لآن هذه المادة» تبي للمحاكم البحث فى مشروعية الآوامر 
الادارية» فبى تبيح لها بطريق القياس هذا الحق بالنسبة لدستورية القوانين 
وهى عل كل حال خالية من أى نص ينع انحا كم من استعال هذا المق 
الآخير » وكل ما فيها أنها تحظر على المحا كم تأويل الأوامر الادادية» أو 
إيقاف تنفيذها . ولكنها فى الوقت نفسه تخوطا السلطة فىتءويض المضرور 
من تنفيذ هذه الا”عمال المخالفة للقانون . وقد اتوت المحا كم إلى التحلل 
من هذا الحظر فقضت محكمة مصر المستعجلة بتاريخ م ديسمر سنة 84و لاق 
قضية مزرعة الجبل الا صفر ( +لة المحاماة ن ١9‏ ص /اه) أن العم لالادارى 
الذى تشربه شائية من إحدى نواحيه القانونية هو الذى يستفيد وحده من 
الحصانة الادارية المققررة له بالمادة الخامسة عشرة من لانحة ترتيب المحا كم 
فلا يقبل نقدا قضائياء ولا يؤول معناه أو يوقف تنفيذه بطري مباشر أو 
غير مباشر » أما العمل الادارى غير الحقيق أىالعم ل الاستبدادىوالمخالف 
للقانون» و يلاحظ فيه شرط من شروطه ؛ فانه يخرج فى هذه الخالة عن 
حظيرة الا" عمال الادارية وهو عمل باطل ء لا تحميه مطلقا الحصائةالادارية 
وتسرى عليه أصول القانون من الوجبة العاهسة» فيجوز الغاوّه أو إيقاف 
تنفيذه » واستخدام الوسائل القانونية المعروفة لتعطيله» كحالة ما إذا كان قد 
جاء مخالفا للقانون مخالفة صارخة فى جميع نواحيه ؛ نصاً وغرضا ء جازالفرد 
المضار الالتجاء إلى الما كم القضائية فى هذهاحالة للحك بالغاءالعمل الادارى 
باعتياره تعديا والحيلولة دون نفاذه والحظر المشار اليه قاصر على الا“واهر 
الادارية لأسبابٍ تتصل بحسن سير الادارة الحسكوهية ؛ فلا يتعداها إلى 


2-8 هحور 


القوانين لعدم النص ولانعدامالمقتضى . وللبحا كم إذا اقتنعت من نحثهأ 


بعدم دستورية أى قانون» أن لاتتقيد به » وأن تطبق النص الدستورى 
دونه وليس ف القوانين ما>ول بينه وبين استعال هذا الحق . 

«ووحيث أنه يستخلص مما تقدم أن للاحاكم مطلق الحرية فى بحث 
دعر وية القانورن اللطلوب,منها تطبيقهء وإذا إقتاب امحالفته لكام 
الدستور شكلا وموضوعاء فلها أن تمتنع عن تطبيقه على النذاع المطروح 
أمامها ( براجع فى ذلك البحث القيم الذى عمله الدكتور السيد صبرى فى 
كتابه « ميادىء القانون الدستورى » ص م5 وما بعدها ) . 

د وحيث أنهفما بختص بالموضوع المدعى .... غير حق فى شكواه .... 
لآن <ق الحسكومة فى تحديد الجنسية المصرية لانزاع فيه ؛ وهى تستمده من 
المادة الثانية من الدسةور » وبناء عليبا عمل قانون الجنسية ..... فالقانون فى 
مله رشك ل حستوريتة ...> 

د فلبذه اللأسياب : 

د حكيت المحكية <ضوريا برفض الدفع وباختصاصها بنظر الدعوى» 

وفى “وضوعبا برفضها وبالزام المدعى بمصاريفها .... 100 . 


بعد ذلك لانخالنا فى حاجة إلى دليل على أن القضاء فى مصرقد أ بدىراً يه 


() -صلنا على هذا الحم الذى لم ينشر بعد من مكنب حضرة الأ.تاذ زى عريى أنحاى والذنى 
ولى الدفاع عن -ق احا كم فى خص ددتورية القوانين فى هذه القضية . وابا لندكر لحضرته تفضله دذا 
ويلاحظ أن القضاء الغتلط وفقبه فى مصر يو يدان كذلك حق الحا كم فى لخصدسةوريةالقوانين 

[ راجع حك محكة النقض الجنائق الختاط الصادر فى و1 فبراير سنة عمو؟ جريدة اننا كم الختلطة العدد 
ااا لسنة ععرةا ص وود س وراجم ذهتنى بك ووايت اراهيم ‏ الرسالة الثانية ‏ ص و؟ و .م 
وعاضرة المستر برئتون السابق ذكرها وراجع كذلك رساك الدكتور شكرى مجحب عن « ال#ستور ' 


المصرى ورقابة د-تورية القوانين »6 باريس ‏ سنة ١88‏ ] 


جاح بإ لد الى تفصق دستورية القزانين ؛زو لامك عنذ1 03 أن 
قضاءنا قد أئبت أهليته لتولى حراسة دستورية القوانين » تلك الميمة الى قال 
«نعسحظ بصددها : د أنه لتخويل انحا ك الح بعدم دستورية القانؤن يحب 
أن يبلغ القضاء منزلة من النزاهة والكفاءة والحكمة وحد ن التصرف كتلك 
المنزلة الرفيعة التى بلغبا القضاء فى أمريكا وانكاترا 9 » 

الخلاصة إذا أن للقضاء المصرى حق خص دستورية القوانين . وهذا 
مايقرهفى مصر بصفة عامة الفقه والقضاء كلاهما . 


اف عل دستوى غير كنوب : ولكن هل يقتصر هذا الحقعلى 


حالة مذالفة القانون لنص مكتوب فى الدستور أم يشمل حالة يخالفته نص 
عرفى» أو لمبدأ عام مسستقر فى الضمير الا نسانى ويعلو على الدسا تير المكتوبة 
نفسها ؟ 

لقد ذهب العميد هوريو إلى جواز الطعن بعدم دستورية القانون إذا 
كان مخالفاً لممدأ من المبادىء اللازمة لحياة الدولةكالقانون الذى يصدر مثلا 
مقرواً #رعية أضراب الموظفين . فثل هذا القانون إتما خالف ميدأ أساسيا 
فى حياة الدولة وكيانها ”'؟ . وهذا ما أقره العميد دوجى كذلك . بحجة أن 
عدم الدستورية ينصرف الى كل عيب يعيب القانون سواء كان ذلك 
مخالفته لقاعدة دستورية ٠سطورة‏ او لواجب التزم بهاابرلمان حك الدستور 
أ ولوق أعل يعتير فوق الدستورنفسه كبدأ مساواةالأفراد أمام ااضرائب 


مثلا مما لم ينص عليه الدستور الفر تع 


() اسان ب الجزء الاوك صن م3 والرسالة الثانية لذهنى بك والاستاذ وات ص وم 
(م) راجع عبد السلام ذهنى بك ووايت ابراهيم المرجع السابق ‏ الر-.الةالثانية ‏ ص عم 
(م) المرجع السابق ص 878 


ع مه 


فى تود الواح : لاشك فى حق انحا فى خص قانونية هذه 
الواحم قإنا للتأ كد من موافقتها للقوانين ولكن ما الحم إذا طعن بعدم 
موافقتها للنستور نفسه ؟؟ نرى أن حق القضاء فى خص هذا الطءن أوضح 
منه فى 4ص قانونيتها لا'ن اللاأة واحدة فى الحالتين والقانون الذى خالفته 
قانون عادى فى الالة الا'ولى دستورى سام فى الحالة الثانية . 

فى الععراى. : لقد نص المشرع العرانى على الاعتراف >ق خصدستورية 
القوانين نحكدة خاصة هى الحكمة العليا ويكون حكمبا مبطلا للقانون انخالف 
لادستور . وهذا بحب الاين فى اعتقادنا حق اناكم العادية فى الامتفاع 
عن تطبيق القانون غير الدستورى فى القضية المعروضة عليها بالذات دون 
الم بيطلانه وإلى أن #صدر الحكمة العليا رأيها المازم الحا ك كلبا بصدده؛ 
ولعل هذا الحق هوالذىسيحمل الدولة على تحريك ص دستورية القوانين 
اهام امحسكمة العليا حيث لايستطيع الافراد ذلك . وكذلك الشأن بالنسبة 


لفحص دستورية اللواتح التى تسمى بالعراق « أنظمة » أما تفسير الا “نظمة 


فقدسيق أنعر فنا أنهمن اختصاصديوانخاص سمى ديوان التفسير . وهذا 


كله قد نصت عليه المولد هن( ل يام 0 


: تنص هذه المواد العراقية على مايلى‎ )١( 

5 ىم - و تؤلف عتكة عليا لحاكة الوزرا. وأعضاء مجلس الآهة ... وللبت بالامور المتعلنة 
بتفسير القوانين وموافقتها للقانون الاسامى » 

م عم ل اذا اقتضى .... تجتمع المحكمة العليا بارادة ملكية ( إذا ليس للافراد حق الطعن 
أمامه! وهذا نقص ف نظام هذهالحكة)وتؤلف الحكمة من ثمانية أعضا. عدا الرئيس ينتخنهم مجلس الاعيان 
أربدة من بين أعضائه وأربعة من كار الحكام ( أى كار القضا. ومعنى ذلك مستشارو محكة النتض 
والابرام الممهاه فى العراق عكة التمييز ومن فى درجتهم) وتتعقد برئاسة رئيس مجلس الاعيان » واذالم 
يتمكن اارئيس من الحضور يترأس جلة المحكة تائيه » 


أحكام الدستو ن المصر. ى 


ندرس تحت هذا العنوان 0 

أولا الذئة المهرية ّ أركانها ونوعبا وأحكام متفرقة . 

ثانيا - الحكومة المصرية 5 شكلبا الملى التيانى البرلمالى 8 

ثالما حقوق الافراد 1 
-هة و جل سمه 
. حت م مم - اذا وجب البت فى أمر يتعلق بتفسير أحكام 'هذا القانون أو فى ما اذاكات أحد 
القوانين أو الانظمة المرعية بخالف أحكام هذا القانون الاسامى تجتمع امحكة العليا بارادة ملكية تدر 
بموافقة مجلس الوزراء ( تشكل الحكة وتنصب عمقتطضى ماجاء فى المادة السابقة بمةتضى نص الارادة المللكية 
الى تصدر بانعقادها » 

م لم ١‏ اذا اقتضى تفسير القوانين أو الانظمة فى غير الاحوال المبينة فى المادة السابقة بناء 
على طلب الوزير الختص يؤاف ديوان خاص برّاسة رئيس محكمة التمبيز المدنية يتخب أعضاؤه ثلاثة من 
بين حكام التمييز وثلاثة من كيار موظفى الادارة وفقا لقانون خاص » 

م م « يحب أن تحسم الدعاوى التى تنظر فيها لحك العايا وفةا للقانون وبأ كثرية ثلثى 
الحمكمة وقراراتما ليست تابعة للاستتناف أو التمييز ( أى النقض ) .. » 

م م س كل قرار يصدر من المحكة العليا مبينا مخالفة أحد القوانين أو نعض أحكامهلأحكام 
هذا القانؤن الاسامى يحب أن يصدر بأ كثرية ثلى آراء احكة . واذا صدر رار من هذا القبيل يكوت 
ذلك القانون أو القسم .الخالف منه لهذا القانون الاسامى ملغيا من الاصل » 

م بم ١‏ وتكون القرارات الصادرة من امحكة العليا قى الامور المبينة فى المادة ال (م) 
( باستثناء ماجاء منها ف المادة ال 1م ) والصادرة من |اديوانالخاص .. . بأ كثرية آراء المحكةوالديوان 
ويحب تطبيقها فى جميع انحا كم ودوائر الحسكومة » 

|[راجع عخاضراتنا فى القانون الدستورى إطلبة السنة الاولى بكلية اللةوق ١‏ العراقة - وكذلك 
بحاضراتزا فى القانون الادارى اطلبة السنة الثانية بالكلية المذ كورة طيع بغداد وروز ع مؤوز] 


ا 


ألانربا . 

عرفنا أن للدولة أركانا خمسة هى الكان والاقليم والشخصية' المعنوية 
والنظام والاستقلال السيامى . وإتما يحب 3 هذه الاركان النسسة لكى 
يتوفر للدولة كيانها الخارجى أن تتمتع بر قا الفيادة الخارجية . أما ركن 
الشخصية المعنوية وركن النظام فللا شيران إهمية خاصة هناء ولذلك تدر س 
على التعاقب ب 

0 الأقليم 

عب .و الاستقلال السياسى ؛ 


وس« السيادة الخارجية 1 
ل ارسلان :تفلم الذولةااللضر 2 تحط التعلذاد." المسمو ل #انثنة 


١5,3871 1 51/‏ من اأسكان ء و بلغ عدد المدمريين منهم 11/4 ر“#/اره ١‏ 
400 

)١(‏ يلاحظ أن الباب الغالى كان قد أصدر فى سنة م1 قانوةللجنسية علىغرار القوانين الاوربية 
ففصل بين الدين والجنسية بعد أنكان الاسلام من قبل دينا وجنسية . .فشماث المصر بين صفة الجنية 
العئانية وفقا لهذا القانون ولكن مركر مير الخاص واءتقلالا الداخلى جعلا ابناءها ,تمتعرن بصفة 
خاصة عيزهم عن سائر الرعايا العمائيين . هذه الصغة هى « الرعوية المتسرية » أو الرعوية اللحلية 
( تناقء10 5اع[نا5 ) ولا أريد تحديد من طم حق الانتخاب فى مصر منة ..ة صدر أءر عا 
حدد هؤلاء المصريين الرعايا الحليين 3ناقء10 هأ [50 5مع11م7زعء ومثل ذلك أيضا الدكريتو'لذى 
صدر فى 96 يولية سنة ١9-١‏ بتحديد من لهم حق التوظف فى ممير . ويلاخظ أن المشرع المصرى قد 
رجع مرارا فى شأن الجنسية:٠المصرية‏ الى قانون سنة ١4.٠.‏ السابق + ويلاحظ أن الرعوية المحلية هذدصفة 
خاصة بالمصري داخل مصر لاتتبعه الى الخارج بل هو فى الخارج عماتى ا+جنسية . د 


- 2-2 
ولقّدكان المصربون يعدرون عنهمانيين أيام تبعية هصر لتركيا ولكنهم 
كانوا تمتعون فقط بالرعوية المصرية . واستعر ذلك إلىحين انفصاطاعنها 
ف 1 وير 0 15 بعل قيام الور بالماضية )00 3 ول إصدر بعدذلكقانون 
محدد للجنسية المصرية <تى صدر الدسةور فى سنة م4 وقد أشار إلى الجنسية 


هذه ومادته الثانية بقوله : د الجنسيه المدبرية بحددها القانون > ولمكن هذا 


القانون م يصدر نانذاً إلا فى فبراير سئة م7١‏ ولذلكاضطرقانونالانتخاب 


الصادر ده +3 1 إلى الرجوع إلى دم العالى الخاص بذللك والصادر 


سنة. ..؛(0) 


حسأما منذ و نوفير سنة ع[وؤ أى تاريخ انفصال «هر عن تركيا بسبب الحرب فقد تذير الوضع وكان 
يحب صدور قانون بالجنسية المصرية ولكنه لم يدر وقررت اناكم الختاطة بعد تردد نطبيق قاواتف 
الجنسية العثمانى القديم باعتباره جزء! من القوانين المسرية يسرى العمل به الى حين دور قاتون ,جديد 
وقد استمرت ابلاد فى انتظار صدور هذا القانون حتى بعد اعلان الاستقلال في سنة ١+8‏ . بل وبعد 
اعتراف تركيا هذا الا-تقلال فى معاهدة لوزان سنة ع«و١‏ . واستمر هذا الاهمال التشريعى حتى مابو 
سنة وسو س ربا لاعتبارات سياسرة وبسيب الاءتيازات الاجنبية ‏ ففى هذا التاريخ صدر أول 
قانون كامل منظم للجنسية امد ية الى تم أنغصاها عن الجنيه العمّانيه منذ ه نوقير سنة غ191 . ولكن 
هذا القانون لم يطبق بالمرة حيث أثار احتجاج جبات سياسيه مختلفه وبذلك ظل قانون سنه ١.٠‏ قأئما 
حتى صبدورقانونااجنسيه الآخير فى بم فبراير -نة 9و1 والذى رجع ذلك الى الأمس العالى الصادر سنه 
9٠‏ فى كثير من الآءور ٠‏ 

ويلاحظ أنه قبل صدور هذا القانون كانت «صر قد أجر ت عدة اتفاقات بهذا ااشأن مع بعض الدول 
من ذلك اتفاق ١6‏ ابريل سنه ##و١‏ مع ايطاليا بشأن جنسيه الوبيين المقيمين فى ممسر واتفاق 4١و3١‏ 
هارس سنة ملإو! مع فرنسا بشأن جنيه السوريين واللبناازين بمهمر والانفاق معها فى هلا هارس سنه 
4و١‏ بخصوص جنية المرا كشين . 

(1) برجع فى تفصيل مسائل الجنسيه الى المزلفات الموضوءة فى القانوث الذولى الخاض ومخص /منها 
بالذكر مؤلف الدكبتور <امد زكي فى « القانرن الدولي الخا ص المصرى » الطبعة الثاتية , 


2 
ويلاحظ عب موضع المادة الثانية من الدستور المصرى وآشاركها فى 
ذللك المادة ه من الدسستور العراق أن مسألةالجنسية ليست منحةوقالشعوب 

أى <قوق الأفراد الخاصة بالحريةوالمساواة : ولذلككانيجملبالمشرع 2 
الاص ال ىتعلق بهافىالباب الخاص بالدولة وأركانها لافىبابدحةوقالمصريين 
وواجباهم »كا فدل الدستور المصرى ولافىباب«حةقوق الشعب » 5 نص 


الدستور العراق0© 


(؟) سكن الدقلبي المعرر : ب أن بون للدولة اقليم محدد بل انهذا 


هر أحد الشروط التى اثشترطت للاشتراك فى عصبة الآمم( د أن تكون لا 
١ (‏ ىالدولة ) <دود معينة » ).ولعلنا نذكر ما قل من المصادر الايطالية أيام 
الحرب الحبشية عن عدم توفر هذا الشرط فى الحبشة وبالتالى أنكار - قبا فى 
ع ال ارس اك / 
وبلاحظ أنه لما ولى يمد على عرش مصر ورائيا على إثر معاهدة لندرة 
سنة ١ ٠‏ كاعر فناء بعش اليه السلطان الترى بفرمانفيونية سنة 141 جاءفيه 
د ولذلك صممنا على تتبيتكم فى الحكومة المصرية المبينة حدودها فى الخريطة 
المرسومة كك من لدن صدرنا اللاعظم » ولسكن هذه الخريطة لم يعثر عليها 
لافى مصر ولا فى الاستانة عندما أثير نزاع على الحسدود الشرقية بين مصر 
وتركيا . ولقدا نتبى هذا النزاع عندما أثير للمرةالثانيةسنة.؟١‏ بمعاهدة درفح » 
التى وقعما الندربون المصريون والاتراك والتوفصلت حدمصر الشرق الاعلى. 
من نا<ية طور سينا تفصيلا دقيقا وبينت سيرهواعو جاجهمابين رأ سطاباء» 
( الكائئة على الساحل الغرنى ليح العقبة ) و« رفح » ".و إلى جنوب هذا 
)١(‏ مذكرات الدكتور زهير جرانة فى القانون الدستورى العراق - يغداد سته سو : 
(م) الاستاذ مود سلمان غنام ‏ المعاهدة المصرية الاتجليزية ب القاهرة مله مو( ب صن 


٠١مل‎ 


ا 


الخط ل مصر من الشرق البحر الاجر لغاية « بيرشلاتين » جنو با . وحد 
مصرالجتونى خط عرض مم ثهالا الذى يربط مصر بااسودان. 
أما 0 د مصر الغربية فقد ظلت على ما هى عليه ( خط زواله«شرا) 
<ى أمضت الحسكومة المصرية فى عبد وزارة زيور باشا ( فى > دسمبر 
سنة م( ) اتفاقا مع الحكومة الايطالية على تعبين الحدود الغربية كان 
من مقتضاه ص واحة جغبوب هع اراض اخرى إلى الاملاك الايطالي 
مما كانت تدعى ايطاليا حقها فى ملكيته . ولقدجاءت الحرب الخاضرة 
فكشفت القناععن هذه الغاطة الحائلة التى أدت إلى فقد واحة جغبوب ذات 
المركز الحرنى الخاص القائم على الحدود الغربية للبلاد . 
أما من الشمال فيحد مصر البحر الأبيض المتوسط من «رفح» ثشرقا إلى 
ورأس السلوم» غريا ( ..4؟ ك.م تقريبا ) ويدخل ضمن الاقلم المصرى 
طبعا البحر الاقليمى الممتد على سواحله سواء فى البحر الابيض المتوسط 


أ ف البحر الأحمر وذلك وذقا للقواعد المقررة ف الها نون الدولى العام .ذا 
هر اقلم فصر إلى جانب إدارتها المشتركة للسودان تملك الادارة التى لاتمس 
السيادة عليه مطلقاً . وداخل الحدود السابق ذكرها تبلغ مساحة مر <والى 
مليون كيلو مر مر بع 


(*) سكن الرستفمزل ١اسيامى‏ : المقصود هنا بالاستقلالالسياسى 
ععمفدء مع هو "ز هو الوحدة السياسية عدونانادم غانمب"! أى قيام الدولة 
بذاتها غير منديحة فى وحدة سياسية أخرى أو تابعة لهاي هو الخال قالذول 
التابعة أو الدويلات الداخلة فى تكون الدولة ااتحدة اتحادا مركزيا 


1661 8136 هآ ٠ولقد‏ فق اا «صرعن تر كا نا تقصاطاء: اهأ هد 


0 نوفبر سنة 415 انفصالا اعترفت به تركيا فمابعد في 00 هده ة لوزان 3 


١4‏ لا هذا اله<و كونتمصر وحدة سراسيةقائمة .ذا تهاولسكنفرضت 
علزرا ااتر | جايتها <تى سنة ب«؟و١‏ وبذلك/ تمكنها بعدتحقق ركن انفصالها 
ع تركيا 0 المع ركن السيادة الخارجية كم مرك 
(:ء) مكى السيادة الاءمير : ناه عتنعنيقا فاع متد ع و5 هآ 

ع لهههنةهدرعنه: .نص عل هذا الركن تصرح 7" فبرابرسنة900؟١‏ ولسكنمع 
تحفظات كادت تحن معالمه . فقد اءترف التصريح بأن « مصر دولة مستقلة 
ذات سيادة » وأن «الحاية البريطانية على مصر قد انتهت » ولقد ذ كرنا أن 
معى هذه السيادة الخارجية هو اعتراق العائلة الدولية للدولة الناشئة حقهافى 
فى التصرف ياءم الآمة مع الأشخاص الدولية الاخرى وفى تبادل القثيل 
ااسنا انا اءتراف الدول بمصر كدولة مستةلة فد انمال على أثر اعلان 
تهرح فبراير سنة بمو. ”ا نص هذا التصر على<ق مصر فالتمثيل 
السياسى حيث قال : 

د ليسئمة مامنع منذ الآن من إعادة منصب وزير الخارجية والعمل 
لتحقيق التمثيل السيامى والقنصل لمصر » 


هذه المظاهر ع ثيتت لمصر سد ١‏ قدت لما الس.ادة الخارجية قد 


شوهتها فى الواقع التحفظات الأربعة التى تضمنها التصريح المذكرر والتى 
جاءت فى #فصيلاتها متضمنة إشراذا خاصا أبريطانيا على التمثيل السسياسى 
المصرى والقنصبى» كا وضعت ممثل انجلترا بمصر فى مركز خاص وظل 
يلقب اسم «المندوب السامى» ؟ا كان الحال أيام الجاية . بعد ذلك جاءت 


المادة اللاولى من الدسةور المصرى مقررة د أن مصر دولة ذات سيادة وى 
(1) نص فى هذه المعاهدة على الاثر الرجعى لاءتراف تركيا باستقلال مصر حيث قيل + 
( يبتدى.تنازل تركيا عن كل الما دن الحقوق وازايا علي مصر والسودان مر اليوم 


الحاعسٍ من توقبر سينه 151 6 


صلا | ل 
36 ستقلة ملكا لايحرأً ولا ننزل عن ثونء منه ٠:ء‏ لذ 


ولقد سودت هذه التحفظات | لأربعة بالمعاهدة ا ل 


بقاعة لوكارنو بلندن فى ٠7‏ أغسطس سنة 195 والتي نصت فى مادم االثالثة 
على ما يل : 


تتوى مصر أن تطلب الانضمام إلى عضوية ا ارعاان 


حكومة صاحب الجلالة فى اللملكة المتحدة تعتر ف أنمصمردولة٠سةةلة‏ ذات 
سيادة ذانها سدّوٌيد أى 58 تقدمه الحكومة المصرية لدخو ل عصية ال م 
بالشروط المنضوص عليه فى المادة الأولى هن عبد العصبة » . 

أها عن مركز مثل بريطانيا فى مصر ومركز بمثل مصر فى بريطانيا فد 
نصت عليبما المادة الثانية من المعاهدة بقَولا : 

« يقوم من الان فصاعدا بتمثيل صاحب الجلالة ملك معمر لدى بلاطل 
سان جيمس سفراء معتمدون بالطرق المرعية. ولمصرمطاق الحر ةفىعلاقاتها 
مع الدول الا“جنبية ». وبذلك اصبح مثل بريطانيا سفيرا وليس مندويا 
ساميا وكذلك اصبح مثل مصر سغيرا وليس وزيرا مفوضا . والقاعدة فى 
القانون الدولى العام أن يكون السفير فى أولى مراتب الأثيل السياء.ى بينا 
يكون الوزير المفوض فى المرتبة الثانيةوهذا أثرمفقط فى إجراءات الاستقبال. 
ولكن اختص سفير انكلترا فى مصر بالا“سبقية على غيره منالسفراء الذين 
يعيذون فى البلاط المصرى وذلك وفقا لما جاء فى المذكرة الملحقة بالمداهدة 


)١(‏ تقابل خرفيا المادة الآولى من دستور سنة ٠س#و؟‏ الملثى . ويلاحظ أن الترجة الفرنسية لعبارة 
د فانكبا لايحزأ ولاينزل عن شىء منه » قد جاءت على النحو الآتى : 

م لمم اع 5ع 1طنوا01صز غهمة غإعمتهيع1 50 عل 5أزو,ل و5عو 

[ راجع « على هادش 'دستور 6 ب المرجع السابق ب ص ١‏ أو 83 ] 


لام سه 
حيث تقول د نظراً لاأن حضرة صاحب الجلالة هلك بريطانيا العظمى .... 
كن أول مزك ل عله قَْ مصر سغيرء فا ن السفراءالبر يطانيين سيعترون 
ذوى أقدمية على باق ا امثلين السابقين المعتمدين لدى بلا طصاحب الجلالة 
مإك مور بكرن حتويات هذه المذكرة خاضعة لاعادة النض قَْ الوقت 


وبالشروط 3 بصو ص ع نها قَْ المادة السادسة عشرة من ن المعاهدة » 


كل الرول ا مصمرية : 

لعله مالا يحتاج إلى إيضاح أنالدولةالمصريةدولةبسيطةء امدمن5 وليست 
مركبة 4دمم سردن ثم هى دولة ذات سيادة على النحو الذى بيناه الآن بنص 
الدستور الذى جاء بعد الغاء المابة البريطائية عليها سئة ؟م ١وإنكانهناك‏ 
رأى بأنهما كانت دولة مستقلة ذات سيادة من التاحية النظريةمنذ ا نفصالهاعن 
تركيا فى ه نوفغبر سنة ١914‏ وذلك على اعتبار أن الماية التىفرضتها انجاترا 
كانت حماية غير مشروءة وبالتالى لا يصح نظريا أن تغير من مركر مصر 
السياسى واستقلالها المشروع ٠‏ 


أعنام نتفراقة : 


الدين واللغة : يلاحظ إصدد حثنا الدولة المصرية أن الدستور قدنصفى 


)١(‏ الاستاذ مود سلمان غنام « المعاهدة المصرية الاتجليزية , جموة ب صن وى د هو 
ويلاحظاء كذلك قراو أعدار اجمعية التشر يمية , الذى أددروه فى هارس سنة .8و1 والذى جا. فيه أن 
و تبر الحاية الى أعلتها اتجلترا من تلقاء نفسها على .صر جملا باطلا لاقيمة له من الوجبة القاونية » 
وأن البلاد الممسرية التى تشمل مصر والسودان مستقلة استقلالا تاما وفاقا لقواعد الاق والعدل والقانون 


وكل مظبر من مظاهر اعتداء القوة على هذا الاستقلال لايؤثر فى وجوده من الوجبة القانونية » وليس 
ف شأنه الا ان بزيدنا تمك بهم 


ايه 
المادة 9 على أن « الإسلام دين الدولة واالغة العربية لَمْتبأ الرسمية ع 3 
على أن هذا النص لا ينالمطلقامنحريات الا"فراد المتصلة بالدين أو الاغة ؛ 
فلقد فص الدستور م سئرى فيا بعد بالتفصل على المساواة دين المصر بين 


2 5 تمييز ينوم قَ ذلك شيب الأصل أ اللغة 3 الدين « ) مم 0 وانصت 


المادة ١١‏ على أن « حرية الاعتقاد مطلقة » . وضمنت المادة م٠١‏ حريةالقيام 
بشعائر الاديان والعقائد . 


العاجئ : 
نصت كذلك المادة ١6٠‏ على أن «مديئةالقاهرةقاعذةالمملكة المصرية ». 
ويلاحظ هنا أن الدستور المهمرى ل ننص عل جواز اتخاذغيرالقاهرةءاصمة 
عند الضرورة ؟! فعل الدستور العزاق عندما أجاز فى مادته الثالثة اتخاذ غير 
بغداد عاصمة عند الضرورة بناء على قانون . وهذا الحم نرى امكان الاين 
به فى مصر بناء على كم الضرورة ولول برد نص صرح عليه . 


الاق الأصسرى : 
لم ينص الدستو ر المصرى على شكل العلم المصرى وأوضاعه على خلاف 
الدستور العراق الذى نص على ذلك فى مادته الرابعة (5) . 


)١(‏ أغلب الدساتهر الاوربية ينص على دين الدولة الرسمى وقليل جدا منها قد نصءلى الا دين للدولة 


كدسور امتونا 0ه [: على هاءش الدسستور » هامش ص بره ا 
(؟) تنص هذه المادة على مايل : 
6 العم العراق على الشكل والابعاد الآنية : طوله ضعف عرضه ويسم أفقيا الى ثلاثة 


ألوان متساوية ومتوازية أعلاها الادوذالابيض فالاخض على أن يحتوى على شبه .تدرف أحرءن 
جبة السارية :مكون قاعدته العظمى مساوية لعرض اأعلم والقاءدة المخرى مساوية لعرض الاون الابيض 
و ارتفاعه ربع طول الغم ٠‏ وفى وظه كوكيان أبيضان ذوا سبعة أضلاع يكونان على وضع مودى يوازى 


السارية . 


5 أ اأوضاع الغلموشعار الدولة وشاراتها وأوسمتها فتمين بقوانين خاصة 6 


سال لات 


التو لحل : نصت على تلك القوة المواد ١61‏ و /140 و48١هن‏ 
الدستور وذلك 5 يل: 

م 145 « قوات الجيش تقرر بقانون » 

, 0 « يبين القانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من 


حقوق وما علييم من الواجيات 1 


1 د يبين القانون نظام هئات البوليسوما لما من الاختصاصات» 


ويلاحظ يصدد تدريب الجيش المصرى أنماحقالمادةالثانيةمنالمعاهدة 
المصرية الانكليزية المبرمة سئة م5١‏ قد نص عيل حر بةمهر فىتقوية جيشها 
تحت إشراف بعثة عسكرية بريطانية )١(‏ 
السودايه : عرفنا أن انجلترا قد جعلت « السودان » أحد الاأمور 
الااريعة الى احتفظت ما قَّ تصرح ا ؤبراارسئة ا 1١‏ .ولقدجاءالدستور 
المصرى فى سنة 188 بنص ف المادة 1١59‏ قرر أنه اضف أحكام هذا 
الدستور على المملكة المصرية بدون أن يخل ذلك مطلقا يما لمص رمن الحقوق 
ف السودان > عناة عتصلع 3 علناعناة 0112م عم وملأزوهوم015 عنعن > 
<035 نا تلق عأمبرو8:] ة 'دنو كاثم,ك وقد جاء هذا النص حرفه فى المادة 
من دستور سنة ١9+.‏ الملغى . 
)١(‏ لقد جاء فى المذ كرة المهر ية بهذا الصدد : 
( نظرا لآن الحسكومة المصرية ترغب فى استكال تدريب الجيش المصرى ها فيه سلاحالطيران وتنوى 
لمصلحة المحالفة التى تم عقدها أن تخنار المدربين الاجانب الذين قد ترى حاجة اليم من ين الرعايازيطانبي 


وحدهر » قانما قد اعترمت أن تتتقع عشوزرة إبئثة عسكرلة بريظاية للمدة الى تزاها ضرورية الغرّض المذ كوز 


ونظراً لأظروف الى هبأتها هذه المعاهدة وف لاترغب الحكومة المصرية بطبيعة الال فى ايفاد أحد من” 


قواتما المما<ة ليتلقن دراسته فىاىمعهدا 


ذلك الح-كومةالدسر يةمن أنتوفد الىأى لد آخررجال الجيش الذين لابتيسرقبولهم فى معاهد الممل> المتحدة 


ووحدةمن معاهد|اتدر يبأو وحداتهفغيرالمه!-كةالمتحدة, على أنلايمنع 


ووحداتما » 


1 هد 


وعلى هذا النحو ظلت مسسألة السودانمعلقة : وكانت الصخرة ال تحطمت 
عليها مفاوضات النحاس . هندرسن سنة ١9.‏ بعد أنكانت وشيكةالنجاح 
ثم انفق على هذه المسألة فى المماهدة التى أبرمت سنة +سو, 00 , 


)١(‏ نص على مسألة السودان فى المادة ١١‏ من المساهدة المذاكورة وفى ماحقم! وفى الحضر الثاتى المنفق 
عليه , كا صدر بعأنما خطاب أيضا من « المندوب الساى ء الى النحاس ياثا . وإذا رجعنا الى 
المادة ١‏ هذه يدها تنص على مايل : « )١(‏ مع الاحتفاظ بحرية عقد اتفاقات جديدة فى الستقيل 
لتعديل اتفاقيى ١9‏ ينابر و ٠١‏ يولية سنة 5 قد أتفق الطرافان الماعاقدان دلى أن إدارة السودان 
الستمر مستمدة من الاتفاقيتين المذكورتين . حب ويواصل اا م العام بالنياية عن كلا الطر فين امتعاقدين 
مباثيرة السلطات الخولة له يمقتضى هانين الاتفاقيتين . س والطرفاذ ال عاقدان متفقان علىأن التايةالأاولى 
لادارمما فى السودان يحب أن تكو إن رفاهية السوداييز . - وليس فى نصوص هذه امادة أى مساس 
بمسألة السيادة على السودان  .‏ (#) وبنا. على ذلك ترقى سلطة تعبين الموظفين فى السودان وترقيتهم 
مخولة للحا كم العام الذى تار المرشحين الصالحين عن بين البريطانيين والمصر بين عند التعيين فى الوظائف 
الجديدة الى لايتوافر لها سودانيون 1 كفاء ٠‏ (") يكونجنود بر يطانيونوجنود صر يو نت تصرف 
الحام العام للدفاع عن السودان فضلا عن الجنود السوداتيين . . (ع) تتكون الحجرة الصرية الى 
الدودان خالية من كل قيد الافيا يتعلق بالصحة واانظام العام . 
بين الرعايا الب يطانيين وبين الوطنيين المصر بين فى شئو 
الطرفان المتعاقدان على الاحكام الوار, 


سارية فى السودارت © . 


(ه) لايكون هناك عييزفااسودان 
ن التجارة والمهاجرة أو ف الملكية  .‏ ()اتفق 
دة فى ملحق المادة فها يتعلق بالطريقة التى صير با المعاهداتالدولية 


[ داجع « المعاهدة المصرية الاتجليزية ء للاستاذ عم 
إلى ص 848 ] + 


ود سلمان غنام ب القاهرة 1ج صن بوم 


مز - 


م 


شكلبا الملى ابر لاأنى 


لقّد أخذ الدستور المصرى بشكل الكومة الملكى التيانى البرلماى. 
واذلك د المادة الأولى من الدستور تقرر ما يل «مصر دو لآذاتسيادة... 
وحكومتها ملكية ورائية وشكلها تيالى » ثم جاءت نصوص الدسةور مطيقة 
للاظام النيابى البرلمانى 5 صدر الآمز الملكى رقم ه#السنة,م؟ (المنظملوراثة 
العرش . وبعدكل ذلك توج هذا التنظيم بنص المادةجه على أند...الاحكام 
الخاصة بشكل الكومة النياى البرلمانى وبنظام وراثة العرش .... لا يمكن 
اقتر اح تنقيحها » . 

ولما كنا قد سيقت لنا دراسة هذه المادة الاخيرة (0© ذائنا نتناول 
هنا تفصيلات هذا التنظم المللكى النيانى البرلماتى الذى اختير شكلا الحكومة 
المصرية وذلك على الندو الأتى : 

أولا ‏ نظام وراثة العرش فى مصر . 


ثانياً . النظام النيانى البرلمانى المصرى . 


40 راجع ص (٠.‏ وما بعدها 


0 


أوير - نظام وات العرسير 

نصت المادة بم من الدسدور على أن عرش المملكة المصرية وراتى فى 
أسطروة عد على 1 

2 وتكون وراثة العرش وفق النظام المقرر بالاهر الكريم الصادر ف 
١‏ شعبان سنة .1 ( ١‏ أبريل سنة 39ل )». 

وبالرجوع إلى هذا الا'مر اللكئى يمكننا اجماله فا دلى : 

تتكون وراثة العرش للذكور من أسرة حمد على دون الآناث أياكانت 
طبقتون وإلا يؤول العرش لغير العصيات 0 ع8 هو ). ولا فكو للعاصب 
الذكر إلا إنكان مولوداً من زوجية شرعية:ويشدترط أن يكون عاقلا مسليا 
من الوك مسلمين (ع5) . والطريق الذى قبع ف توارثالءرشهوانتعاله 
من صاحبه إلى أ كبر أبنائه ثم إلى أ كبر أبناء ذلك الابن الا كبر وهكذا 
طبقة بعد ظبقة . وإذا توفى أ كر الأأبناء قب لأن ينتقلاليه الملككانت الولاية 
لا' كبر أبنائه ولوكان للمتوفى آخوة ( م ؟) . وإذا لم يكن للملك عةبكانت 
الولااية لا" كبر أخوته , فان لم يكن ابلك عقب ولا أخوة فيؤول الملك إلى 
أ كبر أ بناء أ كبر اخوته »فان لم يكن لا كبر إخوته ابن فالى أكبر أبنماء 
إخوته:الاخرين حسب ترتيب سن الاخوة . فان لم يكن لهأبناءإخوة كذلك 
فى أ كبر أبناء أبناء أ كير اخوته » فان لم يكن لأ كبر اخوتهابنابنذالى أ كبر 


أبناء أبناء إخوته الآخرين بحسب ترتيب سن الآخوة : فان لم يوجد له على 
قد الحياة أبناء أبناء إخوة كذلك آل العرش إلى ذريتهم طبقة بعد طرقة على 
الترتتيب وبالكيفية المعينتينالمادة الثالثة من الآمر المذ كور . تلك المادة التى 
قررت كذلك أنه إن لم يكن لمن له ولاية الملك عقب ولا إخوة ولاذرية 
إخوة ذلك كانت الولاية إلى أعمامه وذريتهمعل الترتيب و بالكيفية الواردين 
بالمادة م التى نحن بصددها وذلك طيقة بعد طبقة . 


عاسب #:لاختور 


]| عم 

فأن ل يكن للبلك أعمام ولا ذرية أعمام ١ل‏ العرش إلى أعمام أبيةوذريتهم 
م إلى أعمام جس له وإن غلا وذديتهم 5 وذإك على الترتيب السابق طبقة 
بعد طيقة . 

ولقد نصت هذه المادة الثالثة كذلك عب أن « الآخوة والأعمام المشار 
اليهم فى الفقرات المتقدمة مم الآخوة والاعمام الأشقاء أولآاب» والذريةهى 
العقب الذكر من أبناء الذكور مهما كانت طبقتهم » ويشترط فىكل الأدوال 
أن ولد الأناء من زويجة شرعة 26 وابلاجحقل أنهذه المادة,قد نصت ى 
فقرتما الاأخيرة على استثناء الديوى السابق عباس حلى باشا :وقزرت ألا 
انيت له ولاية الملاك» رهذا ال لدةنداه إل .اننا نه وذريته بل نجرى 2 
<قهم أحكام هنا ا الى رقم ه؟ أسنة نابو . 


فاذا 60 الولاية لوارث على ه_ذا الندو يعبر أعذذ وستمر توارث 


العرش فى فروعه ثم أخونه وذريتهم » ثم فى عمومته وذريتهم بحسب نفس 


القواعد السابقة . (م ؛ ) . 

وحرم الآمير وذريته من حقوقهم فى العرش وتنتقل الولاية إلىمن يليه 
إذا تزوج بغير إذن الملاك أو إذن من له ار ق فى تولى سلطته ( م 7 ) وحرم 
كذلك من العرش من صدر فى حقه حم باخراجه من الاسرةالمالكة أعدم 
الجدارة طبقاً لاحكام نظام الأسرة المالكة ١‏ وتنتقل فى هذهالخالة الولاية 
إلى من يليه . وهذا مع عدم الاخلال نحقوق:ذريته فى العرش.. ويلاعظ 
أن ال+رمان فى الحالتين السابقتي. يصدر هن الملك أومن يتولىساطتهؤلتكن 
بعد موافقة البزل مان . وقد نصت هذه المادة السابعة كذلك عل الإقالة من 


هذا أخرمان ندولها: 


)١(‏ صدر بنظام الآمرة المالكة القائونة رقم وم الضادر ق 0.١‏ يألية لنة مرو والذى “خلفك* غليه 
الصبغة الدشتورية المادة “و١‏ من الد.تور 5 عرفنا . 


لاوا عد 
.ف ووز للملك أولمن تولى سلطتهإقالةالحروم أو إقالةذريةهكلها أ وبعضها 
من هذا الخرمان ومما ترقب عليه من الاثار تاطك فى هذه الاقالة 
موافقة البرلمان 6 
سئع ا قررت المادة من الامر لذ وده أن بلوغ الملك سن 
الرشد يكون' إذاالكتمل إله من العم تماى عشرة:مبئة ,هلالية > أما سن 


الرشد «النسية اسار المصريين فاحدى وعشرون سنة . 


الوصاءً على العرى ةا لوه الما 1 المذ », ور 5 اعدة جع حل 
الوصاية طيئة لا لشبخص واحد . وتتولى هذه الطيئة رم و ) سلطةالملاكحى 
يبلغ سن الرشد . وهى تشكل ( وفقاً للمادة ٠١‏ ) « من ثلاثة يختارمم الملك 
لو العبد القاصر بوثيقة تحرر من أصلين : يودع أحدهما بديوان الملك , 


والاخر برئاسة مجلس الوزراء . وتحفظ الوثيقة فى ظرف مختوم ولا يفتح 
الذرف وتعان الوثيقة إلا بعد وفانة [ مام البرلمان ٠‏ ولدب ذ فمن يعين ى 
الوصاية أن يكون مصرياً مسلءاً وأن يختار من بين الطيقات الآنية : أمراء 
الآسرةالمالكة وأصهارم الاقربون»ورؤساء>اسالوزراءال+الىوالسابةون» 
وَروَشَاء لبر اكوا اللسكال والها مون وار :121و مو نولو نافيك 
الوزارة » ورئيس وأعضاء مجاس الآعيان ( أى بجلس الشيوخ ) وكذا 
وؤساوة الفالفوف» :2 

وقد قالت المادة بعد دلك : د على أن هذا الاختيارلاينفذ إلا إذا وافق 
عليه البرلمان » . وظاهر أن هن ختار للوصاية بحب أن دستقيل من هذه 
الوظائف ويتنزه عن. مسئوليتما مادام س.مثل الملك وسيتممع تحقوقه وفى 
مدهت كرا به مضو ذا روعي مستوول 1 

فاذا لم حصل التعيين علىهذا النحى . فيعين|ابرلمان هيئة وصاية العرش» 
) مم ١‏ 0 8 


)١(‏ فضت الوثيقة للتى اختار فيها المرحوم الملك فزاد هيئة الوصاية على العرش امام البرلمان فى ج 


7 


انتفال العر سم سس مرصهم عقلى :نص اله املك الذكورايضاً 
(م؟١)‏ عل إنتقال العرش إلى وارث الملك إدا تعذر على هذا املك الحم 
بسيب مرض عقل . ولكنفهذه الحالة يحب على مجاس الوزراء بعد التثبت 
من ذلك المرض أن يدعو البرمان فى الحال إلى الاجتماع » فاذا ثبت قيام ذلك 
المرض بطر بق قاطعة قررالبر لمانا نتباءولاية الملكوانتةلالءرش إلى صاحب 
الحق فيه من بعده حسب الاحكام السابق ذكرها ٠‏ 

هذه هى أحكام وراثة العرش الواردةبالآمرالملكى رقم هم لسنة؟و 
ولقدصدر الدستور بعد ذلك متضمناً بعض الاحكام الخاصة هذا 
ال موضوع وهى : 

)00 ضرورة دعوة الرلمان فى ظرف عشرة أيام : فصت المادة 8ه 
من الدستور على ح سه الحم المقرر فى بلجمكا بقَولها إنه على « إثر وفاة 
املك جتمع اجاسان م القانون فى مدى عشيرةأيام من تاريخ إعلا نالوفاة. 
فاذا كان مجاس النواب منحلا وكان الميعاد المعين فى أمر لحل للاجتماع يتجاوز 
اليوم العاشر فإن الجاس القديم يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذى 
حلفه» . 

والحكدة من ضرورة دعوة البرلمان فورأ ظاهرد وهى الرغبة فى تفادى 
مأ قد حدثمن إخلال واضطراب إن طال بقاء البلاد بدون رئي سأعل ىلا . 
ولقداجتمع البرلمان المصرى فى هيئة مو تمر بتاريخ م هايو سسنة ١9‏ وذلك 
على إثر وفاة الملك فؤاد فى يوم 8 ابريل سنة ١585‏ 


ح جلسة م ماو سنة جموذ فاذا بالمرشحين: للوصارية مم : جمد توفيق فسيم اما وعدلى يكن باشا و#ود 
خرى راثا . ولكن البلمان لم يوادق على ذلك وأختار ثلائة أوصيا. غير الذين رشحهم الملك الماوفروهم : 


الآمير يمد على وعد العزيز عرت بائا و. يف صيرى باشا . وقد حضر واثلاثتهم وأدوا اليمينالدستورية 


في نفس اجلسة المذكورة» 


100ب 


م( حالة عدم وجود وارثالعرش : هذه الخالة م ينص عليها الآمر 
الملى السابق الذ كر وإنما واجبتها المادة م«ه من الدستور بقوها « إذالم 
يكن من يخاف الملك على العرش فللملك أن يعين خلفاً له مع موافقة 


اولان تماق هيثة ف عن . و إشترط لصحة قراره فق ذلك طون تلكتة 
أرباع كل م ن الم#لسين و أغلبية : 1 ئى الاعضا ٠‏ الخاضزين > . 

وظاهر من هذا الاص 2 رورة <ضور ثلائة أرباع أعضا كل واحدمن 
الجاسن فلايكئى <ضور نضفت1 عط اء د الجاسين مثلا مع حضوركل أعضاء 
امجلس الآخر رغم كون الحاضرين ف هذه الحالة ثلاثة أرباع أعضاء 
البرلمان ٠ك‏ نلا<ظ أن اليت فى أمر تعيين الخلف يكون فى حياة امك م 
هو واضح 6 ونص المادة 03 كد تماما المعنى الذى ذهينا إليه : فبالرجوع 
إلى هذه المادة بجدها تقرر مايل : 

د فى حالة خلو العرش لعدم وجود من لف الملك أو لعدمتعيينخاف 
له وذقا لاحكام المادة السابقة يجتمع امجلسان حك القانون فورا فى هيئة 
مو مر لا-عيار املك . 0 ديقع هذا الا<تيارق مدى مان ع أيام من وقت 
اجتماعبما 05 وشارط ل لصحته حضور ثلاثة أرباع كل م من الجاسين وأغلبية 
ثللى الاعضاء الخاضربن 

دذفاذا لم يسن الاختيار فى الميعاد المتقدم ذفى الوم التاسع شرع 
الجاسان جتمعين ف الاختيار أياكان عدد الاعضاء الخاضربن . وق هذه 
الحالة يكون الاختيار صحيحا بالأغلبية النسبية. وإذاكان مجاس الثواب 
مندلا وقت خلو العرش ذانه يعود للعمل حدى جتمع الجلسالذىخلفه» 

9 لف الفين ال 2 “ل فماشرة السلط:: يجب أداء هذهالعين 
سواء ,النسبة للملك الجديد الراشد أو بالنسبة للا”وصياء 3 الفركن ١‏ فق 
الحالة الأولى ورغم صيرورة الملك ملكا مجرد وذاة الملكالسابق إلا أنهوفقا 


ركه 


للمادة .هومن الدستور 5 "فزن أنه 2 قبل ن اشر المللشسلطعه الدسةورية 


حاف اليمين الآثية أمام هيئة المجلسين جتمعين د أحلف بالله العظيم أن 


أحترم الدستون وقوانين الآمةالمصرية وأحافظعل استقلال الوط نوسلامة 


أراضيه لاف 


وامد تصت على هذه اليمين الدسةورية بالنسية زلا أوصماءالمادة١٠‏ ه هن 
الدستور بقوها ع 

دلاو ولى أوصيا العرش علهم إلا بعدأنيؤدوا لدى الجلسين جممعين 
التمبر سن 00 ليبا ف الماد ا سابقة مضافا ال مها 2 ون تكون مخاصين 
للملك >١٠‏ ' 

(4) الفترة السابقه على أداء القسم : ق هذه -الفترة سواء ابالنسية 'للملك 
| اانا لحالة الود أبة جد مج نس الوزراء 5 اشر سلطات المللكوذلك بص 
المادة مه من الدستور 0 تقول : : 

« من وقت وناة الملك إلى أنه د خافه أ أَرضكاء العرش اليمين 
تكون سلطات ال الك الدستورية نمجاس الوزراء يتولاها اسم الآمة المصرية 
ونخت مسو وليته كزيل 
(1) نادت ك+الؤوارة يالالك فازوق ملكا على مصر يوم وفاة والده فى م” ابريل منة 5و١‏ واككنه لم 
يد القدم الدستورى أمام اليلمان إلا فى .وم يوليو سنة يمو عند بلوغه سن الرشد اللازم المباشزته 
لسلطاته الدإستورية” ‏ 

(م) اقسم الاوصياء على عرش املك فاروق هذا القسم أنام البرلمان فى جلسة م مايو سنة 5و١‏ 
كا سيق . 

6( باشر مجاس الوزراء هذه السلطات بعد وفاة الملك قاد وأداء بجلس الوصاية اليءين الدستورية 
(أى من م7 ابريل الى مؤمابو سنة مرو ) [ وأصبحت الوزارة فى هذه الفترة وبصقتها تلك 
لامكن سقوطها ] . وقد أبلغت الوزارة البرَانٍ الكلمةاتي وجمتها الي الآمة في هذا الصدد وهى : 

و إلى الا'مة المصرية 


وراب 

ويلاحظ نص الدستورصراحة على مولي الوزارة فى مياشرتها اسلطة 
الملك فى هذه الفبّرَة » وذلك مفيدحتى لا يقال ان الوزارة لاتشأل عن أعماها 
خلال هذه الفترة حجة أنهاكانت تمثل الملك المنزه عن السو وليات .و ماكان 
يكن أن يدوئ بين علين 3 فى هذه الفترة وبين املك الراشد لآن 
هذا الآخير ان رفعت عنه المسثولية فاتما لتنصب عل وزرائه الذنن يباشر 
سلطته بواسطتهمء أما بجلس الوزراء فى الحالة السابقة فانه يباشر ااسلطة 

لوا ع أن تقع مستولية مباشرتما على عاتقهع 0 
خصصات املك انمرير : نصت المادة ه من الدستور على أنه د عند 
تولية الملاك تعين خصصاته ومخصصات البيث المالك بقانون وذلك لمدة 
| 


حكمه ه ويعين القانون مرتيات أوصياء العرش على أن :و خذ من مخصصات 


الملك .» (؟) 


هنيت مصر: بفقد مليكيا الحبوب وقضى رئيس الدولة . 

ه وأن أول واجب فى هذه الظاروف الزن على مجاس الوزراء الذى اضطلع حتى الآن بتبعات 
الحم بفضل ثقة ذلك المليك هو العمل على تنفيذ أحكام النظام الذى تلقى مرمته فى ظله ٠‏ 

«ولذلك فانه ولاء للا'سرة المالكة وا-تراما لادستور و بعد أن نادى بالملك الجديدحضرةصضاحب 
الجلالة فاروق الأول يتك مجاس الوزراء منذ اليوم سلطات الملك الدستورية بامم الاامة المصرية وتحت 
مسئوليته حتى الوقت الذى يحب أن يلم مقالدها الى مجاس الوصاية . عاش الملك 

. على هاءش الدسيتورء»  للاستاذ محمد الشريف  هامش ص وم8‎ « )١( 

(0) أخطر البرلمان اجتمع فى هيئة «ؤعر فى م مابو سنة مو١‏ يآ ازل الملك فاروق عند اعتلائه 
العرش عن ٠ه‏ الف جنيه هن عخصصاتهااستويهمدة الوصاية ومدة حكه ل وصدر فى سنة م١‏ القانون 
الحدد. تخصّصاتِ املك وأوصياء العرش [ وهى منتويا ٠١ ٠‏ الف جنيه للملك .5 و7 الف جنيه للبت 
امالك ,؟ ا جنده للملكة ( على -بيل التذكار ) و 11 لاف جنيه لولىالعبد و تحقما ببلوغه ااسابعة 
من مره ثم تزاد الى م0 الف متويا عند بلوغه سن الرشد م أها مخصطات الامؤطياء فلت “17 لاف 
جنيه سنويا لكل وصي تود دن عتصصات اللك ] . [ المرجع: السابي 2 صن 8+٠‏ .288 ] 


م 


ثانيا ‏ النظام النيابى البرلماتى المصرى 


الشكل اليابى ا مصمرىا 


لقد عرفنا من دراستنا للسبادىء العامة أنللنظام النيابى أركانا أر بعة وهى: 
ا لمان منتخب, ‏ كون عضو اأبرلمان,مثل ,الآمة بأسرها لا 
الدائرة الى انتخيته وحدها - استقلال البرلمان عن الناخبين هدة النياية 
م - انتخاب البرلمان يكورن آدة معينةتتجدد دوريا ُ 

فاذا رجعدًا إل الدستور المصرى وجدناه يأخذ.بذهالآركانجميعباوذلك 
على اد 

الركيم اللثول : 

البرلمان المنتخب : لقد خص الدستور هذا الركن بالفصل الثالث منه 
نحت عنوان «البرلمان»5 ضءنهذا الفصل فروعا ثلاثة موضوعباعلٍ التعاقب 
د مجلس الشيوخ » ثم « مجلس النواب » ثم « أحكام عامة اليجلد-ين » هذا 
البرلمانالذى سنتحدث عنه تفصيلا فما بعد يقوم فه مجلس النواب كله على 
أساس الانتخاب؛ العام المباشئر وكذلك الشأن. بالننسبة. لثلاثةء أخمامن 
الاعضاء مجاس الشيوخ . أما الخنسان فيعي:هما املك بواسطة وزارتة ٠‏ أما 
أسس هذا الانتخذاب وكيفيته وأحكامه الختلفة فكل ذلك منظم بةانون 
الانتتخاب الحالى ( مرسوم بقانون رقم 14 لسنة مم١‏ ). والذى يعتير 
بضفة عامة « الطبعة الثانية علقاثون الانتخاب رقم ١١‏ لشنة ممه المةدل 
بالقانون رقم لسنة 4م وستعود الى تفصيل هذه الأحكام بما يناسب 
المقام ما بعد عند دراستنا. للشدكل البرلمانى المضرى 


اللي الثاى : 

عضو الترلمان المصرى مثل اللأمة بأسرها : نصت عبل هذا الركن المادة 
4١‏ من الدستور بقولما د عضو اابرلمان ينوب عن الأمة كلها . ولا يون 
لناخبيه ولا للسلطة 0 تعيله توكيلة لك على سبيل الالزام >6©. 

ولقدتبينا من قبل أن لهذا الركن نتائج منطقية هى : 

. النائب حر فى آأر انه دونتقيده بتعلمات الزامية يعطيها له ناخيوه‎ ١ 
وهذا ماخصت عليه المادة السابقة » أله ى أشارت كذلك إلى الأعضاء المعينين‎ 
« ... مجلس الشيوخ بقوطا د 10 . ولا للسلطة الى تعيئه‎ 

ويلاحظ أن دستور سنة .197 ( الملغغ ) قد ذهب فى هذا الصدد إلى 
أبعد من ذلك فلم يقصر تحريم التعلمات الالزامية على الناخبين والسلطة الى 
تعين الشيخ المعين » بل حرم هذه التعلمات إطلاقا فششملت تعلمات الأحزاب 
مثلا وذلك بقول المادة م من الدستور المذكور « ... ولا بحوز أن يوكل 
بأمر على سبيل الالزام » .20 

١‏ - إضع النائب قصب عينيه الد دا العام لاع رد صالح نا تأخبيه بالذات 
وبذااله التدخل فى كل أهر هم الدولة . ولوم هم دائرته الانتخابية بالذات . 
ارك لابحوز للناخمين 0 نواهم ( المع ) . 
- لايلزم العضو بتقديم حساب لناخبيه ( وإتما يصح أن يتقدملحممعند 


ه- لايسأل العضو مدنيا أمامهم عن النيابة . 


إفق جاء بال مذكرة التفسيرية لدستور سنة ١98٠‏ بدأ الخصوص : ( ويرى تعديل حَّ الماده ليه 
الخاصة: بالتوكيل على سبل الالزام لتحريمه:اطلاقا وأياكان عصدره دون تخصيص بالناخبين أو بالاطة 
المعينة:. فان تكليف الاعضاء مثلا بالتصويت على وجه خاص برسم لهم فى شأن قرارات أعدت فبجامع 
سرية وحرمت عليهم المناقشة فيا » فضلا عن أنه بحيل الببلمان سخرية » هو أدخل فى باب التوكيل .علي 
سديل الالزام من التوصيات التي قد يقرضها الناخيون أو اللطة المعينه 6 
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> مكانأة الأعضاء تدفعها الدولة . وقد جاءن صالمادة/11هنالدستور 
مقرراً هذه النتيجه الأخيرة بقوله : 3 يتناولكل عضو من أعضاء البرلمان 
مكافأة سئوية >دد بقانون » . وذلك ترك الدستور إلى قانون عادى هذا 
التخديد ويلاحظ أن مكانأة أعضاء المعية:القشير يعي ةكانت 6" جنيه سنو 

ولقد حدد القانون رقم و لسنة عمو المكافأة هذه بلغ +٠٠‏ جتيةتدقع 
على أقساط شهرية متساوية ثم انقصت فى 6م مايو سنة /ا9و ١‏ إلى ١٠م‏ جنيها 
سنويا ثم انقصها دستور سنة ١4٠‏ إلى ٠1م‏ ثم زيدت فى يونيةسنة19 
إلى 4٠١‏ جنيها . ولا يستدق هذهالمكافأة الا'عضاء الوزراء . وهى<ق للعضو 
من يوم أدائه الهين . ولا يحوز الحجز عليها إلا بناء على - عا الس 
واجب التنفيذ .م وافقجاسا البزلان على منح 0 عضو جوازا لاسفر مجانا 
بالدرجة الآولى مابين النقطة التّى مختارها فى دائرته الانتخابية والقاهرة 
وذلك على خطوط السكك الحديدية التابعة للدواة (5© ٠‏ أما رئيس كل من 
اجلسين فيتناول مكافأة سنوية مساوية لماهية وزير) 

ويلاحظ أن من المرشحين للانتخابات الآخيرة من أغان تنازله مقدها ؛ 


عنمكافأته البرلمانية لدائرته الانتخابية إن فازتقى الانتخابات. هذا التنازل 


انار مذ عما فيه م وج الرشوة الانتخابية 1 1 0 طل أنافاته لروح 


ند 


النظام الدع راطى الذى يحب أن يتمكن الفقيرفىظلهمنالقيام بأعباءالنياية عن 


الامة . بل إن لهذا التنازل خطره من ناحية ثانية لآنه قد يضطر «رشحين 


(1) تراجع مناقشات ياس الشيوخ حول هذا الموضوع خصوصا فى يونية ملنة 4م198 ؤة]تقرر من 
أن.قانؤن تحديد مكافأة الاعضا. لايلذيه. قرار «ن مجاس الور ..وكذلك ماتقرر من :أن" تعظيل مجلس 
الشيوخ غير القابل لاحل- لاتحرم الشيوخ من خقهم فى المكافأة ٠‏ 


04 يتقاضي الوزيز ٠‏ جه في السئة أما رئيس الوزرام فيتقاضي #٠. ٠٠‏ جنيه سنويا 


390 - 


آخزرين.فى حاجة هذه المكافأة إلى التنازل عنها ليقاوموا دعاية منافس هم فى 
الانتخابات 


مكعم الثالث : استقلال البرمان مدة نيابته عن مجموع الناخيين : 
بعنى انتباء مهمة الناخيين بمجرد اختيار 0 البرلمان : فلا<حق طم بعك 
ذلك فى اقتراح القوانين أو فى الاءتراض عليها أو غير ذلك من مظاهر 
الديمقراطية نف المباششرة التى تثنافى مع النظام النيالى المأخوذ به فى مصر. 
كا نلقت النظر إلى أنه لا يوز كذلك أن ا نظام ال يا وعلىقانون 
من القوانين بأنه قد جاء خالفا للرأى العام (©. 


الركن الرا رابع ,+ لحك 51 انتخاب البرلمان ده رثا بح يتحقق باستهرار 


الانسجام بينرأى الرلمان ورأى الآمة .وهنا دجاس التواب لتجدد 131 


خمس سنواتتجد.داً كلرأوذلك بنص المادة م منالدستور . وللآن لم يكل 


برلمان مصرى هذه السنوات اللشل” 

أما بالنسية يجاس الشيوخ فيجدد اتتخابه جزئيا ( نصفيا ) كل خمس 
سنوات وعليه فدة 1 عشر سنوات مما نصت عليه المادة ون . وداتما 
توزٌ إعادة انتخاب أو تعيين عضو البرمان المصرى . 

ولا شك أن اس الشيوخ َّ طبيعة تكوينه يجحاس :ؤدة واستةرار 
وما يزيد هذه الطبيعة قوة طريقة التجديد النصئالتى تسكفل ألاتحدث بالجاس 


| نقلا بات فجائيةفى الأغابيةالبرلما نيةو بالتالىفى أعهال املس ؟ كن أنحصل 


(6) .57 .م 1931 مملدمآ ,رممتسطلاكمو0 عط أو هنآ عط1 ,لإععزم 
ويلاحظ ؟ ذلك أن مجلس الدولة الفرنمى قد أبطل بعض قرارات اا'س الللدية ياعتبارها غير دستورية 


ملع صمهو ]س1 1 ووو جز وذلك لآنهذه امجالس-قبل اصدارها هذه القرارات الدالةفى اختصادبا 


قد عمدت الى استفتا, أهل البلدة . [ تزار ي المرجع السابق سد صني .ج١١‏ و 1١6‏ ] 


0 
مجاس النواب ٠‏ ولعل مجاس الشيوخ ال+الى قد قدم الدليل علىذلكعندماظل 
محافظا عل أغلبية سياسية مخالفة للأغلبية يجاس الئواب الذى حل أخبيرا ٠‏ 
ولعله من الظاهر أيضا ما كان لجاس الشيوخ من تأثير فى التخفيف من حدة 
التغير المفاجىء الى حدث ف الأغليية البرلمانية بمجاس النواب الذكور. 
أما عن #ديد مدة النائب خمس سنوات وااشيخ يعشر فلا غبار عليه 
بالنسبةللنائب . فالسنوات|ل#س ف اعتقاد نامدة ليست بالطويلة حيث تبعدااشفة 
بين رأى الأواب ورأى الآمة؛ وليست بالقصيرة حيث تجعل الانتخابات 
شبه دائمة وتضع النواب تحت رحمة الناخبين .أما عنمدةالشيخ(١٠ ١٠‏ سنوات) 
فترى أنها طويلة بءض الشىء وربما كان من الحكمة جعلها ثمانى. سنوات 
فة_ط؛ وانما يظهر أنه قد أريد توحيد مواعيد الانتخاب لكلا المجلسين 
لاءتيارات عملية ولكنا نلاحظ أن <ل مجاس النواب لابدمؤدإلىالاخلال 
هذا التوافقالزمى النشود وهدم تلك الاعتبارات فى الواقع . 
ويلاحظ ف النباية أن المادة ١+‏ من الدستور قد نصت على أن يكون 
تعيين هن رج من أعضاء مجلس الششيوخ فى نهاية السنوات انس الأولى 
بطريق القرعة وعلى أن مدة نيابة هؤلاء الشيوخ والنواب المنتخبين الآولى 
تنتببىفى "١‏ أ كتوبر سنة 199 » ولدكنه لم يصدرقانون بتنظيم هذهالقرعة 
وبذا ترك أمرها للمجلدن المذ كور . وقد قرر هذا الجاس كون الاعضاء 


المنتخبين كتلة واحدة فى إجراء القرعة . أما الدوائر المانية النى جدت تبعاً 


لازد.اد عددالسكانفتعتر كدلة قائمة بذاتها ولا ميعاد تجحديدها الخاص تجديداً 


نصفياءومثلها ف ذلكطيعا كل ماحد من دوائر على النحو السايق )00 


)60 راجع فى تفصيلات هذه القرعة ومايتصل عا «على هامش الدستور » المرجعم السابق ص روم 
ي سوم م ١‏ تعليقات علي الدستورء المرجع اأسابق س ص عه , 


نافم| له 
الظام البرلماق هيئات أساسية ثلاث يقوم نعل :! كثافها عاوهى نب لمان 


يستطيع اسقاط الوزارة ووزارة مسئولة أمام اابرلمان يعينها الرئيس الاعلى 
وتسكون اا السلطة الفعلية.ورئيس أعلى يسود ولا بحم . وإذا رجعنا إلى 
نظام مير الدستورى نحده قائما على هذه الأسس التى فصلهافى الاب الثالث» 
نخص « الك والوزراء » بالفصل الثانى من هذا الباب وجعل « البرلمان » 
موضوع فصله الثالث . 

والنظام. البرلمانىي سبق أن بينا هونظامفصل بين الساطات+تهالتعاون 
والتآ زر بين هذه ااسلطاتالمنفصلة دقرومةه مره هدم 5ع 0هنغهرمطة اام 
فهو إذا لم يسرف إلىدرجةالفصل التامورزمسوم وعل ع6طعمة ممهناهمدمغ5 
المأخوذ بهفى النظام الرئيسى ( 5 فى الولابات المتحدة ) وكذلك لم يتطرف 
من ناحية عكسية فيدمج السلطات احداها فى الأخرىونعنى بالذات السلطتين 
التشر يعية والتنفيذية ووزهتسدم وق «ددنويقدوح مما أخذت به حكومة اجمعية 
الوطنية عءاطسعدعة'0 أمعمعمء سمع 

وعليه فالنظام البرلمانى المصرى قائم على فصل السلطات العامة مع 
تعاونها ولهذا يحب لدراسته أن نبحث عل التعاقب : 

أولا ب السلطات العامة المصرية . 

ثانيا ‏ العلاقة بين هذه السلطات : 

أولا - السلطات العامة 

بدأ الدستور المصرى حديئه عن السلطات العامة بن المادة مم المقرر 
لميدأ السيادة الشعبية حيث قال د جميع السلظات مصدرها الآمة واستعالها 
يكون على الوجه المبين هذا الدستور . » وبعد ذلك تناول هذه السلطات 
خعلها ثلاث : 


-ة؛[] - 

) 74 السلطة التشريعية (م‎ - ١ 

م - السلطة التنفيذية (م 9؟) . 

م السلطة القضائية (م20). 

ثم أو رد الدستور من بعد ذلك الأحكام الخاصة بكل واحدة من هذه 
الساطات وذلك على التحو الذى نفصله فا دل: 

١‏ -- السلطعٌ القثمر يعبر 

نصت المادة 4« من الدستور على أن « السلطة التشريعيةيتولاهاالملك 
ال شاك مع يجلمى الشيوح الاك 1 06 

وعليه فسلطة التثر بع فى مصر مركية لما عضوان : الملك والبرلان 
( عمعامتدة تمع ) وليستمر كز ة فى يد شخص واحدأوهيئة واحدة 
ولذلك وجب أن ندرس هنا : 

(0) الملك . 

(م) البرلمان 


١‏ - الملك والتنشريم 


إن [لبلاك عدة حقوق متصلة بالتشر بع وهى َ 
3-70 اقتراح القوانين (م786) 
(س) <ق التصديق عليها (م 15) 

(<) حق إصدارها رم ١‏ ) وسثرى كيف أن البرلمان يشارك الملك 
الاختصاص الأول دون الآخيرين : 


)00 النص الفرتمى يقول 1801 128 36م معرعية أو 2814 أداع16 +01اخامم عنآ 


160006 ول عبطتسقط© 12 غء غممعة ع1 غ206 الع لسع تاف ممء 
ويلاحظ أن من الدساتير ( كالدستور التشيكو-لوفاكى الصادر سنة .#ة! ). مادص على كون 


السلطة التشريعية يتولاها الرلمان وحده , 


م اج 


احافير ا الللك للقوائيى : عللامنائدآ امتداس و ازاك نكا فى 


درا سنا للمبادى العامة #قدار مالحق الاقتراحمن أهميةخطيرة باعتيازه العاهل 
اسايق فى التشريع مما حدا بالبعض إلى القول بأن'« اقتراح القانون هو 
الحم رعهعة2 امع 10 هآ ععؤمممرع» 

ولقد قول إلى جانب ذلك إن اقتراح القانون ليس اثمترا كا فى التشريع 
بل هو تحضير لهء وذلك لآن من يقترح قانونا لايشترك فى الآمر 
4 وروو الذى يخلق هذا القانون أو بعيارة أخرى الذى يعطلى 
نصوصه صفة القاعدة الأجيارية عتذمنمعناذه عاعةر . وعلى ذلك لايشتمل 
على ساطة الآمر وكل ماتعمله الحكوهة فى افتراحها للقانون هو يجرد إظبار 
لنشاطها الادارى )١(‏ 


استنتج البوض من دلك أن حق الملك فىاقتراحالقوانين لايعتير مساهمة 
منه فى سلطة التذريع بالمرة .كا قرر مثل هذا الحم أيضا ,النسية للاصدار 
5 سئرى 9؟ , 


()كارى ند مليرج 816" عل علقرقمعع عتروفط) 13 ة ممكناط وو 


الجزء الآول ص 4لام ومابعدها ل والسيد صيرى د المرجع السابق عن #ررم - مم , 


(5) يقولالدكتور صبرى مايل : « والتتيجة النبائية لكل هذا الفصل أنه بالرغم من النتدوص 
الدستورية الصرئحة فان البرلان هو صاحب الحق الوحيد فى التشريع . فلقد رأينا أن ذن بينالثلاثةأعمال 
المتداخلة فى العمل التشر يعى « الاقتراح وال 


لته ديق والاصدار » لايوجد سوى التصديق الذى :تركز :فيه 
سلطة املك الته. 


اريعية + وقد سبق أن اثيتنا ان حق التصديق قد هبط الى حق اءتراض إلى والى دق 
اعتراض ميت ٠‏ أما الافتراح والاصدار فعملان ليس فيبها ثىء من الارادة التشريعية . وانماهمام نأعمال 
الاشتراك البسيطة التى رصح أن تقوم بها السلطة التنفيذية فى نظام دستورى إيرتسكزلاء! نظام فصل ااسلطات 
التام 0115خاهم وع0 عنأوموطة صوغ ميومغه واما على نظام تعاضد اسلطات 

5 05 11360:3409مع» [ داج تفصيل الدكتور صبرى لدراسة -ق الملك فى 


الاقتواح والتصديق والاصدار وحايلاتهالقيمة (تلك الحةوق ب امرجم |اسابق ب ص ووم الندطة] 


هس اس 

ولكنا نمتقّد أن خلق القانون أى التشريع فى مهر إماهوثمرةعمليات 
ثلاث مءة ومتكاملة وهى :2 (0) الآقتراح (م) موافقةالبرلمان. 

(م) التصديق فى الحدود المقر رة بالدستور المصرى ٠‏ ولا يمكن أن 
يعتبر أى عمل من هذه اللأعمال الثلاثة مفرده هوالتشريع وائما التشريع هو 
تلانتيا هذا و جندمة ؛ وبذاك نعتقدآن حق الملك فى الاقتراح وفى التصدبق 
مساهمة مه فى السلطة التشر يعية فى الدستورالمصرى . أما الاصدار- فرغم 
الاختلاف على طبيعةه ‏ كي ستزى - يعتبر عبلا مستقلا عن عمل القانون 
انيما علته. 


صود هى, الاقيراع؛ قد يكون خق اقتراح القوانيل حا متغرداً 


نا 1416نم فيءطى أشخص ]حك الوافة واحدة م كان الخال ق 
فرئسأ أول الأمر سنة ١/81‏ وفى دستور السئة الثالثة للثورة وكاه رالحالى 
الدساتير الا<ذة بنظام الفصل العام بين السلطات؟ فى الولايات ااتحدة 
الامريكية . وفى هذه الصورة يكون الاقتراح حقاً منفرداً للسلطة التشر يعية 

ان ا ا 0 
وترم الساطة التنفيذية منه رغم كونها هى الى تقوم بتنفيذه مما يجعلها أقدر 
على اقتراح تعديل عيويةه الى يظورها العمل وعلى اقتراح ملء ما قد نضح 
فيه من ص .ولنكن يلاحظ أن هل ةالمورة ١‏ اكير انسجاما معمبداً الفصل 
التام بين السلطات بل واعلبا وليدة التأثر بآزاء متتسكيو الى فبعت على 
هذا الندو' كا :سبق أن ,يننا 


وفى الصورة الثانية يكون الاقتراح حا منفرداً للسلطة التنفيذية أى ممع 
ا ا ا 


جرمان السلطة الذثيربعية نفسها منه مع ماق ذلك من شدوذ غردب : ولقسد 


أخذت هذه الصورة فى فرنسا دساتير السسنة الثامنة للثورة .وسئة :1814 


- هما - 


1 6م . وهذه الطريقة تمتاز من الناحية التشريعية الفنية على الصورة 
السابقة لآن لدى الحسكومة موظفيها الفنيين وأقلام قضاياهاما يكفل <سن 
أدائها لهذهالوظيفة وعلى دوء الصاح العام فى ين تنقص أعضاءاابراان هذه 
الوسائل قضلا عن تأثر هم فى 0 من الاحيان إصااح دائرتم-م أو زم 
أو شخصهم ما قد لا يتفق مع الصالح العام .وقد اتبعتهذه الصورةفى مهمر 
قبل دستورسنة ١45+‏ وكذلك أخذ ها دستور سنة ١1.‏ بالنسية للقوانين 


ال ليةفقطحيث نص ف المادة 8 منه على ما يلى : «للبإاك ونجاسى الشيوخ 


والذراب حت اقتراح القرانين . 4 أناقتراحالقوا نين الما ليقخاص بالإك»<1) 


وتلاحظ هناصحة ة الاعتيارا لك قيل ما قٌ ف هذا الصدد من حيث اسراف 
الزنواب قَّ طاب اعمادات جديدة ا لاتحتمها المصاحة العامة مع 
ما فى ذلك من إرهاق للميزانيةءإذلكذهب رأى إلى أنه_دونالوصولإلىحد 
الغاء حق البرلمان كلية فى اقتراح هذه القوانين المالية ل يحبء أن يقيد فقط 
هذا الحق وذلاك بوضع حدود مع إثاءة امحياله كان يقصر استعاله على 


أعضاء مجاس الميزانية من النواب مع وجوب بيان مصدر الابراد عند طلب 


() جاء فى المذكرة التفسيرية لد تور سنة .م٠‏ تعليلا لذلك قوها : 
« والأثور عن الحياة الدستورية فى أورويا أن تداخل اهار لس النيابية فى اقتراح القوائين المااية 
ضرائب أو اعتهادات إن زيادة أو نقصا لم يكن ود ااعاقبة بل قد نشأت عنه مساوى. اضطرت كثيرا 
من اللراتح الداخلية( كفرنسا سنة ١. ٠‏ وسنة ١و(‏ ) الى اخاطة حق اعضا. الجالس بقيود شديدة 
سواء فما يتعلق بحق الاقتراح أو يحق التعديل . وااعمل مع ذلك فى اتيجارا نفسها - أم السائيي ‏ على 
أن اقتراح القوانين المالية للملك . لذلك كله ونظرا لدقة الىا'لى امالرة عندنا وارتياطها الى د باعتبارات 
دولية مثل الدين العموى وما جرى عندنا فى الفترة النيابية القصيرة من العبث بطابْ الاغمادات ترى الوذارة 
أن تطاق القيد فتجمله شاملا لكل القوانين المالية لا انشاء الضرائب أو زبادتما 0 قري بن الوق 
المحكم فلا يكون لآ.مما افتراح ثىء هن ذلك ٠‏ والرأى آخر الأآمر للها فما تقترحه الساطة التتفيذية. وهى هرس 
جانبها لايسعها أن تتواتى عن قتراح أى قانون تضى به الضرورة أو تر ره الم للحة م ٠.‏ 


م حب و دستور 


0 


فتح الاعتاد ٠‏ و هذا فى اعننادا راي سات ولق بن كن الرلان ف 


الاقتراح وضرورة مراعاة تلك الاعتيارات التى أظبرت دحتها التجارب 
البرلمانية فى مصر وغيرها"'» 

والصررة الثالثة المقبولة هى الاقتراح الختاط المعطى للساطة التغفيذية 
وأعضاء البرلمان معاً . وقد ظهرت هذه الصورة بفرنسا عند تعديل دستور 
سنة 1814 ثم اسدة رت فى دستورى سنة ,/184 و سنة 18106 . وظهرت فى 

نر مدن ستة عمو يا سادت فى سائر الدساتير البرلمانية الآخذة بمبدأفصل 
النلظات فظلذ معرباً روح التعاون بينبا درزوساهم 065 همغهءهط 11م 
1 بق هذه الصورة قد بدا أحيانا حتى فى ظل الصورتين الآخريين 
بناء على نصوص خاصة أو بناء على اعتبارات عملية. وانا لثرى ماهوخاصل 
بالولايات المتحدة الاهركية حيث صدرت أغلب قوانينها الأخيرة الحامة 
بناء على اقتراح رئيس اجمرورية .كتعديل قانون الحياد الامر يكى وماشا كله 
من تشر بعات الحرب الخاضرة . 

ولقد نص الدستور المهرى على هذه الصورة المشتركة للاقتراح فى 
المادةهم التّى تقول : د لاملك ونجامى الشميوخالنوابحق اقتراحالقوانينعدا 
ماكان منها خاصا بانشا. الضرائب أو زيادتها ذاقتراحه للملك ويجاس 
لوانت ١‏ 

منذلك برى أنالدستور المصرى رغم أخذه بميدأ المساواةبينالجلسينالا 
أنه حرم مجلس الشيوخ من <ق اقتراح القوانينالمنشئةللضرائب أو المتضمنة 
إزيادتها ء وهذا يرجع إلى طبيعة تكوينبجاس ااشيوخ وضعفصفته النيابية 
بعكس لس النواب . 

التمروعات وار فترامات : وبلا<ظ أن الاقتراحات الواردة همن. 


(م) السيد صيرى - المرجع السابق سب صن ء لس سب لام 


لعا 

الحسكومة تسعى فى فرنسا مشروعات قوانين هزها و46 طءزدم أما إنجاءت 
من أعضاء الرلمان فتسمى اقتراحات بقوانين وذه! وعك 5مدمةالوهمم:م 
وهذا ماشارت عله اللذئحة الناخله لكل من الجلاين فا مط وإن كان 
الشائع عادة استعال كلية مشروع قائرن فى الحالتين . 

وأهمية التفرقة بين المشروعات والاقتراحات تظبر عماياً فما يتعلق 
بالاجراءات الواجبة الاتباع . فشروعات النكومة يحون تقدعبا للمجاس 
منالوزير امختص مباشرة دونهرورها بمكتب اللس على عكسءهقترحات 
الاعضاء وذلك باستعال الوزير حقه فى الكلام بالجلسين . وكذلك تعفى 
مشروعات الحسكوهة من شرط عرضها على لجنة الفحص التى يحب أن ترما 
اقتراحات الأءضاء قبل عرضها على اللجنة الختصة (" , 

ويلاحظ كذلك أنه لاجحوز أن يوقع علىاقتراحالقانونأ كثرمنعشيرة 
أعضاء وحكمة ذلك الحيلولة دون وضع الجاس أمام أغابيات مكونة سلفا 


قيل درس الاقتراح ونبين اه ومساوئه 0 


1 
ا ملك يقير و مدمروعات الشوائبى بواسط: ودام : 
يعرم : 


يلاحظ أن الملك إنما يستعمل حق الاقتراح هذا بواسطه مراميم يوقع 
عليها هو والوزير أو الوزراء المختصون وذلك تطبيقا للمادة م القائلة«الملك 
يتولى سلاطته بواسطة وزرائه » وعلى ذلك لايسقط هذه الاقتراحات اعتلاء 
ملك جديد العرش كا لايسقطها تغير الوزير. 
اسمر دار افمراعات القوائبى : بالنسية لاقتراحات اللاعضاء عكنهم 
سمحبها قبل بت المجلس فيها وبعد بدء نظرها وذلك وفقالنص اللاتحة الداخلية 


)١(‏ الاوضاع البرلمانية للاتستاذ فؤاد كال القأهره لإبزةهؤ ص و5 
(0) المرجع السابق ص #بن 


ات 

أكل من الجلسين 3" , وإنما موز لآى عضو طلب امت رار الماقشة يبا 
أما بالنسية لمقترحات الحسكومة فلم برد 'ص واارأى على أنه يجوز استرداد 
المراسي الخاصة بها بناء على مراسيم جديدة فى هذه الحالة . 

ولقّد أصدرت الحكومة النحاسية الحخاضرة مرسوما فى ع مارس سنة 
9 جاء فيه : « تسترد جميع مشر وعات القوانين المقدمة من +-كومة إلى 
البرلان والتى م م اقرارها باقتراع نبا من اللسين > . 

ونرى أن يطبق الحم السابق الخاص يجواز استمرار | ياس ف مناقشة 
هذه المشروعات إن طلب ذلك عضو أو أ كبر ؛ وذلك حتى لايكون سحب 
المشروع سلا<ا بيد المسكومة تهدد به البرمان ؛ هذا فضلا عن أن مناقشة 
مشروع الحكومة قد تثير عدة اقتراحات بصدده يتقدم بها اللأعضاء وبحب 
ان يترف لهمحق القسك بها . وف النهاية فا دام للمضوحق الاقتراح ابتداء 
فجي من بات أو أن بعت هله حق'طلبالاستمرار فى هذه اخالة؛ ولبكن 
نظراً لآن اقتراح إنشاء الضرائب وزيادتها من حق الملك ومجاس النواب 
دون بحاس الشيوخ ؛فنطق هذا النص يقضى حرمان عضو الشيوخ من طلب 
الاستمرار فى اقتراح منهذا القبيل تقدمت به الحسكومة ثم أرادت سحبه 


قبل أن يبت فيه المجلسان مائيا . 


اللرئيت الوادت فى تفر »م مثمر وعات الفوائين : 


القاعدة العامة : إن الرغية قَْ تحقيق المساواة دين الجاسين وق تسبيل 


العمل قل دفدت لجنة| لدسةور إلمرغض مااقترحمنضرورةتقديم كل مشروعات 


القوانين آولا إلى مجاس النواب ثم إلى مجاس الشيوخ بعد ذلك . واصبحت 


١84١ من اللاة الداخلية الآخيرة مجلس النواب الصادرة فى غ# نوقبر سنة‎ 1١6 تنص المادة‎ )١( 
على <ق كل عضو فى استرداد اقتراحه ( ولو كان ذلك أثناء المناقشه فيه إلا إذا طلب واحد من الاعضاء‎ 
206 اك امار العلن قه‎ 


-000- : 
القاعدة العامة أن الحسكومة حرة فى اليدء بأى المحاسين آشاء » واسكن تقدعه 
لأحدهما بنع من تقدعه للدجر إلا بعد | نجباءرا كول مند: وردللكت م ستفاد من 
المادة. مم من الدستور التى تنص على أن «كل مشروع قائرن يقره أحد 
المجلسين يبعت به رئيسه الى رئيس الجاس الآخر . » 


الاستثناء : هذه هى القاعدة العامة وللكن تستثتى هنبا حالة ال ار 


إذ يحب بنص المادة و١‏ هن الدستورأن د تكو زمناقشةالميزانية وتقريرها 
فى اس النواب أولا . » وذلك مراعاة (دفته النيابية الكاءلة واحقيته 
بالمسائل المالية من مجلس الشيوخ ذى 0 من أعضائه. 

ولما كانت طليات الاعتيادات الاضافية النى قد يدعو الحال الى تقدعها 
للبرلمان بء' اقرار الميزانية هى فى الحقيقة جزء متمم للبيزانية وتتفرع عنها 
ذهب الاستاذان وحيد رأفت ووايت ابراهيم بك>ق امسر بان حك الميزا نية 
هذا عليبا وبالتالى الى ضرورة مناقشتها وتقريرها مجلس الثواب أولا (© 

واسكن ماحكم اقتراحات أنشاء: الصراتيب أو زيادتا ؟ ذهت الامتاذ 
صبرى الى ضرورة عرضها أولا عل مجلس الاواب كاليزانية وذلك ه لآن 
انشاء ضريبة جديدة أو زيادتها أمر له خطره اذ يضع عبئاً جديداً ع ىكاهل 
الآمة بأجمعباء وهو بذلك 2 أهمية عن الميزانية » فعرضه أولا على مثلى 
دافعى الضرائب وثم أعضاء مجلس الثواب أمرمنطق بلا جدال » ثمراىلنفس 
تلك :لساب وجوب تقديم كل مشاريع القوانين الخاصة بالمسائل الماليه 
على وجه العموم الى مجلس النواب أولا . © 

ولاشك أن امجاس الذى يبحت مشروع القانون قبل الآخر ه 


الواقع الذى يقوم بنصيب الما فى سن هذا القانون ويضيغه في جملته 


)١(‏ وايت ابراههبك ووحيد رأفت - المرجع السابق ص وم 
(5) السيد صبرى ‏ المرجع السابق ص يم ومابعده| 


ملت 


بطابعه الخاص 1 كثر من الجاس الثانى» ولكن رغمهذهالحقيقةورغم أهمية 


هذه القوانين المتعلقة بانشاء الضرائب وزنادتما بل وكل القوانين المالية ‏ 
رغم ذلك كله لاء-كن ادخال هذه القوائين ضهن المادة وم( 
وججتاعل ذلك: 

)01 ان نص المادة و٠‏ يشسمل الميزا نية بكل صر احةفىمناقشتها وتقر برها 
وهذا لايترك شكا فى عدم ثمول النص لاقوانين المالية الأخرى والا لكان 
التحديد الى ارد فى هذه المادة « عبثا » وهذا ماننزه عنه المشمرع . كا يلاحظ 
أن الاسيقية الى نتحدث عنها ظاهر الأهمية واضحة الخطورة فم يتعاق 
بالميزانية لآن اتساع نطاق قانونها وطول مايستغرقه من وقت معضرورة 
0 هذه الميزانية فى أجل معين سئويا كل ذلك بحعل امجلس الذى تعرض 
عليه المبزانية أولا هو القائم ولك . نضت الاسدة د كا فلت ف 
وضعبها بنها يرن دور الس الثاى ثانويا بالذسبة زلا ول وهذا كان من 
الواجك تقرس أسيقية يان الثواب على مجاس الششيوخ فى الميزانية . أما 
بالنسية لقوانين اثنساء الضرائب أو زيادتها» وكذلك بالنسبة !كل القوانين 
المالية بصفة عامةفلا تتضح حكمةوخطو رةالاسبقيةفىعرضراءل أحد امجلسين 
بالقدر الذى وضحتا به فى-الةابزائية خصوصاو أنهذهالقوانين علرخلاف 
قانون المزانية ليست قوانين سنوية » وليستذات اجراءات سريعة ومهيدة 
ب أجل خنارد يك أن تصدر فحره . وعليدفرغم خطورة وأهمية القوانين 
المالية لازى أن المنطق يقتضى ضرورة سيق عرضها على مجلس التواب 
المصرىقيل مجلس الشيوخ ّ 

(م) حتّولو سلمنا جدلا بأن المنطق يقضى بضرور ةأسبقيةمجاسالنوابفى 
نظ رالقوانين المالية حجةأهميتها - وليس فالميزانية وحدها ‏ لوجيمهنطقا 


الايقتصر الحكم على القوا نين المالية بل أن يعمم حى يشملل الثثير يعات 


ل 

ذات الآاهمية الخطيرة كتعديل الدستور مثلا أو تقديم المعاهدات الاجنبية 
لابرلمان ٠‏ ثم لوكانهذا هومةتضىالمنطق لوجب أن يلى هذا المقتضى المشرع 
نفسه أما الفقه فانه لايستطيعالتشريع ولاالاجتهاد هذا المقام ٠‏ وانا لْرى 
روح الدستور المصرى :و حكد قصر الاولوة التى هن بصددها عل حالة 
الميزانية وحدها . 

(م) أخذ الدستور المصرى ميدأ أالمساو !عاد , الجلسين كقاعدة عامة 
فى مختاف نصوطه وتجد فى تقر را 4 وضع |1 بادىء العامة مايو كد هذه 

المساواة ة فانخرجالمشرع فى أحد أ حكامه( أعىا لم15 4 اص ب«الاسيقبة فمناقشة 

وتقريرالميزانية)عنهذا المبدأ كانذلك استثناء لايصمالقياس عليه ولاالتوسع 
فيه ولوس مادم قيمة هذه الحجةذلك الخلاف الذى حصل-ولحق البرلمان 
قَْ اقتراح القوانين بين لجنة الدستور و++نة الثلاثينواللجنةالتشريعية 

(4) ان رغبة المشرع التشورى المصرى فق قصر أولو ب يلس الثوات 
عل مناقشة وتقرير قانون اهيز انية واضحة فى اعتقادنا إلى درجة لاحل معها 
للرجوع إلى الشرائع الاجنبية الختلفة 

(ه) يلاحظ فوق ذلك أن مجلس الششيوخ المصرى لايصح أن يقاس 
اختصاصه فى هذا المقام باختصاص ياس اللوردات الا تكايزى عفبذا بجاس 

ورا فى حين أن+!سالشيوخ صر ختار ثلاثة أخماسه بالا نتخاب العام بل 

ان من عروط الغضوية بذ[ الجلس - وآلى ل شترط ق .عضو مجلس 
التواب - أن يكون العضو من طبقات معينةمن بينها طيقة دافعى الضرائُب 
بنصاب معين . وعليهف ربما كان أعضاء ماس ااشمروخ المصرىمن هذه الناحية 
أضمن تمثيلا لدافعى الضرائب من أعضاء مجلس |/ 


عدار المولسى الشروعات وفعز ورا اتنض" المادة :4ه اهن لا”حة 
مجاس النواب الاخيرة (لسنة )134١‏ ع لى أن ديخير الرئيس الج اس ول 


م 

اه بالمشروعات الواردة من الحكومة 9 هن ع س اأشيوخ 6 ل على 
اللجرة اللتصة 3 و>وذ اللجلس أن شرر تلاوة 0 قبل احالته عليها ٠.‏ 
كا بحوز له كذلك أن يقرد طبع المشروع والمذكرة الايضاحية الخاصة به 


وتوزيعها على الاعضاء » 


أمنام مغرف هاص: ممشروعات القوائيى الحساوم:: تنص اللواح 


لداخلية على عدة أحكام هذا إأقيا ن (واذا ردنا زل اكه عاش للوات 
المصرى الاخيرة (5؟ نوفير سنة ١841‏ )نجدها إلىجانب ماسي.ق قد قررت 
ناقشة الجلس المثرو عات بق مداو اك واحدة الا إذا علك . مه روا لجن رالا 
00 أو الحسكومة اجراء مداولة ثانية قبل مضى اربعة أيام كاملة على 
اللاقل بعد انتهاء المداولة الأولى (مهوو١٠٠1و١١٠)‏ 
وكذلك نصت اللانحة المذكورة على طريقة المداولة ( م>5) "١‏ وعلى 
المداولة الثانية ( المواد. ووم روم.٠)‏ 29 وعل التعديلات الى تقدم بعد 
تقدم التقارير وقبل نظرها (م/:ه)”'»وعلى التعديلات الى :قدماثناء المناقشة 


(0)مكوتم تدا المداولة بئلاوة تقرير اللجنة ونص المشرورع مادة قادة _ أصلا وتعديلا م 
تناقش المبادى. العامة اين م يئخذ الرأى على الانتال الى مناقثة المواد , فاذا تقرر ذلك استءرت 
المناقعة فى المشروع وأذذ الرأى عليه مادة فادة . ثم اقترع عليه جل بالمناداة بالاسم 

(م) م ٠١١‏ : لز يحب اجراء داولة ثانية اذا طلب ذلك مقرر اللجنة أو 11 0 
الفترة المبيئة بالمادة السابقة . ولكل عضو ف الفترة ذاتها أن يقدم الى الرئيس طلبا كتابيا باجراء مداولة 
ثانية مشفوعا ببيان «وجد بأباب طلبه , ويعرض الرئيس «ذا الطاب على الجلس ليقرر فية مايرادة 

0508 : « فى حالة إجرا, مداولة ثانية : للمجلس أن يحيل النصوص الى وافق حَلتِها فالمداولة 
الاولى على الاجنة اتقدم تقر يرا جديدا عنباء» 

م6 . :د تقتصر المداولة الثانية على تلاوة تقرير اللجئة ونصوص اشر وعوالمناقثغةف التعديلات 
المقترحة . ثم يؤخذ الرأى عليه مادة فادة ثم يقترع عليهتمائيا» 

(م) م بيه :دلكل عضو أن يقدم لرياسة الجلس مايقترحه دن التعد.لات فى ٠شروعات‏ التوانينالى 
قدمت اللجان تقاريرها عنها وذلك قبل الجلة المحددة للمداولة فيها » ويطلع رئيس الجاس رئيس اللجنة 
أو مقررها والوزير الخ:ص على هذه التعديلات وعلى المقرر أن يشير أثناء المناقشةاليهاء 


م1 سس 


(م)0" وعلىأثرا حالةااتعد لعل اللجانفىاستهرأرالمناقشة (م+؛) كاحددت 


موعد الاقتراع اانهائى على المشروعات المكونة هن اكثرمن مادة(م٠٠70)1)..‏ 
اما التعديلات التى تقدم اثناء المداولة الثانية فنص على حكمافى المادة ٠١‏ . 
ونصت المادة ه١٠‏ على جواز عودة المجاس لماقشة مادة فى المداولة الثازة 
وذلك اذاقررا نجاس حك فى مادةلا-قةوكانمن شا نهذ القراراجراء تعديل 
فى مادة سبق ان وافق عليها امجلس فى الشروع . 5 نصت ال-ادة ٠١5‏ على 
حك خاص بالمعاهدات 9) 

ويلاحظ ف النهاية امكان الحكومة فى كل وقت ان تعرض على البرلمان 
مشروع قانون سبق لأحد المجاسين رفضه. وهذا على خلاف ماقررته المادة 
(٠١٠5‏ الى نصت فيا يتعلق باقتراحاتالاعضاء - التى خشى اسرافهمفى تقد | - 


على دان كل رك قانون اقترحه احد الأعضاء ورفضه اإرلمان لابجوز 


)١(‏ مره : ه مايقترح من التعديلات أثناء المناقشة يحب أن يقدم كتابة للرئيس لعرضه على اجلس 
وتحال هذه التعديلات حتتا على اللجنة التى خصت المشروع كديا طلب ذلك عقررها أو رئيسها» 

(0)م وه : « اذا قرر الجلس احالة التعديل على اللجتة وكان له تأثير فى باق تنصوص المشروع 
0 نظره حتى تنتبى اللجنة من عملها فى الاجل الذى يضم به الجلان لما , أما اذا لم يكن للتعديل المقترح 
تأثير على تصوص المؤاد فلا تف المذاقعة» 

م ٠٠١‏ : و الاتحوز أن يقترع مائيا على مشررعات القوانين المكونة من أ كثر من مادهواحدة 
قبل مضى أربعة أيام كاءلة على الاقل على انتباء المداولة فيبا» 

() م :٠١‏ اذا عرض على امجلس «شروع قانون بالموافقة على معاهدة بين الحكوءة ودولة أجنية 
فله أن يقر المشروع أو يعدله أو «رفضه أو يؤجل النظر فيه . وليس له أن يدخل تعديلا على ندوص_ 
المعاهدةذاتهاء 


[تراجم فى لائحة مجلس الشيوخ المواد ميب ١٠م‏ الخامة بوضوع د تقديم المشروعات ء 


م - 
تقد يمه ثانة قَْ 5ن الانعقاد نقسة »6 إلق 
ولقّد نصت ت اللاتحة الداخلية لجاس النواب رم (4-١46‏ ) واللانحة 
الداخلية مجلس ايوخ (م ١١54-1١15‏ ) على الاحكام الخاصة بالصلة بين 


هذين المجاسين ب سنعود اليه فما بعك . 
حق التصديقدمنءممه عل نم2175 


لود وقفت الدسا تير مواقف مخدافة بصدد الاعل فىالتصديق 


على مشروعات القوانين التى يقرها البرلمان » وذلك على النحو الآتى 


8 - اهدر بى, اعمراديم مطلى, نازهوطج وئع17 من الدسا تير ماجعل 
حق التصديق مطلق الآثر حيث بترتب على اعتراض الرئيس ( فى الملكيات 
إصفة خاصة ) قبرالمثره وعنما نيا فلا يمكن التغلب على هذا الاعتراض بتكرار 
موافقة البرلمان على المشروعولو , الاجماع .وهذا هو <التصديق مهناءمد5 


015 والمادة‎ ٠١٠ 1.1 لم يذكر الدستور المصرىالصادر سنة .مه؛ هذه المادة ولا المواد‎ ١ 
أن هذه المواد « ليست فى منزلة سا؛. أحكام” الدستور من الاهمية لاا‎ ١١070 و‎ ١١ وبعض المادتين‎ 
متعلقة لبان طريقة سير الوساينفى تأدية أعمالاومتصلةبأحكام أخرى توجد عادةقاللاحة الداخلية»‎ 

هذل راى صحيح -1 راجع البيان المرفق بدستور سئة .موا ص . مو 8م ريلاحظ ماذهب اليه 
الأشرع حينذاك من ضرورة صدور لا*>ة المجلسين بقانون ] 

(0) أيد متتسو ضرورة الاعتراف لاملك حق الاعتراض على تش يعات البرلان , فقال: 
-وء1 ع6غ4غ22ة*0 أتميل 16 35م 8ه عتاأناءميء ععمةددتنام 13 51 >» 
-2ا0ك رققء رعناوتأممدع0 ممع تناع ,للأقاواعة1 مرمن) ل دعدزومعمامء 
از رتعضأع مما غتاعم الأناو كزم:01م ع1 غنام تعمهمل ع5 552تامم 11 عبط 
-6مممع '0 6][ناعة1 13 45305....دوعع5533قلام فتاكناح 165 1011165 2تلأصوغمة 
دعم وع5 ع0 ع6 1[أتاهمغ0 أمأصعاط دععة عالأناءغلء ععمودذتلنام 12 .تغط 

(آلآ مط ,31 .110 ,رؤأمآ 5ع ألرمو8) جوع زاهع10 
[ وراجع كارئديمابرج_المرجع السابق_الجزمالثاتى صم ١رو!‏ والهامشٍ مره ]١‏ 


5 
معنأه الدقيق . وقد أخذت به فم) مضىفرنسأ سنة4 161و سنة .8م اوبروسيا 
قبل سئة وه ولا زالت تأخذ به ولو نظريا على الأقلدول أخرىكيلجيكا 

وهواندا ورومانيا وانكاتراوالءراق وغيرها. 

طبيع: هي التصر يى, وأفميئر: يعتبرحق التصديق بالاجماع عملا تثمريعيا 
ومشاركة من الرئيس العلل لارلمان فى السلطةالتشريعيةوهذا بعكس»ا رأيناه 
من خلاف ول طبيعة حق اقتراح القوانين . 

أما عند مقارنة هذا التصديق بحق التصويت عامم 1 الذى يتمع 
به البرلمان فقد اختلف الفقباء : 

() ذهب العالم الالماى نوددهم إلى أنالبرلمان يقوم بالدور الاأول 
قى عمل القانون وهو دور تحديد عتواهزه! هاعة ممعتدمه نل دمظهسلة 4 
وهذا لاخرج من كونه مجرد نشاط عقلى ع[اعناءءااءئهذ 6لسناعد خال 
من كل قيمة تشريعية حقيقة فهو جرد عملية تحرير وواءولء: ما تتولاة 
اللجان العادية . أما الدور الثانى فيقوم به الرئيس الاأعلى وهو التصديق 
الذى يخلع على النصوص قوة الا مر والالزام . وعليه تكو نسلطةالتشريع 
مركزة فى عملية التصديق وفيها وحدها واذلك قيل إن من علك التصديق 
يملك حقا سلطة التشريع 67 00 

(0) يوافق عاعمناء1 على ترجيح أهمية التصديق على التصويت ولدكنه 
لاينزل با'تصويت إلى درجة تشدبيهه بأعمال اللجان العادية لآن عمل البرمان 
فى نظره لايقتصر على جرد تحديد نصوص أقانون بل انه هو الذى 
يصرح يلك باعطاء أمر التصديق الذى مخلع على القانورن صفته 
الآلن امية . وبغير هذا التصويت لايستطيع الملك الدستورى ارسة إرادته 


(1) واجع السيد صبرى - المرجع السابق صعحم هيم ووحيد رأفت ووايتابرافيم يك_المرجع 
السابقصعوم ومابمدها.وراجع 211621320 ع15منزع”1 ع0 عذاطتام غزمعل ع1 25220آ 
3 .م :11 .1 


لك 


التشريعية . وبذلاكلايكون الاصدار عملا قائما بذاتهمستةلاءنعمل البرلمان 
أمدووءمة0م: وإنا يكون ساطة تشريعية مقيدة بشرط مانم 
هذا الشرط هو سبق تصويت البرلمان على مشروع القانو نون (0. 

(م) أما الرأى الصائب فى هذا الشأن فهو الذى يقول بأن سلطة الملك 
وساطة ابر لان إتما تنصيانهنا على موضوع واحد نعءزمه عسصسغم ع1 عناه 
حيشلا عكن أن تفرد به 2-0 . وعليه فليستإرادةاارلمان 
وحدها بقادرة عل خلق القانون ( بدون تصديق الملك ) وليست بأقدر منها 
على ذلك إرادة الملك المتفردة ( أىبدون تصويت البرلمان ) . وبذلك لايصح 
أن إشبه التصوبت اابرلانى على مشروعات القوانين بقرارات اللجانالعادية 
الخالية من كل قيمة تشر يعية . وتبعا لذلك يصبح حو التضد بى الك ووااقالا 


كارى دى مابرج ساظة تشريعية متممة عمتامعسةامهم 0. 


عمى, التصمر يى, والنظام الر مقراطى : ا حق التصديق هذا 


) أى كاعتن[ ض مطاق ( 0 3 الدمقراطى الها المعلى أس ون مد 


الساطات جميعها وال دَى يتنا فى مع تمكيد بن الرئ ديس اله 20 من معاومة زتأى 
الا'مة مبما كانت درجة إجماعبا عليه حما بان ل هذا الرئيس من 


0 يقرها ها البرلمان ولكن يكب الا يذهب ذلك 


الأءتراض على المشاريع | 
المق إلى درجة الاعتراض المطلق (). 
فبذا الاعتراض إن سك به الر 7 على اطلاقه كانهادمالميدأ السيادة 
الشعبية ومتعارضا مع النظام الديمقراطى ومع ماهو مةرر فى النظام البرلماق 
"أن الملك لايتولى سلطته إلا بواسطة وزرائه ولقد حاول البعض الثوفيق 


(0)المرجع السابق صن جرع - //م؟. 
فيه وحيد رأقت ووايت بك ابراهيم ‏ المرجع السابوق ص ووم 


- 4| 


بين حق التصديق وهذه المبادىء الدعقراطية وذاك بجعلىم هذا المق مرهوثا 
فى استعاله. بارادة الا“مةنفسها اى بارادة البرلمان اديد المنتخب بعدحل 
البراانالاولالذى إختتاف مع |أرئس على مشر وعالقانو ن.فان قيدحقالتصديق 
برأى الامة بعد هذا الحل أصبح هذا الحق متفقا والميدأ الدعقراطى وزال 
التغارضن بينهو بي نكن الامة مص د الساظات جيحها.عل أنَالفقهاء امد ينين وعامة 
لاستسيغون<ق التصديق هذا رغمحا ولة اليعضادهاجهقالميدأ الديمقر اعلى 
كا أخذعلى هذا المق ما قد يؤدىاليهمناضطرا با تداخلية كثورةسنة/186 
بف ر نسا.واعله لمثل هذه 00 +جتمعة ' ستعمل هذا المق فالبلادالى 
وجد فيها عودذعدوعه مع ؤؤتده؛ كانجلترا الى لم يستعمله ملوكها بالمرة منذ 
سنة 117.17 (عندمارفضت الملكة عمد هالتصديق عل قانون ااتجني دا لاسكتلندى 


ااذه وغنائلة معزمء5 ) وكذلكؤالعراق 


ثانا - در اعير اضرم للرئاسى ذهيت بعض الدساتيراججموريةالى اتجاه 


0 السابق على خط مستقم . فل تجعل اصدار القانون متوقفاً على رأى 


الرئيس الأعلى وإتما يتم جرد إقرار البرلمان إياه . 


اما د سمه ى عبى, اعم اضرم ذو ق.فى على أن معظ لم الدس أتيرقدذهيت 


مذهباً وسطا بن الرأيين السابقين ؛ فاعطت الرئيس الاعلى ق الاعتراض 
على مشروع القانون الذى يقره البرلمان » وإنما لايكون الاعتراض هنا مطلقا 
كما فى المذهب الأول بل توقيفيا 'تنعهءمدده مئءنا » ومعنى ذلك أن القانون 

يصدر رغم هذا الاعتراض إذا أعاد البرلمان إقراز المشروع بالاغلبيةالعادية 
( وهذه هى صوزة الاعتراض التوةي الما خوذ مها فى فرنسا. وف اليلاد التى 
سارت علىغرارها ) أو ب|أغلبيةخادة ( وتلك هى الصورة ,الى أخذت ما 


الولايات المتحدة حيث شترط لاصذار القانون المعترض عليه إعادة تشررر 


ذا - 

البرمان إياه باأغلبية ثلنى أعضاء كل واحد من الجاسين) . 

ومن الواضح أن الآمل ضعيف فى نجاح الاعتراض التوقيغى ىصورته 
الأول ولكنه اءتراض قوى وسلاح فعال فى صورته الثانية الأمريكية 
فيواسطته يتمكن الرئيس التنف أن ينع أو يعرقل ماقد ثر تسكيه السلطة 
الذثر بعة مؤ احا أن سر اال للقوةب! وطعان عل الخلطات لاخر 

ويلاحظ هنا ان لاس ارقف لل حو فاق مره لان 
التصديق هو الاءتراض المطلق السابق ذ كره . وهو يختلف عنه إختلانا 
جوهريا فنا يعتبر التصديق عملا تشريعيا ومساهمة فى وظيفة التشر يع يعتبر 
الاءتراض التوقيفى مجرد عمل تنفيذى لا*نه مجرد محاولة يراد ها <رمان 
القانون من سلطة الاجبار التى اصبحت لهفى حك المقرر . 


التربى, وانزعمراديم ف الر دود ا أصمرى : 


أولا - فذما يتعلق بتعديل الدستورالم[ك حقتصديق (أىحقاعتراض 


مظلق ) وذلك وفقا لنص المادة و١‏ الى سبق لنا تفصيل أحكامها 137 . 

ثانيا ‏ فى غير الخالة السابقة أورد الدستور المصرى المواد هاو ٠4‏ 
و هبو هم وفما يل نصهما: 

مم هم : د لايصدر قانون إلا إذا قرره البرلمان وصدق عليه الملك » . 

م6 عم : « الملك يصدق على القوانين ويصذرها » . 

م هم : د إذا لم ير الملك التصديق على مشروع قانون أقره البرلمان رده 
اليه فى مدى شهر لاعادة النظر فيه ٠‏ 

« فاذالم يرد القانون فى هذا الميعاد عد ذلك تصديقا من الملك عليه 
ودر ©». 


)١(‏ راجع قبله ص .0ن وما بعدها 


-46ؤا- 

م 5 : « إذا رد مشروع القانون فى الميعاد المتقدم وأقره البرمان ثاية 
موافقة ثلثى الأعضاء الذين يتأاف منهم كل من امجلسين صار له حك القا نون 
وأصدر . فا نكانت الأغلبية أقل من الثلثينأمتنع النظر فيه فى دور الانعقاد 
.نفسه . فاذا عاد البرلمان فى دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع باغلبية 
لاراء المطلقة صار له حكم القانون وأصدرا». 


كليل النصوص وممزعطظاتنا عليررا :من مراجعة هذه النصوص 
يتضح أن المشرع المصرى يستعمل افظ « ااتصديق » ولكن يلاحظ رغم 
ذلك مايل : 

)١(‏ جاءت المادة هم بقرينة تفيد رعية المشرع بعءض الثىء عن هذا 
المق ؛ وذلك لامها قد اعتبرت عدم رد المشروع إلى البرلمان فى حر شهر 
لإعادة النظر فيه تصديقاً ضمناً على هذا المشروع .وقد قررت المادة وم 
هن دستور سنة .م9 ( القرينة على عكس هذا المعنى هاما . 

(0) حددت المادة © <ق « التصديق » تحديدا أخرجه عن معناه كلية 
حيث لم يبق له من التصديق إلا الادم . تلاك الدودقد<ولت<ق التصديق 
( الاعتراض المطلق ) إلى <ق اعتراض توقيق أى مؤقت والفرق إين 
الاثنيين خطير كما عرفنا 

(©) المادة دم عندما أخذت حق الاعتراض التوقيق قدطبقتالصورتين 
الأمريكية والفرنسية لهذا الاءتراض معاً وذلك على النحو الاتى: 

(- الصورة الأمريكية : اشترط الدستور لصدور مأيروع القانون 


( رغم معارضة الك ) فى نفس دور الانعقاد أن يعيد البرلمان إقرار هذا 


المشروع بأغلبية خاصة هى أغلبية ‏ ثلث الأعضاء الذين يتاألف منهم كل 


د 
ذفن الجلسين « فان ل توف هذه الأغلبية امشنع تفار المشروع قُْ 0 دوذ 
الانعقاد وإن أمكن اقراره فى دور الانعقاد التالى يا سترى . 
وعليه فنجاح الاغيراض ف هذه اأر<لة هو برد تاخيراقرار المشروع 
8 الدور التالى الذى 0 العطلة أو ل الحل .وهو اأدور الذى سيول فيه 
ابرلان كلمة الفصل فى المشروع . 
ب الصورةالفرنسية : إذا نيحح الاءعتراض ف المرحلة الأول فىتعطيل 


إصدار المشروع 2 قم دود الانعقاد 3 فبنأ قل بعيدالبرلمان ف دورالانعقاد 


التالى اقرار هذا المشروع وقد 0 دور قاد التال 2 © قلا - عقب 


العطلة العادية أو عب <ل يجاس التواب . وفى كلتا الخالتين يصدر القانون 
رغم معارضة الملك إذا أعاد البرلمان اقراره بالأغلبية العادية يتتضحمنذلك 
أن العدويرة الفرفية اطق" الاخترض (اللكى للا بلجا الها فى مصير إلا إذا 
بجح هذا الاعتراض ف المرحلة الأول ( أى بالصورة الآمريكية ) وأمكنه 
منع إصدار المشروع فى نفس دور الانعقاد . ويكى لهذا النجاح أن يمد 
الملك فى أى الحاسين أقلية تؤيد اعتراضه وتربو على ثلث أعضائه فقط . 
فبذا كفيل بنجاح الاعتراض الملدكى ف المر<لة الآولى . وما يحعل الأاهسل 


قوياً فى هذا اانجاح_واو نظ ريا كونخم ى أعضاءجاسالشبيوخ ا لمعمرى»عينين 


بواسطة الملك . وبذلك يزيدون على الغلث ز بمقدار + هن أعضاء امجلس ) 


ولكسء هل لمم عوم رنجاع را العم اصوم همود تي ؟ 
الحقيقة أن هذا الأمل وإن كان يبدو قويا من الناحية النظرية إلا أنه 
أقل قوة من ذلك بكثير من الناحية الواقعية وإن كان فى اعنقادنا غير 
مستحيلالتصول . ولكن ذهب رأى إلى القول ذه الاستحالة وفما يل 
بيان ذلك : 1 


اناق لقتل بأل ع الع سي زر ]8210| 
برى الدكتور السيد صبرى : « أن <ق الاءتراض ف الدستور المصرى 
ولد بعر رتية ميج لا استمال له : تحاف الصو زة الامريكة لاج را أعلية 


الثلثين لنفاذ المشروع ؛ وميتاً فى الصورة الفرنسية لورودها خاف الصورة 


الأمريكية » .وحجة ذلك أن الدستور المصرى باقتياسه الطريقة الأآهريكية 
(فالمرحلةالأولى)قد قضى على <ق الاءعتراض فى صورته الثانية أعاصورته 
الفرنسية ( فىالرحلة الثاني )لآنه ما دامت الأغابية العاديةفى النظام البرلماى 
كافية دائما لاسقاط الوزارة فان حق الاعتراض ليس الا حمًا اسميا 
لا يستعمل مطلقا. ان ورود <ق الاعتراض على الطريقة الواردة فى المادة 
5+ ليس موري 1 5 «زدوج بعدم وجوده: عدم وجود ا وعدم 
وجود منطق. ففىالصورة الآ ولى « الامريكية » ليست أغلبية الثلثينالتىنضص 
عليها الدستور هى التّى ستقضى على الاعتراض وإتما الاغلبية العادية الى 
قررت القانون . إناملك لايستطيع أن يستعمل -ق الاعتراض إلا بواسطة 
وزدائه. ولكن هؤلاء الوزراء تتحتم استقالتهم إذا لم >وزوا ثقة تلك 
الأغلبية العادية التى قررت القانون . وعلى ذلك ذاغلبية الثلثين هى أغلبية 
شكلية لا أهمية لما . لأ نالملكعند ما يستعمل<ق الاعتراضن بواسطةالوزارة 
يد بجلس النواب بالاغلبية التى أقرت القانون يستطيع دائما أن يضطر 
الوذارة إلى الاستقالة بما لهمن<ق دستورى دون أن يضطر إلى الخضوع لما 
بحتمه الدستور من وجوت :وفر أغلبيةالثلثين لاقرارالقاتون . فاذا ماحاثك 
عل الوزارة المستقيلة وزارة جديدة من حوب الأغلبية الذى أقر القانون 
فبى بطبيعة الخال ان تستعمل حق الاعترا ض وعل ذلك يد رئيس الساطة 
التنفيذية نفسه فى مركز لا مخرج منسه » فاما أنيرضخ لرأى انجاسو عل ذلك 
لا يمارس حق الاعتراض وإما أن يحل امجاى بل يبدو أن الحل سيكون 


م ١١‏ دستور 


ص رج سه 
الطريق الوحيد لامكان استعال الاعتراض . وللكنإذا أقر اماس النتتخب 
بعد الحل نفس القانون ,الأغلبية العادية فان الرئيس التنفيذى سيضطر عند 
ذلك للرضوخ 0 لا يستطيع < ل الجلس لسين واحدمرتين ٠٠١‏ أما إذا 
رفض المجاس الجديد القانون ا تنتبى بعد استعال <ق الاعتراض 
وكون الرئيس التنفيذى قد بجح باستعاله <ق الل لا -دق الاعتراض » . 

ثم قال : د على أننا إذا فرضنا وكان <ق الاءتراض يمكن الاستعال » 
فانهكان يؤدى إلى غرض مضاد رأسا لآ نه بدلاستحالةالاستعال الت رأيناها 
«صبح استعاله أكثر ما يحب ء ذلك لآن خمسى آعضاء مجاس الشيوخ معينين 
بواسطة الساطة التنفيذية والباقى منتخبين بالاقتراع العام فالحسكومة تستطبيع 
بنفوذها الأدى على الأعضاء المعينين أن سقط قانونا أعيد لابرلمان لاقراره 
ين لآن بجموع الأعضاء المنتخحرين وه ثلاثة الآخماس أقل من الثلثين 
الضروريين لاقرار الَانون فى حالة إعاده » ومذه الطريقة تستطيع الحسكوءعة 


شل عمل السلطة التشريعية ع 30" , 


اعتقادنا أل الإعمراديء فى مغر صعب 015 غم مي كل : 


(1) اننا 5 وافق الرأى السابى ى آنل 2 أغلء م 0 كل مجلس 


أهمية خاصة قَْ مصر نظر ارا ل ون خسى أعضاء اس شوخ معيذينو بذلك 


تستطيع الحكومة « شل عمل السلطة التشريعية » 2 2 
إذ توجد عدة اعتيارات #فف من هذا الخطر وهى ( ! ) اسان المعينان 
من أعضاء مجاس الشيوخ أعضاء تكدرون باسفاد لف للك رغم تينم 
بواسطة الحسكومة ويزداد استقلالحم مع الزمن ونظرا لتقاب الحسكومات * 
وبذلك يتعذر عمليا أن تكون طريقة تعيينهم سهبا فى تأردم | المكومات 
المتعاقبة بالاجماع فى كلمءارضةمنهالمك روعات القوانين . فثلهذا الخضوع 


5٠8-05صقباسلا المرجع‎  يريصديسلا‎ )١( 


روا 


الأدى الاجماعى نظرى 1 كبر مته عمليا '. خمء صا وأن هلام الاعضاء 


يكونون بنص اادستور هنطيقاتخاصة فضلاعن طول مدةعضويتهم وعدم 
قابلية> اسه الحل فكل ذلك لا بد أن يزيد استقلال هو لاء الا عضاء قوة وأثراً 
( ب ) إن نجاحالحسكومة الىتستعمل <ق الملك فىالاعتراض على مشروعات 
القوانين هو شل وقى فقط لهذه المشروعات . إذ لن بمنع ذلك الاعتراض 
ن إعادة إقرار المشروع فى دور الانعقاد التالى بالا "غلبية العادية: وإذا 
ت الأغلبية العادية بمجاس النواب عدم الانتظار فيمكنها أن تسقط 
1 وزارة لا تحصل على تصديق الملك وإصداره للبشروع وبذلك يقاهر 
الجلس ببقائه » فاما أن يرضخ الرئيس الا"على لرأى هذه الا“غلبية وإما أن 
تمسك بالاعتراض فيذطر إلى حل يجلس التواب وبذلك يانى على عجل 
دور الانعقاد التالى الذىتكؤ فيه الأغلبية العادية بكل من الجاسين لاصدار 
القانون . وعرقلة الشيوخ فى هذه الحدود لعمل الا”غلبية الحزبية بعجاس 
الثواب كن استساغته بسهولة بل أعله أهم ما يستند اليه نظام امجلسين من 
مررات . 

(0) اعتراض ال ملك فى مصر عل القوانين ليس مستحيلا ولكنه فقط 
وعر المسالك ما دامت الا غلبية البرلمانية العادية تستطيع اسقاط الوزارةالتى 
تعارض أو توافق على معارضة مشروع قانون أقرتههذهالا غلبية.ووغورة 
هذه ال الك ترجع دن هذا الموقف سيضع كلا من الوزارة والبرلمان 
(أعنى ماس النواب ) فى مب العاضفة . وسيوٌدئ تمك كل من الجانبين 
عوقفه اما إلى اسقاط الوزارة أو الى -لل البرلمان أو اليبما معا على التعاقب 
(عندما يقيل اهلك ااوزارة الخالفةل, 1 يهويانى بوزارة تتؤيده وتحل البرلمان ) 
وهذه النتائج الخطيرة لاشك تدع و كلا من الجانيين الى التريث والتساهل فى 
موقفه حتى يتفاداها . فيصح ‏ وهذا هو الغالب فى النظم البرمانية ‏ أن 


14|- 
نحجم الملك عن معارضة مشروعات أقرتها أغلبية مثلى الامة » تلك الا اغلبية 
الب تسقند اليها الوزازة الى بباشر الملك.مها ساطاته الدبب:ورية.والى تسال 
وحدها عن هذه الساطات . 


ومعنى ذلك جواز امتناع الملك فى النظام البرلان عن استعال حقه فى 


الاعتراض عل مشروعات القّوانين وهذا هو الغالب ولكن جوز أنيتمسك 
الملك هذا الحق وبالسيل اتى سيق بيانها وهنا قد تشاركه الوزارةهذا اأرأى 
وتستطيع أن تقنع الأغلبيةالبر لمانية بتعديل رأما فىنةط الخلاف أوعل الا'قل 


تقنعها بقمول 5 الدستور وهو تعطيلمشرو عالقانون لدور الانعقاد التالى 
دون|حداث أزمة ما دامت لم توافق عايه أغلبية الثلثين المطلوبة عند اعادة 
عرضه على البزلمان فى نفس الدور ونجاح الوزارةىهذا الاقناع ليسمستحيلا 
اذ المفروض أنها :شمل زعماء الا"غلبية البرلمانية ؛ وحى ان لم ينجح ف اقناع 
أغلبية النواب بهذا الرأى فليس معنى ذلك اسقاط هذهالا غلبيةلاوزارةحتّا 
لان تمك هذه الاغلبية بالوزارة القائمة قد يكون أهم فى نظرهذه الا"غلبية 
هن تمسكها بصدور القانون فورا . وربما يكون موضع الخ-لاف ليس ٠ن‏ 
الخطورة بالدرجة التى تسقط بسببها الاغلبية البرلمانية وزارتما الممثلةلما 
والمائزة بصفة عامة عل تاييدها ورضاها . 

وكذلكيكنتصور اتفاق الاغلبية البرلمانية والوذارةعل التساهلوتلبية 
رغبة الملك الخاصة فى الاعتراض عل مششروع القانون اذالم يكن هذا 
المشروع مستعجلا » وبذلك تضمن الاغلبية والوزارة نجاح المشروع باعادة 
اقراره فى نفس دور الانعقاد باغابية ثائى الاعضاء » أو بالاغليية العادية فى 
الدور التالى . فقد ترى الوزارة وأغليية النواب أن من المداحة هذا التبادن 
بدلا من خلق أزمة قد تطوح بالوزارة والبرلمان معاً : وتكون من نتيجتها 
الحتمية تأجي ل المشروع لدور الانعقاد التالى الذى قد تفقد فيه الاغلبية 


وع| - 


مركزها هذا وتصبح أقلية ٠‏ أو بعبارة موجزة قد ترى الأغلبية العمل 
الحادىء الحمضمرن العاقبة أجدى وأوفق دن اهجوم السسريع المجرول العاقبة 

(+) - يكن تصور الالتجاء الى الصورة الفرنسية الاعتراض دون 
مرور على الصورة الامريكية التّى قبل باس:<التها ٠‏ وذلك اذا ما اعترض 
الك على مشروع القانون ثم حل مجلس التواب قبل اقراره المشروع ثانية 
باغلبيةة الثلثين . فيعرض المشروع على الجاس الجديد ويأخذ الاعستراض 
صورته الفرنسية مياشرة دون الور بالصورة الامريكية . وكذلك اذا 
اعترض الملاك على المشروع ولكنه لم بحل اجلس بل قرر المجاسان أو 
أحده) أ أجيل النظر فى المشروع المعاد الى دور الانعقاد التالى لأى اعتبار 
أو رد انتهاء دو الا تساع الوقت لاعادة النظر فى المشروع 
المعترض عليه ؛ فنى مثل هذه الحالة تطبق الصورةالفرنسية للاعتراض وحدها 
دون امتنادها لل الصورة لاسر كك 

(4 ) - مادام موت حق الاءتراض فى الصورة الفرنسيمة ( المر-لة 
الثانية) قد بنى علىأساس وروده خلف الصورة الاهريكية التىقيل باستحالتها 
( المر<لة الاولى ) » وما دمنا قد رأينا أن هذه الاس:<الة لست صحيخة 
وأنها جرد صعوبة فقط » فعلية تكون الصورة الول للاعتراض فك فق 
مصر . وبالتالى يكون الاءتراض حياً وهحكناً فى المر -لة الثانية أيضاً 
( الصورة الفرنسية ) وذلك أخذاً بقاعدة دوران العلة مع 'معلوها ٠‏ وتكون 
الخلاصة أن استعال <ق الاءتراض على مشمروعات القوانين مك نالاستعال 


ف هصر وهو فى ذلك عر > ع رحلةين متءاة تان أولاه) رى نفس ١‏ دور 
الانعقاد ) بليس فيها الطابسع الام 0 أأه أقٌّ شرحه » ؛ فى حين 9 بط 0 


المرحلة الثانية ) دور الانعقًا أد التالى ) إصورته الفرنسية المدذرة . وأقد ةرر 


جواز امتعال حق الاءعتراض هذا فى فر أسا العميد ديج فى وذلاك : بالرغم 3 


-_- 16 


- 


أن طرق ملشعاله هناك (أشد عيسسرا وا[ كارا «شقة منبا فىمصر ..وذلك :سيبك 
نظام فرنسا اجمبورى من ناحية »م يرجح من ناحية ثانية الى تعطل استعال 
-ق الل هناك نظرا لضرورة موافقة بحاس ااشيوخ عق ما على حل باس 
نوناك 21 
(ه) - يترتب على كل هذه الملاحظات أن سلطة ملك مصر فى 
الاعتراض على « مشروعات القوانين » ساطة ضعيفة الى حد كبير اللهم فى 


حالة تعديل الدستور حيث ترتفع هده االسلظة اللحقبتضد رق أى ا اعترامن 


مطلق والى مساهمة لا شك فيها فى سلطة التشريع .قف هذه الدائرة وحدها 
يكون الملك فى النشر 0 على قدم المساواة مع البرلمان أو يكاد 27 أما فما 
وداء ذلك فع التسليم بأن السلطة التشريعية ف«صر بتولاها الملك والبرلمان 
بمجاسيه ما نصت 0 المادة 4؟ من الدستور - إلا أن الملك والبرلمان 
ليسا على قدم المساواة فى هذا الصدد بل لابرمان الكفة الراجحة جدا فى 


التشر بع والى درجة تكاد قرب عن لاشتنا دونه بالساطة النشريبعية 02 


(1) ذهب اممان ولومبارد فى فرنسا الى اقول باستحالة امتهال -ق الاءتراض على خلاف رأى 
دجي ٠.‏ 
(؟) يلاحظ ماسبق أن ذ كرناه من عحاولة التوفيق بين حق التصديق والظام الديمقراطى ؛ فهذه 
الحاولة المستندة الى فنكرة حل البرللان ستؤدى فى النهاية أ رأينا ‏ الى رجحان كفة الآمة 
«صدر الداطات . وبذلك لاتكون المساواة مطلقة فى هذا الام بين الملك والبرلمان 

(م) ذهب الأستاذ السيد صرى إلى أبعد ءن ذلك فقرر ه أنه بالرغم من ورجود حق التصديق فى 
نصوص الدستور المصرى فان هذا الحو لاوجود له . والبرلمان وحده هو الذى يعمل القانون » فهو بذلك 
الشلطة التشر بعية الوحيدة مادامت ارادته هى بمفردها الضرورية للتشريع » [ راجع «ؤلفه ااسابق الذكر 
ص 4.0 - 2275 ] » أما الأستاذ وحيد رأفت ١‏ فيرى أن -ق التصديق وان أصبح فى تطبيقاقه 
الدستوزية حق اعتراض توقيفى ومؤقت فقط إلا أن هذا الحق قائم فما يتعاق بتنقيح الدستور [ راجع 
مؤلفه المذكور سابقا ص ووم ] - 


-١ةوؤ‎ 


وجملة اقول أن التشريع فى اعتقادناهوعلاابرلمان المعمرى أساسا مع < 


املك فى اقتراح القوانين بداءة وحقة ف التصد:ق عَلنها ختاما لوكانت 
خاصة بتنقيح الدستور : أو فى يجرد الاعتراض عليها إعتراضاً مؤفتا إن لم 


تتضمن هذا التق بح .وى <-ذه الصورة الآخيرة بكون الاءتراض علا 
تنفيذيا لا يتعارض مع ميدأ الفصلالتام بين السلطات ولا يعتير مظهرا من 
مظاهر التعاون بينها : عمل القانون ‏ 

د نج 2د سيق أن عرة فنا أن « <ق التصديق >» فا تعلق بتتقييح 
الدستور م يكن من صنع ولجنة الثلاثين » و اما استحدثته اللجئة الجكوهية 
أى د الاجنة الاستشارية التشريعية » : 


دل/ا>»- لم تاأخذ 2 جنة الميادىء العامة » ولا 2 لدئة الثلاثين « على 


ا المؤّقت « ولككنا - ذلك 


0 


هذا النحو الا ىق الاعتراض 


ا باستمرار كلية 0 تصديق « واحتفظ ما الدستور الى النباية 3 


وتفسير ذلك ظاهر فى أعمال لجنة الثلاثين الى أرادت أن توفق بين « -ق 


التصديق »© من ناحية 60 وذرورة تقبيدهق مصر تقييدا كييرا من ناحية 


ح ولكن ذهب رأى من: قبل ( رأى الآستادن مصطفى الصادق بك ووايت ابراهيم بك ) الى 
القول بأن عمل الك فى التشر بع هو اثتراك تام فبشمل الاقتواح والتعاون فى عمل القوانين وحرية الرأى 
النباتى بالتصديق على القوانين أو الاعتراض عيبا واءادتما للدلطة التشريدة » وهذا قبل أيضا « وينتج 
من ذلك أن الدستور المصرى يجعل الملك مساويا فى الحقوق للبرلمان » [ راجع ٠ؤافبما‏ «مبادى.القااوت 
الدستورى 6 ص ول١‏ | 

)١(‏ دافع عن ىر حق التصديق » فى لجنة الثلاثين بدفة خاصة عبد الحيد مصدطفى باشا وعبد اميد 
بدوىئآباغا ‏ وقدجاء. عل لان الاول فى اللجنة أن مابريده ارأى العكسى هو ه من قواعد النظام اجبورى 
الذى لم توافقوا عليه ... آم فى باق البلاد الملكية كواندا ... فللملك بنص صررع أن لايددق على 
القانون . وفى بلجيكا مع وجود نص صر فى دستورها على أن كل ساطة مصدرها الآمة ‏ حول للملك 
المق فى أن لايصدق على القاتون الذى يوافق عله البرلان .. فهو اذا لايآناى معسلطة الامة. ٠,‏ »حج 


بالإن|!-- 


أخرى(0تأخذات برأئ وسطأبق من التصديق على اسمه وأدخ لعل جوهره 


من القيودما-وله إلى <قاعتراض توقيؤفقط ثم جاءت الاجنة المسكومية السابق 


ذكزها كأمضادت قَ التصديق فما تعاق بتتعريم الدستور فقط 


عو الإعيراص فى دستور سر +19 اللغى : 
جاءت المادة 4؟ من دسةور 13 مطابقة حرفيا لقابلتها دسةور اه 


عمو رء وكذلك القمأن بالنسية للمادة هم والمادة 4م اللتين ذصتا على حق 


حل وقال عبد الجيد بدوى باثما : و أن من بريد أن ينكر حق التصديق يحب عليه أن يبحشأولا 
فى سلطة الملك وذما اذا كان الملك رئيس السلطة التنفيذية فقط أم هو شريك أيضا فى السلطة التشريعية » 
والنى لانزاع فيه من الوجبة التاريخية أن اللطة التشريعبة كانت أولا فى يد الملك وحده ُمقامتالحركات 
القومية تت إلى مشا ركه فق لذلك أن لت االلق اميه . قن املك مه الى حولت بلددة آل جيروية 
ولا يمكن أن يقال إن الحق اغتصب من الملك أصلا ما دام هتاك ملك . وكل ٠‏ يقال أنه أصبح للاهلين 
حق مشاركته فى السلطة , ولذلك بقى الملك فىكل البلاد جز, هن السلطة التشريعية ٠٠‏ . وعليه يحب 
أن يأعنذ عنظة من تلك الشلطة' الى هو أحد أركانها ٠.‏ > 
)١(‏ حارب حق التصديق بقوة فى ججنة وضع المبادىء العامة الشيخ مخت . كا حاريه فى +نة الثلاثين 
على ماهر باشا وعيد العزيز فيمى"باشا : فقد قال الشيخ مخيته انناباعطاءالملكذالك !حت اهانعم ل على جعل وظيفة 
الجالس النيابية ثورية محضة .. . »لا استند الى الآستاذ اسمان فى الول بأن حق التصديق قد أصبح 
مبعلا لايعمل به وائه باق ميدأ الفصل بين السلطات . وقال ماهر بادا مغيرا عن موقف اللجنة الفرعية 
أمام اللجنة العادة در حق التصديق المطلق يقتضى حق الرفض المطاق ويحعل الكلمة للملك , وهذا يتنائر 
هع ماقررناه من أن كل سلطة مستمدة من الامة ٠.‏ وقد قال أيضا فى جلسة ١١‏ يولية سنة بإباو١‏ ذ قررنا 
فى صدر دستورنا أن مصدر السلطات فى الآمة » واليوم يعرض علينا مبدأ يةرر -للملك حقوقا. كبيرة 
ومتعددة وليست يتفقة مع سلطة الآمة .. الخ ولا توجد وسيلة لخدم ميدأ سلطة الاءة وتنظيم الاستيداد 
أعظم هن ذلك حكة الامة مجتمعة فى الجاسين تتفق على رأى والحسكومة تشاركا طول مدة البحث ثم 
يأق املك يدم ما اتفق عليه مثلو الامة . ان الملك وله تلك اأكانة العليا يتبغى اجلالا لمقامه أن يبقى 
بعيدا عن كل هذه المنازغات وأن ربا به عن أن يصادم أمته » [ عاضر لجنة الدستور المرجع السابق 


ص ة" [] 


اللإن| سمه 
التضياءق لأا المادتان معو بم فقد اختلف نصبما سنة .98( عنه مسئة 
م0١‏ . وذلك على ال:<و الانى 
- فم بتعلق بالمادة ومع بجد ) أولا 4 أن مبلة التصديق 50 أصيدت 


شهرين بعد أن كانت شهرا بدستور سنة ١0#‏ . ( وثانيا ) أصبح عدم رد 


مشروع القانون فى هذه الفترة يعتير رفضاً له بعدأ ن كان يعتير قبولا . (وثالثا) 
أ 
التصديق عليه صراحة أو ضمنا على الندو السابق 

ى ل فما يتعلق بالمادة>م يلاحظ :( أولا) اشتراط أغابيةثللثى الاعضاء 
) الصورة المكيرة الآمر بكية ( إذا كان 0 1 ران المشرق 9 ف دور انعقاد تال 
وإما فى نفس الفصل التشريعى أى قبل إجراء | نتخا را تجديدةر ثانيا) تكفى 
الأغلمية العادية ( الصورة المصغرة الفرنسية ) إذا أعيداقرار المشروعفدور 


صبح غير جائز أن يعيك ألير لمان فى دور الانعقاد نفسذال :غارف مشر وع رض 


انعقاد من فصل تشريعى جديد أى بعد اجراء ا نتخابات جديدة . 

ويلاحظ أن المذكرة التفسيرية إدستور سنة ١4٠‏ قد ذكرت مبررات 
تعديلها للمادتين معوىم وذلك بقوها : 

« ويتصل بتحديد ما بين السللطتين من ااءلاقات ما تراه الوزارة من 
وجوب تغيير حِ المادتين معوجس فقّد أملاهماتيار الدعةراطية الجار ف بعد 
الحرب ومثال دستور الولايات المتحدة الذى بنى على مياذىء ليس بينهاو بين 
النظام البرلمئى نسب . وهذا الك قائم على المبالغة فى تقييد <ةوق السلطة 
التتفيذية > | لا ذائدة فيه ولا مصاحة منه . ففترة الغور قصيرة ؛ وتفهير عدم 
رد القانون بأنه تصديق اسراف فى الاتنتاج وبناء القرائنوالاوىأنيكون 
الحم العكس » وجواز عودة ار ل ىان الى متاقشة القانون الأردود فى دور 
الانعقاد نفسه تفويت لكثير من حكمة الاحتراف لاساطة التنفيذية حقاارد 


ورزى الوزارة إذلاك تعديل المادتين يما شق م هذه الاعتبارات مستّو<ية 


 |ةهٌّكواس‎ 


بالنظام المتبع و فى جموورية فنلنذا أ والمفهوم طعا أنمدةالشمه ري نالمتصوؤص 
عليها فى المادة مم تيدأ م ابلاغ 00 للبلك »00 

ولعله من الواضح أن دستور ننة .م5١‏ قد أسرف فى تضبيق الخناق 
عل البرلمان فى هذا المقام وفى تقوية حق الاعتراض الملكى »هذا فضلا عما 
ذ ا ا من شهر إلى شهرين هن اضاعة للوقت دون مبرر 
خصو صا أن |[ نظم رلمانية خاصة والنيابية عامة تشكو 6ت 
2 0 مخاف كذلك ان اعتار سكوت املك عن الاعتراض 
فى حر هذه المدة بمثابة موافقة على المشروع أبعد عن الاسراف من اعتماره 
رفضاً لآن السكوت كقاعده عامة دليل على الرضا حتى يبت العكس . ثمان 
التفسير الأآول هو الذى يتفق مع الروح الدمقراطى وطبيعة اانظ نظلماابر لمانية 
ومبدأ السيادة الشعبية . 

كا بلاحظ ف النباية أن دستور سنة .م4١‏ قد أخذ حق الاعتراض 
ردح التصراق ف المادتين معوجم . وفى أخذه هذا الاق قد طبق 
الصورتين الآمربكية (اذا كانتاعادةاقرارالمشروع فى نفس الفصلالتشربعى) 
والفرنسية / اذاكانت اعادة الاقرار فى فصل تشريعى جديد ) . 


2 . ف . 
الرأىالقائل صا بآدء عو, الاعتراصمم وار مدا فى دستوه-:: :ةا 


لعد سيق أن 3" نا بهذا الرأى بالنسة الدستور بنقة 0م !اوهو عه 


الذى قبل بالنسبة لدستورسنة. م كذ لك فقدلوحظ أنهو مادام الدسةور (م:ة 
٠م‏ )قد جعل الصورة الأمريكيةهى الأساسفقد قنى على اهكان استغال هذا 
المق .... ان <ق الاعتراض على الصورة هليه كان ميسور الاستعال فى 
يعض الا حوال فى نظر بعض الشمراح »أما وقد أبق دستور سئة .1998 


الصورة اميك م رده اق الحالة العادية ققد فى على الدورة الفرنسية 


(ى) راجم المذكرة التفسيرية لدستور سئة ٠‏ ةا صن غ82 


0 دواع 

ا لد أل ار دري م ا كل حن 
الاءتراض 

اننا نزى على حلاف ذلك امكان استعال +ق الاءتراض وفقا لدسةتور 
سنة ١9.‏ وذللك استنادا الى ما يلل : 

استتاذلا الى الحجج الى سيق أنذ ١‏ بالتفصيل فما يتعاقمذا 
للق وفقا لدستور سنة ]8 | 

2 استكال حو الاعتر اسن 1 كذ شرو له في دمل واوا سنة م6[ امنه 
ففدستور سنة م«مو ١‏ وحجتذلك : أولا ‏ أن للاعتراض أثرا ه.اثيرا نما 


وهرى عدم جواز 10 بواسطة |أبر لمان ف 1 5 .وعليه 


فأثر الاعتراض من حيث التاجيل مو كد ويشجع الرئيس الا" علىءل استعمال 


دقه ف ل بح كات تطبيق الاءد رحن بصو ورله الف راس 3 ف 
دسةور ا رادا 0 فى نظ كك معض 0 يل مينيا عا لى الصورة 
الآمر يك ةالسابقةعليه والتى قيل - 100 ضح ديا ولك 
فى دسةورسنة.مو١-_حتّلو‏ افترض:اجدلا استحالة تطبيوق ااضورة ادر يكة 
الاعتراض - تحد الصورة الفرنسية ليست هبنية داماً على هذه الدورة 
الأمربكية . وذلك ف حالة ح<صول الاعتراض قَْ دور الانعقاد الاخير 
من الفصل النشربعى 2 فبنا إستحيل إعادة إقرار المشروع إلابعد الانتخابات 
حيث بد فصل الشر بعى جددك يطبق فيه حدق الاعتراض ض إصدورته المصغرة 
الغز أسعدما 3 ف دسةور 000 10 دون أن تسمقها | اصورة 90 ركية المكبرة 
الى لع ل باستحا لبا : مع الكس1 م رك مذه الاستدالة لة ؛ كن تظبيق 
الاءتراض إصورته الفرنسية فى دسةور سنة.و١‏ لعدم إرتباط هذهاالصورة 


حا بالضوزة:الاهرايكية 


واخمرصم 1 ل حق التصديق ف عصر ليس اج حقاعتراض توقيق. 


1 


اللوم ف حالة تتفرح الدستور 2 م /اه 1 ©6. وهى كاعتراض "وقيكى يمكن 


التطبيق عملا ولكنه محوط بصعوبات ترجع إلى أخذ مصر بالنظام البرلما 
القاثم على المسئولية الوزارية أمام البرلمان وعلل كون الملك لا يباشر ساطته 
إلا بواسسطة وزرائه . هذه الصعوبات أكثر ظهرراً فى دستور سنة 1١78‏ 
منها داسدوان سسنه 80و ).أو لشكها ل تصلق أمهما إلى درجة الاستحالة . 
التعمر يو اعاتراض مطل ى فى الرتو _ العرافى: نص «القانو نالأسامى» 
العراق غلى حق التصديق الملكى أولا فى الفقرة الآولى من المادة م القائلة 
د الملاك رأس الدولة الأعل وهو الذى يصدق القرانين دما كسمئده» 
ويا'مر بنشرها ويراقب تنفيذها ... » ثم نصت المادة الثانية والستين على 
تظيم 
(يهى مشروعات القوانين) إلى أحد المجلسين:إذا قبلها ترفع إلىالثاقولا تكون 


هذا الحق بقوها : « () - يحب أن ترفع جميع اللواتح القانونية 


قانونا مالم يوافق عليها اجلسان ويصدقها الملك » 
2 ) 5 ( 55 شرر الى#اسان اللواتح المرفوعةاليهما دن قبل الحكومة )00( 
وبعد قبولها عرض على الملات فإما أن يصدقها واما أن يعيدها 2 بان 


أسباب الاعادة فى برهة ثلاثة أشهر إلا إذا قر رأحدالجلسين تعجيلما فيقتضى 


)60 القاعدة فى العراق أن لكل عضو من أعضاء يجلس النواب ( دون يلس الاعيان ) أن يقترح 
وضع لانحة قانونية ( أى مشروع قانون ) عدا مايتءاق بالامور المالية على شرط أنيؤيده فيه عشرة من 
زملائه . واذا قبل الجلس هذا الاقتراح بودعه يجاس الوزراء لسن اللانحة القانونية . وكل اقتراح يرفضه 
الجاسلايجوزتقدعه ثانية فى الاجتماع نفسه ( م مع من القانون الاسامىالعراق) 

ا نصت المادة ه6٠(‏ د . عراق ) على أنه « لايحوزر عرض لا“حة قانونية أو ابداء التراح على 
أحد الجلسين ا وجب صرف ثىء من الواردات العمومية الا من قبل أحد الوزراء » تراجع كذلك المادتان 
٠١5 ٠٠‏ من الدستور العراق - وتراجعم محاضر اتنا في القانون الدستورى - بغداد سنة وروا 194٠‏ 


من /الآه - 9174 


عه باه أ حثة 


تصديقبا أو إعادتما خلال خمسة عر ب لإعادة النظارفي,امع بيان الاسات 


ا موجبة . » 

هذا النص مركب الغموض ء فهو غامض أولا لآنه لم يبين الحكفىحالة 
إنقضاء المبلة القانونية المذكورة دون التصديق على المشروع أو إعادته . فول 
يعتبر هذا تصديقا ضمنيا ( 65 فى دستور مصير سئة ١7‏ ) أم رفضا ضمنءا 
(6فى دستورستة .9( ) ؟ يبدو لنا أن روح النظام البر ماق تقتضى ترجيح 
الرأى الآول . 

ثم هو اكثل غبوضاً أت للحيزة عندما تشكت عن نيان الحم 
فى حالة اعتراض الملك على مشروعالقانون وإعادته مسببا إلى اابر.مان «يجاس 
اام > . هل يستطيع اليرلمان إقراره من جديد أم لا؟ وهل نصدر 
القانون إذا أعاد البرلمان السك بمشروع القانون ؟ وإنكان هذا هو الحم 
فا هى الا”غلبية المطلوبة لذلك ؟ 

اعتقادنا أن التصديق هنا اعتراض مطلق» بعنى أنه يقبر المشروع ؛ 
إذ القاعدة العامة أن يؤخذ المطلق على اطلاقه حى يرد حك بالتقييد . ولعله 
لذلك أوجب المشرع العراق أن يكو نالاعتراض مسيياء ولعله كذلك لصفته 
هذه لم يلجا" ملوك العراقةط الى استعاله منذ صدور الدستور فى١7‏ مارس 
سنة 970و( 217 

جح - حدق الاصحدنان 
موذامع سوعط ' 

لقد سبقت لنا دراسة الاصدار دن الناحية النظرية العامة » فعرفنا من 
هذه الدراسة أنه عمل قانوتى يقوم به عادة رئيس السلطة التنفيذية ويتضمن 
أمرين : ١‏ # شهادة هذا الرئيس باأن البرلمان قد أقر القانون فى الحدود التى 


(1) راج فى تفصيلاتهذا الموضوع يحاض اتنا فى القانونالدستورى ‏ المرجع السابق _ ص ونه سب يهم 


اس إارة١‏ ة 


وَْضْكَها الدسةور (6_م - تكليف رجال الساطة التنفيذية بتنفيذ القانون كل 


والقاعدة المسلم بها أن اللأصدار عمل مستقل عن عمل القانون ولاحق 


عليه ؛ وإنما اختاف الفقباء على #ديد طبيعته القانونية قن حيث طييعةه قال 
البعض أنه عمل تشريمى . وفى مقدمة القائلين بهذا الرأى ودوة] © ولقد 
3 حر الاستاذان وايبت ووحرد 0 2 الاصدار علقانوق لايد مده عام 
القانون ذاته ».6 ثالا : هد اختلف. فى تكييف:الاصدار هل هو جمل 
0 3 0 #تفيلى ل وعلى أى حال ليس للتشر يبع قبدة دونه 6. 


وأقّد ذهب آخرون إلى القول ياآن الاصدار عمل تنفيذى م ع 


رتى اسمان - أمر صادر إلى رجال الساطة العامة بالدبر على تنفيذالقانون 

ودؤلاء ماكانوا ليلزموا بمذا السبر لو لم ياامرهم رئيسبم الآعلى مادام؛ 

نظام الدولة قاتما على ساس فيدأ الفصل بين السلطات . وقد اعتبر هوريو 

كذلك اللاصدار أول عمل قوم به السلطة التنفيذية لتحقيق تنفيذ القانون 
وهئاك اتجاه ثالث ذهي اليه الاستاذ 162 وأندة الدكتورالسد صبرى 

وعقاضاه يعتبر الاصدار عملاقا نو نيامن نوع خاص مناثل عنوت لمعتال ععة 

1 0 
1ه نمه عم 0 


)1١(‏ داجع 40م وطدرآاكت 0م3ص الت عتأمسع ن] عل عناطتام أتمئق ع1 الترجمة 
6 ع م 
الفرنسية ج بو ص ,ام ودوجى - ال جع السا بق الجزء الرابعص/7” - 717و وحيد رأقتووايتابراهيم بك 
المرجع الساءق ص ٠‏ ٠غ‏ 
(7) السيد صبرى - المرجع الدا بق 
ذاى أنه فيا صن بظبدة الاصدا'ر هاه عرية شر بنا ولا عملا “نفيذيا , لد 
« وحن نرى أنه نما © لسر او يذيا » ليس 
عملا تشر يميا لآن مارمة الاختصاص النشر يعى #طلب حرية اظبار الارادة ينا الاصدان عمل اجبارزى 
بالنسبة للرئيس التنفيذى ٠.‏ ومن جمة أخرى فان الاصدار لااضيف ثيئا جديدا على القانون » فبوليس 


بالعمل” التشم يعى بأ كثر من أن وضع الصيفة التنفيذيةعلى الاحكاغ القضائية ليس بالعمل القضائق حت 


عا ؤوأته 


دكن تعد أن الأصدار علا سفادع لانه نقطة البدء فى وضع ااقانون 


موضع التنفيذ . 
الوس 3 الرسئود الملصمرى : 

نصت المادة 5 من هذا الدستور على أن 2 تتكوان القوانين نافذة فى 
0 القطر المصرى باصدارها من جانب الملك وستفاد هذا الاصدار من 
نشرها فى الجريدة الرسعية 6 

10 وتتفد فَْ 8 جبة من جبات القطر المصرى هن وقت العم باصدارها» 

كا نصت المادة عم على 3 : د الملك يصدق على القوانين ويصدرها » . 

وق المادة مم جد إعادة 0 اك وها ناذا هيردالقانون 
فى هذا الميعاد عد ذلك تصديقا من املك عليه وصدر » 5 قالت المادة دعى 
عبارتها الآخيرة « . : . . فاذا عاد البرلمان فى دور انعقاد آخر الى اقرارذلك 
المشروع با'غلبية الآراء المطلقة صار له حكم القانون وأصدر » 

بتحليل هذ والتصوص كن ملاحظة مايلى # 

«١6ه-‏ يفرق الشارع المصرى بوضوح دين عملية التصديق ) موافقة 
املك على المشروع ( وعملية الأصدان 0 دس بتلتفيذه ( 5 واشسير إلى ان 
هذا الاأصدار عمل لاحق على صيرورةالقانونقانونا . تلاحظ بصفة خاصة 
عيارة ممعم قجع5 ع 

[63 م حدد الدستور المصرى مدة للاصدارعلى خلا ف الدسةورالفرفى 

« وليس الاصدار عملا من أعمال السلطة التنفيذية لآنه وإن كان من الوجرة الشكلية عملا هن 

أعمال التنفيذ فهو فى الواقع عمل سابق لتنفيذ القانوت. بالمعنى الصحيح ويعبارة أودح أن الا“صدار ليس 
تنفيذا للقانون بلهو جعلالقانون نافذ وزع 101 12 ععناوناممة*”0 25م ؛نعة*5 عم 11 


.عاطةعناممج ععووعم 13 عله النتيجة منذلكأنالاصداره وعم لمن نوعخاص 0515© 5101 


نص عليه الدستور . فهو إعلان برممية القانون وحمة الاجراءات الواجية فى عله سب » 


أساو| ة 


الصادر ستة ١40/8‏ الذئ جعل هذه المذة. اشبرا هن تاريخ ادال المشروغ 

الىالحسكومة . وكانيجما ل مشرعناذ كرهذا اكحديد , واللكن مادام الاصدار 

واجبا دستوريا كما سترى ازم أن يكون حصوله فور المدة الحددة للتصديق 
على القانون . 

(م) - بعد موافقة البرلمان على القاانونو7صديق الرئيس الاعلىعليهيدببح 

هذا القانون واجب الاصدار وإلاكان امتناع هذا الرئيس عن اصداره عملا 


مخالفا للدستور . وهنا يحد الدستور المصرى ل يأخذ بالقاعدة التى أخذ بها 


دسةور فراسا الصادر سنة م84١‏ والذى نص على أنه فى هذه الخالة يتولى 
لاس النياى اصدار القانون [كانت فرتسأ حينذاك ل بنظام 
سالواحد ا 95 


وعليه فدتن |معد ناع | أرئيس الاعلى ع إن اصدار قانون صدق عليهدستوريا 


رئيس 


فى مدر [ صراحة أوَضعنا 5 رأينا ا لا:وجد وسيلة دستوريءة لاجياره على 
عدم القسك بهذا الموقف غير الدستورى إلا اسقاط البرلمان كل وزارة 
لاتسةتطيع اصدار 0 صا إذا ماح لاليرلمانو جاء| لجا اس النياىالجديد 
مؤيداً لموةف سابقه . فبنايكونتنكرار الحل غيرجائزو ذا كيكو ن الاضراب 
الوزارى هو الوسلة العملية التى يمكن بها اجبار الرئيس الأعللى على احترام 
الدستور . ويكون المرجع فى كل ذلك إلى قوة ال رأى العام وهوااضمانالأخير 
لاحترام القواعد الدستورية مادامت هذه القواعد غير: متمتعة >زاء وضعى 
0511م 7 الصحييح كسائرالقواعدالقا نونية5عن ون دز هعاوة, 

(4) ما الحسك إذا اختاف النص الصادر من الملك عن النص الذى أقره 
الإرلمان ؟: هذا الاختلاف مكن ان يأخت احدى الصور الانيةا: 

) |) الاصدار يتضمن كي ألم يوافق عليه الجاسان : وهنا يكون هذا 


النص غير دستورى فى شكله لا'ن القانون لايكون قانونا من حيث الشكل 


عت 131 سه 


إلا موافقة الجاشمين عليه » وبذلك يكون للمحاك بل عليه باجماع الفقهاءان 
متنع عن تمدق هذا النص وتطبق فقط سائر نصوص القانون الدمستورية ٠‏ 

ت - الاصذار يسقط نصا وافق عليه الجلسان : وهنا نعتقد وجوب 
التفريق بين حالتين : () إذاكان هذا النص امحذوق لا يؤثر على أحكام 
القاثون التى صدرت فيجب عل محا تطبيق هذه الاخكام :أماالتضنالساقمل 
فى:الاصداز قلا 4ك تطبيقه"لانه :0 يصبح د ناقذا» ما دام : لصدر إعد. 
وعليه فتظيق النتصوص الصادرة دون غيرها [63 إذاكان <ذف هذا الاض 


دور على أعكام القانون الصادرة فنا رى أن هذه التصوص تصبيح صادرة 


بمعنى .حتاف عن المعنى الذى قررها بها لمجلسان . و بذلك يكون النضالصادر 
غير النض الذى أقره البرلمان فلا مك نتطبيقه بواسطةانحاك لآنهغيردستورى 
هن حيث شكله . 

(ه) تصدر القوانين فى مصر فى شكل مرسوم بالصيغة الآتية : 

د نحن فاروق الآول ملك مصر ( وعند الوصاية على العرشكان يقال: 
بأسم ضيه عات ادك نزوي الأول لت معن علق الرعابه > ©) 
د قرر مجلس الشيوخ ومجان التواب القانون الاتى نصه وقد صدقنا عليه 


وأصدرناه». 


نشر القوانين 
بعد انتباء محا التصديق والإصدان السايق شَرَحَهما بحب _أن. ينشر 
القانون بالجريدة الرسعية ( الوقائع المصرية ) وهذا عمل مادى لا<ق على 
تمام عمل القانون فبو مجحرد شرط لازم لامكان تنفيذه » ولايغير من ذلك أنه 
من حيث زمانه يختاط مع الأصدار أو يكاد . فالأصداريستفادعادةمنالنشر 
ومذا برتبط أحدهما بالآخر. 


مل !( دستور 
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| و لقد, أوقق هذه الصلة رن الاعدار رانك الدسترر المصرى بالنصن 

الذى أورده خاصا بالنشر فى المادة +؟ الى تقول : د تسكون القوانين نافذة 

فى جميع القطر المصرى باصدارها من جانب الالك ويستفادهذا الآصدارمن 
نششرها فى الجريدة الرسمية . 

« وتنفذ فى كل جهة من جبات القطر المصرى من وقت العلل باصدارها. 

« ويعتر اصدار :لك القوانين معلوما فى جميع القطر المصرى :عد نشرها 


بثلاثينْ يوما . ووز قصر هذا الميعاد أو مده بنصصريخ فى تلك القوانين» 


بز أثر د معى للقوائبى: القاتون الذى ينفذ على الن<و السابق لا,يصح 
أن يكون'له أثر زجى هذا مانض عليه الدستو رالمضرى فالمادتين الانيتين 
م «١:‏ لاجرءة ولاعقوبة إلا بناء على قانون. ولاعقاب إلا على 
الأفعال اللاحةة لصدور القا'ون الدى ينص عليها » . 
م /" :د لانجرى أحكام القوانين إلا على مايقع من تاريخ نفاذهاء 
ولايترتب عليها أثر فما وقع قبله مالم ينص على خلاف ذلك بنص خاص » 
٠‏ وعليهنالمادة السادسهتمنع بصفة مطلقة ال لطةالتشريعيةءن أن تصدرقانونا 
جنائيا يقرر عقوبة عمنعم على فعل سايق على صدوره ولو كانت هذهالعقوبة 
هى الغرامة ويتضح هذا من مقارنة نص المادة + العربى والفرذسى بنصالمادة 
السابعة والعشرين 
ومضمون هذا الرأى 5 هو ظاهر اعتيار المادة + مقيدةللمادةمفتقهئن 
تطبيق هذهالآخيرةعلى القوانين غير الجنائية . فى حين أن القول بعكس الرأى 
السابقمعناه اعتبار المادة بم هى المقيدة للمادة <وهذا مالا نعتقدهللاعتيارات 
لد 


)0( أن المادة السادسة أقوى وأبمى هرتية من المادة لاافهى واردةضمن 


ع مله 


الباب الثانى الخاص بالبحث « فى حقوق:المصريين وواجباتهم » . فىحي ن أن 


المادة باب قد جاءت ضمن الاخكام الثّامة وف الساطات » ٠‏ والمعروف أن 
القواعد المتعلقة حقوق الأفرادمستمدة - فما وراءالنصوص الدستورية 
من مصدر أسمى من القوانين جميعها ألا وهو القانون الطبيعى واذلكاستقرت 
الان فى الضمير الانسانى وغدت جزءا من الوجدان العام 

وهذا ماسجله الدستور المصرى عندما خلع على النصوص المتعلقةحرية 
الأفراد ومساواتهمحصانة خاصة وهامة. فبعد أن نص فالمادة+ ١‏ (السابق 
شرحرا ) على جواز اقتراحتنقيح الدستو ر اضاف إلىذلك قوله : « ومع ذلك 
ذان الأ<كام الخاصة ... بمبادىء الخرية والمساواة الى يكفلا هذا الدستور 
لايمكن اقتراح تنقيحا » . 

(م) إن المادة السادسة تقرر -تا للافراد وضمانا لحرياتهم فى حين أن 
الشنطر الأخير من المادة م يتحدث عن إمكانالمساس بهذا الضمان » وذلك 
ينال من تلك الحريات . وعليه فالمادة + أصل فى خين أن العبارةالأخيرةمن 
المادة وب استثناء . فأهما يسن التوسع فى تطبيقه في ؤخذ على إطلاقه ا حر ية 
أم القيد الاستثنائى الذئ برد غليها ؟ المقرر وجوب التوسع ف تطبدقالآصل 
وعدم التوسع عند تطبيق الاستثناء ‏ وخخصوصا إذا كان الآمر بم سالحريات 
الففردية الى عرفنا مركرها الخاص ف الدستور المصرى () . 


)020( راجع على بدوى بك - المرجعالسابق ص وراجععلى خلاف هذا الرأى تمد كامل مرسى بك 
ثم حقا نون العقو بات» الطبعة الثانية م لزان 


سدسم 


؟ ‏ البرلمان 


لود كيين نا فم سبق َّ العضو النشر يعى الأسامىفىهصرهواابر مانوقد 


واستع الدستور |احكامه قَْ الفصل الثاأكمن الياب الثالت . واننا فدراستنا 
للبرلمان المصرى نتناول : 


أولا تنظيم البرلمان 


ثانيا ل اختصاصاته 
أولا 
تنظم الر لا 
أخذ الدستور المصرى بنظام امجاسينفنص ف المادة ماعل أن« يتكون 
البرلمان من محلسين :ماس الشيوخ ومجلسالنواب "١76‏ وقدنظمهذينامجاسين 
على التحو لآق 


: جاء فى تقرير لجنة الدستور تبريراً لنظام امجلسين هذا مايلى‎ )١( 

« ونكون اليئة النيابية من مجلسين. هو النسكوين الذى سارت عليه الدساتير القديمة والحديثةإلا 
القليل جدا مها . ذلك أن التجربة دلت على أن نظام انجلس الواحد له «ضار كثيرة فى العمل .فان 
السلطة التشريعية بطبيعة نيابة القا“مين بها عن الامة يالة إلى الاعتدا. على اأساطات الاخرى ٠‏ فاذا كانت 
مصورة فى مجلس واحد استبدت بتلك السللطات استبداذا سى. الآثر أما تمداوها فى مجلسين فيكف زوال 
هذا امحظور وعدم اضطراب العلاقات بين هيئات الحكومة. 

دهذا إلى أن أزدواج الجلسين وسيلة للمغايرة يننهما فى طريقة التسكوبنتسمح بأن عثل فيأحدهما 
مالايتيسر تمثيله فى الآخر من السكفاءات والمصالح الخاصة ‏ وف ذلك تقوم للاتيجاهات العامة . 

دوههها يكن فى تداول القوانين الى تلف انجلا نعلا من إضاءة بعض الوقت فان <لافهمافى 
الرأى دليل على عدم القطع بصلاج هذه القوانين والقوانين غير المقطوع بصلاحبا كثيرا ما تضر إذ قد 
تنكون رجعية فتقف التقدم . وفد تكون ذاهبة الى الطفرة فتحدث رجة اجتماعية ضارة بالحياة العامة . 
فالوقت الذى يضيع فى »حيهبا وردها لةتضيات التطور وحدود الحكة لايعتيز ذاهيا هبادا » راجع 
حادم" السابق ذ كرها ص عبرم 
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١‏ - تنم مجلسى السيو : 56026 عا 

العضوية : يتكون هذا المجاس من أعضاء » يعين الملك ( بواسطة 
وزرائه1؟ ) خمسيهم فى حين تنتخب الاخماس الثلاثة الأخرى على أساشس 
الاقتراع العام وفقا لقانون الانتخاب (2؟ . وهذا مانصت عليهالمادة 4 /امن 
الدستور . وتشترط ى الشيخ عدة شروط هن : 

2 ابلوغ أربغين سَنّة ميلادية كاملة على الآقل : (م بالا ءن الدستور) 
ومنى د كاملة » ضرورة تجاوز اليوم الأخير من الأريعين عاما وقد ذ كرت 
هذه الكلفة فى المادة هه من المرسوم بقاتون الخاص بالانتخاب ( رقمم؟ ١‏ 
لسئة 6م15 ) . ولسكتها لم ترد فى المادة با من الدستتورإلافالنص الفرنى 
واعتقادنا أن سقوطها فى النص العرنىكان سهواً لايعتدبه 


د أن يكون من اخذى الطيقات المعينة بالدستور : لقند نصت 


(1) سترى قما بعد النذاع الذى ثار وتكزر حول هذا الموضوع. 


(م) جعل دستور سسئة .]و١‏ الاعضاء المعينين ثلاثة أخماس الادضاء وجاء فى مذكرة هذا القانون 
مايلى تبريرا لهذا التعديل : 
« ... إنه ما يقوم الآداة السياسية لإلاد أن كون إلى جانب هؤلا. ( الا'عضا. الحريين 
المنتخبين ) أشخاص يستطيعون مكانتهم الاجتاعية أو بسوابق خدماتهمأن يكونوا مستقلينعنالاحزاب 
كل الاستقلال أو بعضه كا يستطيعون بما اجتمع لهم من علم أو تجربة فى الصناءاتوالاعمالاتىزاولوها 
أن يدخوا فى الحياة السياسية آراء ناضجة ودشاعر ونزعات خلت من النعرة المزية  .‏ ولكن 
كثيزا من هؤلا. يأبون أن يوطنوا أنفهم على خوض معامع الانتخابات إيثارا للراحة أو خشية 
هالا مناص منه فيها من المنازعات والافاضلات وعوين الكرامات . لذلك تفتح لحم فى كثير من اابلاد 
أبواب مجلس الشيوخ .. 
ه .. إن الوزارة تتكتفى بزيادة تسبة المعينين بأذيكونوا هم لان أخمائل الاعضاء ولق يدانب 
طبعا على مُه الزياجة غض من قرة مجلس الشيوخ أو زنته أو نقص في معني التمثبل المنطري هي عليه خ 


0 


المادة 1/1 من الذستوروالمادةههمن «المرسوم با نون»الخاص بالانتخاب على 


مرورة أكون الشيخ من احدى الطيقات الادية : 


أولا ‏ الخاليون أوالسابقون من.الوزراء والممثلين السياسيين ورؤساء 
مجاس النؤاب ووكلا. الوزارات ورؤساء ومستشارى حكمة الامءتئناف أو 
أية محكمة أخرى مندرجتها أوأعل منها » والنوا بالعموميونوتقباء احامين 
وموظفو الحسكوهة من درجة مدير عام فصاعدا 

ثانيا ‏ كيار العلباء والرؤساء الروحيون وكيار الضياط المتقاعدين من 
رتبة لواء فصاعداً والنواب الذين قضوا مدتين فى النيابة والملاك الذين 
يدون ضريبة لا تقل عن مائة وخمسين جنيها مصريا فى العام ومن لايقل 
دخلهم السنوى عن ١5..‏ جنيه من المشتغلين بالاعمال المالية أو التجارية 
أو الصناعية أو بالمون الحرة . 

ولقد احال الدستور على قانون الانتخاب فى تحديد الضريبة والدخل 
السنوى فيا بختص عديرية اسوان . وبالرجوع الى قانون الانتخاب ا+الى 
(المرسوم بقانون رقم م4١‏ لسنةهم؟) نحده قدنصفمادته الخامسة والخسين 
على ان تنقصن الضريبة والدخل السنوى الى الثلث بالنسية أن ينتخب عن 
مديرية اسوان ويمكنأن يشير هذا النص الب<وثالتالية : 

(١)ما‏ المقصود من عبارة « موظفى الحكومة من درجة مدير عام 
قصاعدا > ' 

لقدقيل إن المقصود هومديرو المصالح المستقلة فادارتها كدير مصاحة 
اجماركومديرماحةالسكك الحديدية وغيرهما . ولكننا نرجح الرأى الثاق 
الذى ذهرت اليه +نة الطعون عمجا س الشيو خومضمونهش ول 0 
أيضا لكل موظف يكون من درجة مدير عام فصاعدا كبعض مدير 
المديريات والمحافظين . وهذا ماأقره 10 0 
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0م ت:ص المادة الاذ كورة علىطبقة « أمراء الآسرةالمالكةونبلاتها» 
عا كان وارزداً فى مشروع هذا النص. ولكن نصت على ذلك المادة مو 
بقولها : « يحوز تعيين أمراء الآسرة المالكة ونبلائها أعضاء مجاس الشيوخ 
ولا يجوز انتخاهم بأى المجاسين » . 

(©) ظاهر أن المقصود بنقباء الحامين ثم رؤساء النقاية العامة لاالنقابات 
الفرعية . ولا يدخل فى هذه الطبقة رؤساء النتقابات الأخرى كنقابةالصحافة 
ونقاية الطب 0©, 

(4) ماالمقصود بكبار العلماء؟ . ذهب رأى إلى أن المقضود هو « هيئة 


كيار العلياء» المعروفة والمكونة من ثلاثين عضواً ٠‏ والنص الفرذسى يقول 


(مودهةان] و 5مجمء نال 5أممامعو6رمع2 15او11) ولتكن الرأى الراجحفى 


اعتقادنا هو القائل إشمرل هذه العبارة لكبار العاباء ولولم يكونوا من 
أعضاء و هيئة كبارالعلياء »المع روفة.وذلك لان الا'صل هوالاآباحة والحرمان 
استثناء كابلاحظ أيضا أن جنة الد..تورقد وافةمتعلى ا قتراحرئيسها حذفكلة 
وهئة » التىكانت موجودة فالا صوذلك« ليكو نالنص دكبار العلماءو و هذا 
يحوز دخول أوائك ( أىالعلماء الذزن ليسوا أعضاء فى هيئة كبار العلماء )..» 
وهذا ماوافقت عليه قبلا أغلبية لجنة الدستور”" وعليه فيمكن الرجؤع إلى 


() قال عبد اللطيف المكياتى بك فى لجنة الدستور و لامعنى لتمثيل تقابةالحاميندون ساثرالنقا بات» 
5 اقرح عيد العزيز فهمى باشا أن يذكر أيضا « تقباء المهن الحرة الاخرى الى يصدر قانوف 
بتخويلهم هذا الحق » ولكنأيد تمد أبوالنصر بك خصيص نقيا. اتحامين .ذا الامتيان بقوله «المفروضأن 
نقبا. الحامين من أ كفأ رجال القانون وحم ميزة خاصة على نقباء الميئات الامخرى فلا محل لاستنكار 
يدهم : 

() داجع الآرا. التى قيلت حول المادة 7 في مؤاف الاتاذٍ متمد الشريف و علي هام شٍالدستورء ' 
ص إم لاوم 


سردات 


قوانين الأزهرل:تحديدمن ثم كيار العلماء . وهذا مافعلته ل+نةالطعون يمجاس 
الشبيوخ وأقرها امجاس على ذلك فى شهر مارس سئة ابو 00 

(ه) المقصود بالنواب « الذين قضو مدتين فى النياية »من أمضوا فصاين 
تشريعيين مهما كانت مدتهما والنص الفرنسى يول وعردافةاونعة1 #ناء0.وقد 
أقر ذلك الرأى مجاس الشيوخ حلسة ٠١‏ يونية سنة م١‏ 

(1) تدخل ضريبة الخفر وضريبة مجاس المديرية ضمن التصاب ال الى 
المذكور فى الم-ادة وهذا ماقرره مجاس الشيوخ كذلك بجلسة ٠١‏ يوثية 
سنة 0و1 . 

ح - اجادة الالمام بالقراءة والتكتابة : ( م ذه من قانو نالا نتخاب ) 


و سا إدداج اسم العضو 0 جداول الانتخاب 1 


هر - ويشترط كذلك لانتخاب الشخص عضوا فى مجلس الشيوخ أن 
يرشح سه ويودع خزاية المدرية و الحافظة وقت الترشيحملمغ .ه1١1‏ جنيها 
يخصص الاعمال الخيرية الحاية إذا عدل عن الترشييم أو إذا لم بحر عثر 
الأصوات على الأقل . ولعله من الظاهر أنه إن از الارشح على عشر هذه 
الى ات وانما أعيد الانتخاب لعدم حصول أجد من المرشجين فى الدائرة 
على اللأغلبية المطلقة فنى هذه الحالة حق للمرشح أن يعدل عن خوض غمار 
المعركة الانتخابية هن حول دل دون أن شد مبلغ التأمين 5 لأن اذكه دن 
هذا التأمين ضهان جدية الترشيح « وقد مت دذه الجدية فعلا #ص_ول 
المرشح على عشر الأآصوات ف الانتخاب الأول . وعليه لفكية هذا النص 
تبيج للمرشيالمتناذل عن الانتخاب التكميل أنيسترد مبلغ التأدين إن كان قد 

)١(‏ تعليقات على مواد الدستور ‏ لجاس الشيوخ # الجزء الرابع ص ١56‏ وراجعتؤويرا 


هاما للجنة الطعون فى مجلس النواب يكتاب « على هاش الدستور + المرجع السابق الجزء الثاني صيء ٠٠١‏ 
)١(‏ منتحجدث فما بعد عن هذه الجداول 


ات 


حان فى الانتخاب الأول عشر الآصوات الصحبحة على الآقل 27 


عاو مشر الشي وعم :لذ ذكرت هذه الممكةلنة الدمْ:ور 


سئة م97 ١‏ حديتث جاء فى تقريرها مايلى : 

«وإتما حدا بالاجنة إلى إقرار التعيين لحاس الششيوح أن ذلك يتلاءم مع 
ماتقتضيه حا لاليلاد من ضرورة | كال ماقد يبق بعد الانتخاب من نقصبى 
تال الكفاءات الفنية وغيرها كما لايضمته الانتخاب تماما » . .واقد أشار 
إلى هذه الحكمة وزير القانية الهالى فى حديث له إصدد إبطال الوزارة 
الخاضرةلرسوم تعيين الثلاثة عشر شيخا الذين عينتهمو زارة سرى باشاءقبل 
تجديد إنتخاب نصف اللاعضاء المنتخمين . فقد قال : 

د إن المرسوم الذى صدر بتعيين هولاء الشيوخ سنة 4١‏ اجاءمنافيا 
لروح الدستور ولذاكان باطلا . فكل إجراء غيردستوى باطلوهذاالبطلان 
من النظام العام فهو لايقبل التصحيح أو الاجازة إذ لايوجد <ق مكتسب 
متّى كان مخالفا للدستور » فاعلان صحة نيابة شيخ معين لارثئثر حال على 
البطلان الاصلى اللصيق بعملية التعيين ولذا فبذا البطلان المستمد من النظام 
العام لاوجه لاجازته أو تصحيحه >(7) 

ولقد أثير هذا الموضوع فعلا أماممجاس الشسيوخأخير احيثقدم الأستاذ 
أحجد رمزى بك استجوابا لرئيس التكومة <ول المرسوم السابق الذ كر. 
وقد أدرج فى جدول أعمال جلسة ,م أبريل الجارى ؛ وكنا تأمل أن نثبت 
هنا ما يقرره اجاس فى هذا الشأن » ولكنه قد أرجأ مناقشة هذا الاستجواب 


ادة أسروعين 5 فاشك 3 امناقشة سدور كانًا حول حك ةالتعرين »جاس 


١548 / راجع بحثا جول هذا الموضوع نشر أخيرا يحريدة المصرى فى /ر4‎ )١( 
من حديث معالى الاستاذ عمد صبرى أ بو عم اليجريدة اك جرء1ةمترعظم 5نغرومءه والمترجم‎ )"( 
١5417 / */ مجريدة الاهرام بتارخ ه‎ 


5-000 


الشيوخ مما سيق لنا ذكره 2 و<ول مواد الدستور وفىمقدمتها المادتانهة و 
اللتين سيأنى ذكرهما بعدقليل . 


املك بعين الشي وعم اط الوذادة :هذا هوما تمايه نص وص |الدستور 


والقواعد الدستورية العامة وانكانت حكمة التعيين السابقذكرها توجب على 
الوزارةالاصغاء الى نصح الملكوارشاده<ى لا تسكون التعيينات كلها <زبية 
فتتداعى حكمتباء أو تهدد بالتداعى وقد كان هذا الموضوع نحل نزاع 
بين الك فؤاد وسعد زغلول باشا . وقد أفتى بالرأى ااسابق المسيوفان دون 
بوش الذى اختير حكما فى .النزاع كا أفتى به المسيو بيولا كاذبلى رئيس جنة 
قضايا الحكومة حينذاك وخالفت هذا الرأى المذكرة التفسيرية [دستور 
سنة ١8.‏ على ان هذا النزاع قد تجدد فى آخر أيام الوزارة الن<اسية السابقة 
كنا نذكر (/مو( ) . وقد جاءت تعييناتالشيوخ الاخير ةع#ققة فى اعتقادنا 
المثل الاعلى الذى أشرنا اليه فى عل 297 


اكاب مر اما الشي وعم : وضعءت ا هذا الانتخاب المواد 

31/4 وه/او "7 من من الدسةتور ونظراً لتشابه 0 العامة لانتخابالشيوخ 

م 0 انتخذاب النوا با لد مماسي اد فى ذ ره ب نكتق هنا بابرادنصوص 

الموادالمذ كورة: 

مم 5/ا - قم يؤاف 1 يلا الشيد وخ من علد من اللاعضاء بعين الملك 

سدم 0 وبلاخب الثلاثة الآأخماس الياقو ون 1 بالاقتراع العام 3 لىمقتضى أحكام 
قائثون الانةخاب 6و قل أن هذا العانون بالانتخابالمباشر 0 

م و/ا - ذكل هدر 1 و حافظة يبلغ ع دد أهال عامائة و ثمانين ألفا 

)02( راجعد دعلى ها مش الدستور» بالمرجع السابة وَساص وسو م! تعدهاحيث جد ماجا. خاصأ مذا اله و ضوع 


فىفترى! اسيو بيولا كاز يل وفىا ذكرهال:حاسيةالمكوره سنة وى 
(م) كان انتخاب القيوخ فى سنة م#«مو! علي ثلاث درجات وجعل فى مبنة ٠‏ وا على درجدين 


رو - 


| ول تلتخت عضوا عن كل مائة وماتسر بن 1 00 اام من ه ع3 العدد 


لايقل عن تسعين ألا 1 مديرية أو محافظة لا يما خْ عدد أهاليبا مائة 
وثمانين ألفا ولكن لا يقل عن تسعين ألفا تتتخب. عضوا ٠‏ وكل محافظةيقل 
عدد أهاليها عن تسعين أأفا تنتخبعضوا ما لم يلحقهاقانو نالاتتخاب عحافظة 


أخرى 0 عديرية 6. 

م6 دب - «دتعتير دائرة ا تتخابي ةكل مديرية أو حافظة للها <ق انتخاب 
عضو مجلس الشيوخ وكذلك كل قسم من مديرية أو نحافظة له حق انتخاب 
عضو ببذا المجاس ». 

مرة عضوي والهرير: هدة العضوية فى مجلس الشيوخ عير 
سئوات وأما عن التجديد فيكون تصفياكل خس سئوات وذلك بالفسية 
لكل من الأعضاء النتخبين والاعضاء 1 لتين أن يعاد 
اا ار تعيين العضو )م وب ) 5 نصت المادة ١١١‏ على أنه د يجب تجديد 
نصف مجاس الشيوخ سواء أكان التجديد بطريق الانتخاب أو بطريق 
التعيين فى خلال الستينيوما السابقة على تار يخإنتهاء هد نيابة الاعضاء الذن 
انتهت مدتهم . فان لم يتيسر التجديد فالميعاد المذكور امتدت نيابة الأعضاء 
الذين انتبت مدتهم إلى حَين اتغات أن تين الأعضاء الجددة 

عاتب يدن + تنص المادة. ١‏ هق الدمعورء لى أن رئيس مجاس 
الشيوخ يعينة الملك وينتخسالجاس 0 وكون تعينالرئيس والوكياين 
لمدة سنتين . وجوز إعادة انتخامم .كا ينتخب امجلس أربعة سكرتيرين 
واثتينمراقبين لمدة دور الانعةاد مع جواز اعادة انتخاهم 


0 
ينتظمعقدالمكتبو حيط الرئيس بهالملك ويجلس النواب عليا © 


.وهدن هؤلاءجيعا 


(1)راجع اللائحة الدالية لس ا بالمكتب المؤفت مكتب السن ل نس 
أ كير الاغضاءسناواليكر تير ونالار بد أصخر الإعِضاسنا) والموادبوب خاي 8ك 


علا 


ويلاحظ أن لجنة الدستوركانت ترى أن يكون الرئيس معينا بواسطة 
الملك وادكن من بين ثلاثة أعضاء ملتخبهم مجلس . وهذا الرأى ف اعتقادنا 
أفضل,كثير من الوضع الحالى وأ كثر انجاما مع تكون الجلس منأعضاء 


منتخيين وأعضاء معينين . 


تعطيل عباسات الجاسى : الدسط هنا أنه لا جوز فىمصر خل مجخاس 
الشيروخ يخلاف مجاس اانواب . ولذلك نصت المادة 9م من الدستور على 
أنه إذا حل ماس النواب توقفت فقط جلسات مجلس الشيوخ . وظاهرأن 
هذا التوؤف لا يرفع عن الا أعضاء صفة العضوية ولا رمم من مكافا هم 


البرمانية وهذا ما قرره مجاس الشيوخ المصرى ف + ذبر|برسئة .“80 ١‏ 


(ن ) تنظ كلسى الثواب ‏ «قأنامفط ول عمط هآ 

العضمو ب : أحالت المادة مهن الدستورفى ذلك على قانون الانتتخاب 
بقولبا : « يؤلف مجلس النواب من أعضاء منتخبين بالافتراع العام على 
مقتضى احكام قانون الانتخاب » . وبالرجوع الى المادة م؟ هن قانون 
الانتخاب المالى نيد هذه الشروط هى : 

١‏ سبلوغ ثلاثين سنة ميلادية كاملةعلى الاقل ‏ ( وهذا ماخصتهبالذ كر 
كذلك المادة هم من الدستور ) 

أي يكون اسم العضو مدرجا 0 جداول الانتخاب 

تاد أن يكون سنا للعراءة والتكنابة : 

عت ألا يكون امن الضباط المستودعين ولا من [ل:ود الذين فى 
الاجازة الهرة 

ه ‏ أن يرشي نفسه للانتخاب وأن يودع خزانة المديرية أو امحافظة 


وقت الترشيح مبلغ ه١1‏ جنيها تخصص الاعيال الخيرية اليه بالدائرة 


داو ل 


الانتخابية9؟ اذا عدلعن الترشيح أو اذا م زف الانتخاب عشر الأصوات 
الصحيحة الى اعطرت على الاقل 9 و«نقص هذا المبلغ الى ااتصف بالنسية 1 
يرشح نفسه من اهالى مركن الدر أو الجبات التابعة الان لمصاحة الحدود . 

ويلاحظ أن المادة الثانية من قانون الانتخاب قد اشترطت أن يماشر 
الشخص -<ةوقه الانتخابية بنفسه فى دائرة الانتخاب اتى ما هوطنه » ذاث 
الموطن الذى حدده القانون المذ » ور تفصيلا . 

وكذلك يلاحظ فما يتعاق بششرط الترشييح انه لاي>وز أن يرشح 
الشخص نفسه فى | كبر من دائرتى انتخاب ( م ٠5‏ ) ولا أن يرش الموظاف 
نفسه فى دائرة عمله الخاصة الا العمد والمشاريخ ٠(م‏ +0 ).أما اجراءات 
الرشيح فتكون بتقديم طليكتابى الى المديرية أو الحافظة ويكون مص-ويا 


بإيصال ايداع مبلغ التأمينا مذ كور وذلك ف مدى عشرة أياممن تاريخ نشر 


المرسوم ( الحدد لميعاد الانتخابات العامة ) أو القرار الوزارى ( الحذد 
لميعادالا نتخابات التكميلية ) . 


أسمى الرلتاب : نصت المادة + من الدستورعلىان « يؤاف مجلس 
الثواب من أعضاء منتخبين بالانتراح السام على مقتضى احكام قانون 
الانتخاب » وقد وضع الدستور أسس هذا الانتخاب بعد ذلك فى المادتين 
مدوم القائلتين : 

م عم سد كل مديرية أ و تحافظة يبلغ عدد أهاليها ستين ألفا فأحس 
تنتخيب نائماًواجدا لكل :ننتين ألفا أواكدى من هذا الرقم فل ل 
ألفا . وكل ما.يرية أوبحافظة لا يبلغ عد عدد أهاليها ستين ألفا ولا يقل عن 
ثلاثين ألفا تنتخب نائيا . وكل محافظة لا ببلغ عدد أهاليبا ثلاثين لها يكون 

لما نائب مالم يلحقها قانون الانتخاب محافظة وي 1 عدرية» 


)10 0 هذا التحديد بالنسبة لترشيح الشيوخ. 


د 
مم 4م - «تعتبر دارة انتخابة كل مدبرية و محافظة للها دق انتخا 
نائب . وكذلك كل قسم من مديرية أو #افطة له هذا الحق 
«وتحدد الدوائر الانتخابية يقانون يكفل بقدر الامكانمساواة الدوائر 


ف.المدرنات وامحافظات الى لما نحق انتخاب أ كثز مر. ال نات وللقانون 


مع ذلك أن يعتبر عواصم المديريات الى لايبلغ عددأهاليباستين ألفاولايقل 


عن ثلاثين ألفا دائرة انتخابية مستقلة 

دوف هذه الخالةتعتبرجهات المديرية الا“خرىكانها مديرية مستقلة ذ .ا 
مخض بتحديد عدد الاأعضاء الجائز انتخامهم وتحديد الدوائر الانتخابية 9 

هذا ماقرره الدستور المصرى . أما إذا رجعنا إلى قانون الاتتخا ب الحالى 
السابق الذكر لوجدئا أن الانتخاب يقوم ففعصر على الأسس الى ستحاول 
اجماها فما يلى : 

الروائر انر تهاب :لم ي>عل المشرع المصرى الدولة دائرةا نتخابيةواحدة 

تحيث يصوت الناخب مرة واحدة على كشف ,تضمن كل التواب 5 فعل 
المشرع الايطالى » وإ'ما أخذ بالقاعدة السائدة وهى تقسيم الدولة لل :ذزائر 
متعددة ‏ تسودها فكرة المساواة . وهنا رأينا الشارع المصرى يتخذ عدد 
السكان اأساناً لتقسيم هذه الدوائر بدلا من التقسمات الادارية التى استند 
اليها الشمارع الفرنسى فى ذلك التقسيم . 

ويترتب على هذا الأساس أن تختاف عدد أعضاء البرلمان المصرى تبعاً 
58 يادة أو نقص عدد السكان . ولذلك نحد أنه بينهاكان عدد هؤلاء الأعضاء 
حى سنة /491 1 يلخ » 0 نائيا و «؟1 شيا أصبعددم بعدتعدادسنة 1350 
مام نائيا و مم0 شيشا ثم أصيح اليوم حسب التعداد الآخير الحاصل 
سنة بسو وعبارة عن4؟؟ نائيا و 1١40/‏ شيشا 

ولا شك أن هذا العدد سيتزايد باطراد تبعا لا فومنتظر من تزايد عدد 


اح ن/1اإ مه 


السكان ولذلك ل دستور سنة ١9.‏ ضنعأ عند ماعدل عن هذه العاريقة 


خذد عدد أعضاء البرلمان تحديداً 2 بخضع لتقليات عدد السكان ولكته 


عرف قَّ هذا التحديد عندما جعل الشروخ مائة والتنواب مَائة وخمسين 


١ فوط‎ 


(1) جاء فى المذكرة التفسيرية لدستور سنة .مو فى هذا ااشان مايلى : 

« إن عدد أعضاء #ج'س التواب أ كثر ما تقتضيه ضرورات ال54 الصالح وحالة البلادالحاضرة 
وان يزال ذلك العدد يزدادبتلك النسية على اطرادكلعشر سنوات . وقدكان عدد أعضا. مجملسثوزى 
القوانين .م وعدد أعضا. اجمعية التشريعية سم فا شكا أحد من الآخيرة قله أو ضا لة . والمعروف فى 
علوم الاجتماع والمشاهد ى الجالس الكبيرة العدد أنه كلا ازداد العددكانت المناقشات أقل جدوى 
واستقلال الرأى ونضوجه أضعف سبا . وقد حددت لجنة الستور هذا العدد اتذاء اثال بعض اليلاد 
الاؤروية . على أن الاسدكتار منعدد النواب فى تلك الدول يلحظ فيه رق الترية السياسية فيها وتعدد 
المصالح واخلافها لك "يمد الآراء المتباينة والمصالح الختلفة أبدا متلا ينطق بلساتها . 

دوقد ألفى فريق الأوتوقراطية قى هذا العدد الكبير أداة مستحبة لاستهواء الأنصار أو ارضائهم 
وطريقا معبدا لاستدامة تفوذه وسلطانه بما ينشاً ينه وبين هؤلاء الانصار من الاتفاق والتواضع ل 
هم يؤيدونه بالاستسلام له فى امجلس وهو يحزحم على ذلك تعضيدا ومنافقع أخرى تمملهم أ كثر حرصا 
على الاحتفاظ بهدوتفانيا فى الدفاع عنه . بل لم >فه هذا الددد الكبير فزاد من عدد أعضاء مجالس 
المديريات زيادة لا:#ضى ما ضرورة ولا تبررها مصاحة جعلت من أعضاء هذه الجالس ذعفىعدد أغضاء 
علدل الواف . 

«وليس من شك فى أنه دع غلية الشبه فى نواحى الحاة المصرية وقلة وجوه الاختلاف ودرجة 
الآربية السياسية يكفى عدد أقل من ذلك العدد بكتير لقضاء كل حاجات التمتيل فى مجلس النواب . بل ان 
هذا العدد الافل الذى سينتخب عن دوائر أوسع يكون بطبيعة الحال أرقع مستوى وأ كر جدارة ٠ن‏ 
متوسط التواب الخحاليين . 

«والآمتل فى هذا الشأن أن يكون العدد ما بابحيثلاتعرض له الزيادهكليا زاد عدد الاهالى بحب 
مايتيته احصاء كل عشر سنين . إذ زياده عدد الاعضاء على ونه الاضطراد فيها مافيها هن أسبابالارتياك 
فى العمل وليست مع ذلك ضرورة لابد منها إذا روعى بقدر الاءكان فى توزيع عدد الاعضاء على دوائر 
الانتخاب آساويا فى عدد السكان ٠‏ وبا أن ازدياد عدد المكات يحصل على وجه العموم بنسبةوا<دهح 


كناب 
ويلاحظ بصفة خاصة فى صدد الدوائر الانتخابية أن النزاهة فى. تحديد 
هذه. الدوائر على ضوء المضلحة العامة لا المصلحة الازبية يعتنر هن أ 
الاسس الى يحب أن تقوم عليها عملية الانتخاب . وهى تعادل فى اعتقادنا 


الأزاهة الواجية قَ تحريرجداول الاناخاب وق تمكين الناخيين من ممارسة 


حقوةهم الانتخابية على قدم المساواة - ذانتسربالى هذه أو تلك عطب أو 


قصوز: مسن النظام النينى فى صميمه وتضعضع من مايه ولفد ل 
الششارع الدستورئ جهده فى وضع الضمانات اللازمة لتحقيق هذه التزاهة فيا 
يعاق ::<رير جداول الناخيين و تنظيم طرق الطءنفيها ٠‏ وفيا يتعلق بتحديد 
الدوائر لم بجعلها الدستور من اختصاص المكومة وجدهاولامناختصاض 
البرلمان بمفرده دل ا اشترهل إن كران يعارن :ل إشتراك الموين ذا 
ولنكن يلاحظ أن المادة 0 من قانون الانتخاب قد جاءت بحكمخاص 
حيث قالت « وجوز تسيلا لعملة الانتخاب تقسيم دائزة الاتتخاب 
الؤالتدة الىاذوائن فرعلة بقزاز“أضدر هن وزيا الذاتخلية'ونرزاعن فى'تحديد 
دوائرالانتخاب أو دوائرها الفرعية عدد السكان وعدد الناخمين وحدود 


الأقسام الادارية أو القرى وطرق المواصلات مع مقر دوا الانتخا بأو 


سف كل دائره فالتمثيل يظل بذلك عادلا لاطراد التساوى فيه : على أنال ألو فأ يضاق أغلب اابلادالدستورية 
أن للنواب عددا ثابتا يوزع على أقسامها الادارية لا رتخير بتخير عدد السكان بل لقد يعرف عن بعضها 
:فاوت ظاهر بين الدوائر الختلفة من حيث ذلك ااعدد , وهذا التفاوت الذى كثيرا مايكون تتيجةالءعمران 
اللازم عن رق الصناعة وانساع نطاقبا هو وحده الذى يدءو بين فترات طويلة لاعادة النظر فى التوزيع 

«وترى الوزارة أن عدد أعضاء مجلس النوابالذى نقضى به الاعتبارات المتقدم ذكرها يحب ألا 
يزيد على ١٠٠‏ عضوا وأن يتولى الدستور توزيع هذا العدد على المديريات وامحافظات تاركاتحد يدالدوائر 
الانتخابية الى قانون 6. 

[ راجع السيد صبرى - المرجع السابق ض وين ووحيد رأفت ووايت بك المرجع السابق 
ضن #0 بم ومود عيد « نظام الااتخابة التشريع المصرى والمقارن عرس لتدكتوراهالقاهرة1641 - 


ص وها - 117] 


الدوائر الفرعية وغير ذلك من الشروط التى يتحقق معها خير تنظيم لعملية 
الانتخاب ٠6‏ 


الل قتراع العام : معروف أن المقصود هذا الاقتراع هو النظام 


الانتخانى الذى لايشترط فى الناخب شروطا متعلقة بالعلم أو بالثروة واما 


يصح أن يشترط فما وراء هذين الشرطين مايشاء من الشروط كشرط 
الجنسية والجنس والسن وغيرهما كا شترى . والملاح ظأن تيارالدءوةراطية 
يعمل باستمرار على التخفيف من حدة هذه الشر و طلتو سيع دائرة الذاخيين 
ولقد غرف ميدأ الاقتراع العام مصر م:ذ سنة عو ثم نص عليه 
الدستور المصرى سنه ١45+‏ ف المادة ٠74‏ بالنسنية لانتخابات الشيوخ كما 
ذكرنا أما بالنسية لانتخابات يجا سالتوابفقدقررتهذا المبدأالمادة جم التى 
تقول : « بؤاف مجاس النواب من أعضاءمنتخبين بالاقتراع العام على مقتضى 
أحكام قانون الانتخاب » . ويلاحظ أن دستورسنة .مالم ير الخروج على 
هذا المبدأ الذى أصبحفى مص رتقليديا . وقدجاء في البرانالمرفق بهذا الدستور 
مايلى : «وترىالوزارة أن تحتفظ بيدأ الاقتراع العام إذ هى تجد فيه السجيل 
لتربية طبقات الناخيين تربية سياسية صالحة ». 

وعلى هنا الااسياسة جات اللادة بالزو ل لاهن مانن الاتحات: الماك 
مقررة مايل : د لكل مصرى من الذكور -ق انتخاب أعضا. بحاس النواب 
متى بلغ إحدى وعشرين سنة ميلاديةكاملة وأعضاء مجلس الشبوخ متى بلغ 
خمسا وعشرين سنة ميلادية كاملة » . 

عر اول انرتتماب : هى الكشوف المتضمنة أسماءمن لهمحق الانتخاب 

وهىقراثمقاطعة فى دلا لتها بوم الانتخاب بحيث لاحو زحينذاكإ نبا تعكس 
مجاه فيه : 


م١‏ سب دستور 


عاا/اظ له 
( م 18 من قانون الانتخاب ) ولذلك تعتير هذه الجداول نقطة 
الارتكاز فى النظام الانتخابى فان امتدت إليها يد التلاعب شوهت إرادة 
الأمة وأختل تمثيلبا . ولهذا نيحد الشرائع تدنى عناية خاصة بوضع الضمانات 
الى تكفل صحة جداول الانتخاب ٠‏ وهن ذلك ماقرره قانون الانتخاب 
المدرى من أحكام مفصلة نكت هنا بالاشارة إلى أهمها : 

٠ تحديد شروط الناخب . وهى أن يكون مصريا ذكراً بالغآً من‎ - ١ 
. ) سنة لانتخاب التواب و هم سنة لانتخاب الشيوح‎ 7١ ( العمر سنا معينة‎ 
هن قانون الانتخاب ) ويحب ذوق ذلك ألا يكون من الرومين‎ ١م‎ ( 
. 29 من <ق الانتخاب ولا من أوقف استمال حقوقهم الانتخابية‎ 

وبلاحظ هنا أن المادة ١‏ من قانونالانتخاب قدقررت أن يعاقب بالحبس 
لمدة لاتزيد على سنة وبغراهة لاتتجاوز مائة جنيه أو باحدىهاتينالعقوبتين 
كل من يبدى رأيه فى الانتخاب وهو يع آن أسعه قدأدرجف الجدول يدون 
حق 6 مله رن يتعمد انذاءاراية بأسم غيره ومن يستعملحقه فى الانتخاب 


00 هن هرة ف انتخاب واحد. 


0 ترير الجداول وتصحيحما وهمراجعتها ؛ يوجت بكلهدينة أ قربة 


جدول انتخاب داهم نحرره لجنة برئاسة العمدة أو من يقوم عقامه وعضوية 
المأذون واد اك عتان زندر ف الدراءة واللكتانه ) يله مأو رارك فآن 
لم يوجد مأذون يعين المأمور بدله عينا يعرف القراءة والكثابة . وتتتكون 
اللجنة فى أقسام القاهرة والأسكندرية وبور سعيد ءن «أ٠ور‏ اقم أو دن 
ينوب عنه رئيسا ومن أثنين من اللأاعيان يعرذان القراءة واللكتابة يعيئهما 
الحافظ . وفى المحافظات الأخرى برأس الاجنة مندوب عن المحافظ . (م ٠‏ 
من قانون الانتخاب ) . 


: نمت على ذلك المواد ع وه و 5 من قانون الاتتخاب حيث تقول‎ )١( 
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وقل نص تالمواد مم 4م ١١‏ على بض تفاصيل متعاقة بتحريرالجداول 


واعتمادها ما نصت المادة. اعلى مواع.دعرض هذه الجدا ول الجمبور .ونظمت 


م ع : ه حرم حق الاتتخاب أبدا : 

٠ المحكوم عليهم بعقربة من عقوبات الجنايات‎ )١( 

(م) الحكوم عليهم فى جناية بعقوبة من عقوبات الجنح 

حرم كذلك -ق الاتتخاب للمدد المبنة بعد : * 

و المحكوم علييم فى سرقة أو إخفاء أغياء مسر وقة و3 نصب أو خيانة أمانة أوغدرأو رشوة 
أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعال أوراق هزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود او هتكعرض 
أو إفساد أخلاق الشباب أو تشرد أو فى جرءة ارتكبت للتخلص دن الخدمة العسكرية وكذلك الحكوم 
عليهم لشروع منصوص عليه لاحدى الجرائم المذ كررة . 

وذلك ادة خمس عشرة سئة من تاريخ الحم النباتى . 

وب المسكرم عليهم بالحيس فى جرءة من الجرائم الاتتخابية المنصوض عليها فى المواد 56و53 
و .راو اروس#/إو؛» من هذا القانون أو فى الشروع فى جرية من تلك الجرائم » وذلك لمدة خمس سنوات 
من تاريخ الحم النبائى 95 

مب ب المحكوم عايهم فى إحدى اجنح المنصوص علبها فى قانون الخدرات رقم إل« لسنة 1174 
وذلك لمدة خمس ستوات من تاريخ انقضاء العقوبة . 

والأحكام الصادرة بعقوبة من جهات الم غير العادية لايترتب عليها سقوط الحقفى الاتخاب. 

مه : و ايوقف سمال الحقوق الاتتخابة بالنسبة للاشخاص الآنلى ذكرهم : 

١س[‏ المجور عليهم ءدة الحجر , والمصابون بأمراض ءةلية الحجوزون «دة حجزهم 

موب الذين أثم. إفلاسهم , مدة خمس نوات من تاريخ إشبار إفلاسهم إلا إذا رد. الييم 
اعتبارهم قبل ذلك ٠‏ 

مادة + : ه حق الانتخاب للضياط وصف الضباط والجئود فى الجيش أو ف البحرية الذين ليوا 
فى الاستيداع أو:فى أجازة حرة «وقوف ماداموا حت السلاح . 

وبحرى حك هذه القاعدة على ااضباط والجنود فى البوليس أو في مصلحة <فر اا-واخل أوأى 


شخصن: في أية ديئة ذات نظام قوع 


د له 


المادةب؟و طريقة طغن الأفراد فى هذه الجداول المعروضةومواعيدهذا الطءن, 


وجعاتالمادة م٠‏ الحم ف هذه الطعون من اختصاص اليه رأمنها المدير 1 


الحافظ أو من ينوب عنهما وبعضوية قاض يعينه رئيس الحكة الابتدائيةوعضو 
نان دالتات الشترى: 
ثم جاءت المادة ١‏ بطريقة لاستئناف قرارات هذه الاجان أمام الحكمة 
الابتدائية المختصة التى تفصل فى هذء الطليات على وجه السرعة وتمائيا بلا 
رسوم مع جواز الحم بغرامة لاتتجاوز خمسة جن.هات على من برفض 
استئتافه . 
ونصت المادة /ا١‏ على طريقة مراجءعة جداول الانتخاب لاضافة اسماء 
الناخبين الجدد آو هن اهملوا بغير <ق من قبل ولحذف اسماء المتوفين أو من 
فقدوا شرطا من شروط الناخب أوكانوا قد أدرج تا سماو ثم بدونوجدحق. 
عملي الرتاب : تناطهذه الغملية بلجنةخاصة ولقد نضعلل القواعد 
الخاصة.ها قانونالانتخابف المواد؛» - مم وبلاحظ أنالمشرع المصرى 
قدجمل الاقتراع سريا اللهم بالنسية للا ميين الذين لا يمكن أن تطيق السر ية كاملة 
بالنسية هم رم ك5 ) 


التصو يت امتبادى قَ عكر 1" اك المشوع المصرى بفكرة 
التصويت الاجيارى الى أخذ بها المشرع البلجيكى وامجرى والروماى ودول 
أميريكا الوسطى والمقصود .ذا التصويت أن توضسع جزاءات على من 
لتحيل جترقه إلا ججاية . الدرامة و رمان المإطفد قن إلى شان 
شطب امم الناخب من جدول الناخبين .ادة معينة أو عدم جواز منحه رقبة 
أو نيشانا وهلدجرا . ونعتقد ,وجوب الاخذ بهذا التصايت الاجبسارى 
مض تحيث يشاهد أن الطيقة المتعلة بصفة خاصة تمل اقمالا فاحضا 
استعال حقوقها الانتخابية فىالوقت الذىيكيل فيه كثير من أبناهاالنقذلطيقة 


2 
غير المتعلمين من التاخبين . ثم ان التصويت الاجيارى بجعل الا نتتخابات 
مرآة أ كثر دلالة على رأى الآمة مصدر السلطات 
ارو مات المناشر : ساد الانتخاب غير المباشر فى ٠هر‏ باستمرار حى 
سنة نو( ( فتقرر فى سنى 01475و 1811 و18و ١‏ ثم فى سنة 1901) 
ومنذ ذلك التاريخ أصببح النزاع سجالا بيئه وبين الانتخاب المماشر . 
بل وكان مرآة ف الواقع للنزاع بين الاحزاب 
فى سنة سمو ركان الانتخاب غير مباشر ( انتخبتعلى اساسه اطيئة 
التشريعة الأولى ) فجعل مباشرا سنة غ90( ثم أعيد الانتخاب غير المباشر 
ممئة ه40١‏ ( الهيئة التشربعية الثانية ) ثم أعيد الانتخاب المباشر سنة 1١4‏ 
( اطنئة التشربعية الثالثة سئة مو( واطيئة التشريعية الرابعة سئة ١999‏ ) 
ثم جعل الانتخاب غير مباشر فى سنة ١90.‏ ( اليئة التشريعية الخامسة ) 
ثم أعيد الانتخاب المباشر فى سنة دمر ووظل حتى اليوم .(الهيئات التشريعية 
السادسة سنة م9١‏ والسابعة سنةمخ9١‏ والثامئة الحالية فى مارس ١548٠‏ ) 
1 ونحن نويد فى مصر طريقة الانتخاب المباشر مع جواز التشدد فى 
شروط العضوية . لان الانتخاب ال.اششر هو المدرسسة العامة لتعايم ااشنعب 
الحباة الدعقراطية ولحثه على الاهتمام بالمسائل العامة والسياسية . 


اموتتهاب الفررى + أخذ الشاررع المصرى بطريقة الانتخاب الفردى 
لا.الانتخاب بالقائمة وبذلك أصصبحت الدوائر الانتخابية صغيرة أسيأ 
وبالال أصبسح أثر التدخل املسكومى والرشوة الاننخاية أسبل وقوعا ما 
لو اتسعت الدوائر الانتخابية وأخذ بالانتخاب بالقائمة . وزيادةعلى ذلك 
فان هذا النوع الآخير من الانتخاب عتاز باعطائهالشخص ١|‏ كبر منصوت 


احد ويذلك عك. لانن ز هذه الام أت ببنعدة مرشدين توزيع 
واحن يدنك عدن لساب لمرو دم نياك رسحين ور 


خكخوراءة 


تخفف من حدة التزاع بين الناخيين والاسر ال#تلفة كما يخففهنآثر الاافسة 


المتطرقة بين المرشحين وهذا وذاك نشكو منبما فى مصر بصفة خاصة . 
وإذلك نعتقد أن الانتخاب بالقَائمة سيساعد علىاجراء الانتخابات المصرية 
فى جو ا كثر سلاما منه فى الوقت الحاضر » وسيجعل المعركة الانتخابية 
#ترك من ورائها ناخبين اكثر اتفاقا وأقل بغضاء منهم فى-الة الانتخاب 
الفردى الخالية . ونمن! كثر ما نكون <اجة فى مصر الىأسبابهذا ااسلام 
والوئام 

تسيل الوقلبات السياسي: : يقوم النظام المصرى الخاضر على أساس 
استثثار هن بحوز على أغلبية الاصوات فى الدائرة الانتخابية بتمثيل هذه 
الدائرة ؛ وبذا بخص كل حزب بكرامى البرلمان التى فا ما هرث<وه على 
هذا النحو دون اهام بتمثيل الاقليات السياسية . وأرعا كان شعور هذه 
الاقليات بأنها موضومة القثيلهك .ذا سبيا فكثير من ااقلاقل لوالا:قلابات 
السياسية فى بعض اليلاد وخصوصا فى مصر . ولذلك نعتقد أنه من 
المصل<ة العامة ومن منطق الديمقراطية الصحيحة أن يعدل النظام المصرى 
الحالى لكى يؤخذ فيه بنظام تمشيل الاقليات السياسية با<دى الطرق التى 
سبقت لنا دراستها ف المبادى العامة . فبذلك »كن كى <زب سياء.ى هن أن 
يحصل على عدد من السكرامى البرلمانيةيتفق ممع عدد الاصوات التّى حازها 
مرشحوه فى مختلف الدوائر وبذلك يسبل تفام ابميع وحل التقارب والتازر 
محل التنازع والخصام . ونرى أن كل ظروف مصرالزبية والسياسية بصفة 
عامة تكد ضرورة تعديل النظام الانتخانى المقرر للعمل على تحقيق تمثيل 
الأقليات السياسية ذلك القثيل الذى سبق أن فصلنا مزاياه . 


اك 


بذ ان اولان 


الآن وقد درسنا تشكيل كل هن مجاس الشيوخ ومجاس النواب. يحب 


لإتهام دراسة تنظيم البرلمان فى مصر أن نبين طريقة سير العهلالبرلمانوذلك 


سس إلى 

كا العقاد المرلايه 5 البرانات جميءها باعتيارها الاسازالمءيرءن إرادة 
الاامة يب أن 00 دوريأ ل لاتتقطع الصلة بينها وبين هاه 1لا مه" 
ولذلك جعل الدستور المصرى قيابة الثواب أدة سروات خمس كم جعل مدة 
فيابة الشيوخ عشراً . أما عن نيابة الشيوخ فلا بمكن قصمبا بعكس مدة 
النواب لاانه 00 حل اس الاواب دون مجلس الشيوخ . وعليه فؤحين 
تستمر مدة مجاس الشيوخ السنوات العشرة الى#ددة قد لاتستمر مدة بجاس 
النواب إلا سويعات معدودة . وقد حدثذلكق معصر فعلا بتاريخ م««مارس 
سئة 6ة ١‏ عندما حلت وزارةزيور ناشا مجلس النواب ف يوم انعقاده. هذه 
الفترة طالت أم قصرت تسمى الفصمل القعم يعى عانناةاةاهنها ٠‏ 

خلال هذا الفصل النشر بعى قد نعود البرلمان تاس عراز فيجتمع دىشاء 
ويفض اجماعه حيما بر يدوهذا يتفقمع منطق الفص ل التام بين ااسلطاتو يعرف 
هذا النوع من اجا لس - الجالس الدائمة معتمع موصعم وع6امسعدعة » 

وقد وجدت فى فرنسا بدستور١‏ ثم ادستورى السنتينالثالثة والثامنة 
للثورة وكذلك فى دستور سنة /186 ٠‏ 

ولكن القاعدة السائدة الآن تقضى بعكس ما سبق خصوصاً فى البلاد 
ذات النظام البرلمانى . وذلك بأن يحعل انعقاد اابرلمان وفضه بناء على قرار 
تصدره الساطة التتفيدية 9 بفتهر انعقاد البرلان. على بعض العام 


8 5-02 

لاكله . هذا النظام أفضل فى الحقيقة من سابقهلا'نرقابةالبرلمان لأعمال 
الحسكومة لا تستلزم دوام انعقاده» كما أنه من المفيد فلا استجام أعضاء 
الأزللان بض الوقت كل عام تجددد خلاأه نشاطم-م وتهدا فيه المنازعات 
المزبية وتذف وطأة المناقشات السياسية . كنا يتفرغ الوزراء أثناء هذا 


الوقت للعمل الحسكوهى دون قضاء الكثير من وقتهم فى البرلمان ومواجبة 
ما يقوم به باستمر از من (عال وأسئلة واستجوايات “وحفيق ورعكات 
وما اليها مما لا ينضب له معين ١١‏ و بذلك أصبحت القاعدة السائدة أن يكون 
اجتماع البرلمان بدعوة السلطة ااتنفيذية و ليضعة أشهرمن كل عام وتتولى هذه 
السلطة فض الاجتماع بعد ذلك . هذه المدة التى يجتمعها البرلمان كل عام هى 
ما يسمى يروي الر بعاد دوزووء5 
وقد أخذ الدستور المصرى بهذه الطريقة المشلى مع شثىء من التحو, 

فنص على دور إنعقاد عادى ودور إنعقاد غير عادى بالشكل الافى : 

-١‏ ور الرئعةاد العارى : تنص المادة و من الدستورعلى دور 
الانعقادالعادى عئنهمزة:0 دونوىء5 بقوطا:د يدعو الملك البرلمان سنويا إلى 
عد جلساته العادية قبل يوم الست الثالث من شهر نوفير . فاذا لم يدع إلى 
ذلك يجتمع ب القانون فى اليوم المذكور . 

د ويدوم دور إنعقاده العادى مدة ستّة شبورعلى الا”قل . ويعانالملك 
فض إنعقاده .» 

5 نصت المادة باو على أن « أدوار الانعقاد و احدةللمجلسينذاذا اجتمع 
'. أحدهما أوكلاهما فى غير الزمن القانونى فالاجتماعغير شرعى والقراراتالتى 
تصدر فيه باطلة حكم القانون » . وقد سيق أن عرفت ماقررته المادةيم/من 


)١(‏ جاء فى تقريز لجنة الثلاثين فى هذا الشأن مابلى : « وفى عدم الآخِذ بطريقة الانعقاد الدائم 
حقيق لدواعى النظام فى العمل وتجنب لتعطيل الأعمال ل كومية» [ داجع تقرير اللجنة ص 06م ] 


دهم سس 


أنه و إذا حل مجلس الثواب توفت جلسات مجلس الشيوخ . » 


واناقى هذا المأ م الملاحظات الائية 

)١(‏ أن دور الانعقاد العادى عصر 0 1 عل الآتل . وعليه فيجوز 
أن بطول هذا الدور أ كثر من ذلك بل وهناك حاللات يحب أن تر 
فيها الدورة إلى أطول من المدة السابقة وه البّى نصت عليها المادة 14٠‏ هن 
الدستور بقولها « لانجوز فض دور اتعقاد البرلمان قبل الفراغ من تقرير 


الميزانية » . ويذالك يكن البرلمان إطالة الدورة بتأخيره تقرير اميزانية . 


على أن هذا الحم قد تغير فى دس تور سئة .مم( الملغى .قن ناحية 


د المادة 3 من هذا اللسدور قد تقض ذو الانسفاد من مجه شرا ل 
خمسة كا هو الحال فى دستور ستة ه0يم١‏ بفرنسا وبذلك جعلت بدء الدور 
قبل السبت الثالك من شهر نوفير ٠١‏ 

وكذلك لم يور د دستور سنة ١.‏ نصا مقنابلا للمادة.؛ (السابقذكرها 
وجاء فى المذكرة ااتفسير يةلهذا الدستورمايلىتبريرا لذلك الالغاء : «...لاترى 
( الوزارة ) حاجة لما قضت به المادة ١4٠‏ إذا رأت الس لطة التنفيذية فض 
دور الانعقاد بعد أن يكون قد استوفى أجلهكاملا . وهى إذا فضت دور 
الانعقاد قبل تقر ير الميزانية فإنما تفءل ذلك عل مسئولتها . وليس منالمصاحة 


: عذا الصدد مايل‎ ١9#. جاء فى مذ كرة دستور سنة‎ )١( 

ه كذلك ترئ الوزارة أن دور أنعقاد يدوم ستة أشير يربو على حاجة البلاد وأعمالما خصوصا إذا 
قورن بطول أدوار الانعقاد فى البلاد الأخرى [ «و تر ك1 011 عاق ولقان يا عي (شبر وق 
الوكنال وَالتريد أرينة' أخبر "وق لحزانا رااان وق نان ثلاته أبن )وهو أذ يعون يلاق بلعم 
وعشرون فى هولاندا ] هذا ترى أن دورا يدوم مه أشبر فيه الكفاية كل الكقابة ٠‏ وهو إذا بدىء 
فى السبت الثالك من شبر ديمبر ينتمى فى التصف الاخير هن شبر مابو . وهذا المبعاد الاذير يوافق 
حاجه الاعضاء إلى الفراغ إلى شؤونمم 5 يواقق حاجه رجال الحكومه إلى التفرغ لتنفيذ الميذانية ٠‏ 6 
[ داجع المذكرة التفسيريه إدستور سه ٠عو؟‏ ص لقا 


- 

فى ثىء أن يعين الدستور على إطالة النظز فى الميزانية حتى بدء السنة المالية 
بل إن بعض الدساتير ونذكر على وجه الخصوص دستور بولونيا توجحب 
إيجابا أن يفرغ من نظر الميزانية وأن تقرر قبسل ميعاد معين . فان لم تقرر 
حّى ذلك الميعاد أصدرت الحسكومة قانون الميزانية حسب المشروع الذى 
وضعته هى . ولانرى الوزارة أن تصل إلى مثل ذلك الحد من جواز تخطى 
إرادة نواب الآمة . ونكتق فىهذا الشأن ذف المادة 214٠‏ فاذا فض 
دور الانعقاد بعد نهايته وم تكن الميزانية قد قررت لزم الحكومة نتيجة 

عملبا من أنها لاآستطيع أن تزيد عل الميزانية القدعة . » © 

(؟) - جعل الدستور المصرى زمن الانعقاذواحداً لليجلسين والحكة 
فى ذلك واضحة فى كل بلد يأخذ بنظام المجاسين حيث لايتم عمل أحدهها 
الا مضافا إلى عمل الآخر ٠‏ فوجب اذا أن يعملا معا فى وقت واحد توفيرا 
للوقت والجبد وتسهيلا للاجراءات <ى لا نخرج عن منطق نظام الجلسين 
إلى أسلوب نظام الهلس الواحد 9 

(م)_لاجوز للمللك فض البرلمان قبل انقضاء الاشهرالستة المنتصوص 
عليها (م > ) ولا قبل فراغ البرلمان من اقرار الميزانية رم 1١٠‏ ). 

(4 )- التأجيل : نص الدستور المصرى ( م 4 ) على <ق الملك فى 
تأجيل انعقاد الرلمان خلال الدورة فقال : « للملك تأجل انعقاد البرلمان . 
على أنه لاجحوز أن بزيد التأجيل على ميعاد شور ولا أن.»يتتكرر فى دور 
الانعقاد الواحد بدون موافقة المجلسين . » وعليه فيجوز تكرار هذا 


التأجيل عوافقة امجلسين كليبما . ويلاحظ أنه لا تحتسب مدة التأجيلضمن 


المدة الحددة للانعقاد . (الاشهر الستة ) حث يجب أن تمتد الدورة عقدار 


)١(‏ واجع «ذكرة دستوز سنه ."و1 ص /م 
(«؟) ١‏ على هامش الدستور » المرجع السابق ص 56 


ام- 

مدة التأجيل ويعتبر التأجيل وسيلة لتخفيف المنازعات البررمانية والتوفيق 
بينالأأحزاب عند احتدام الخصام بينبا ء ثم هو فى النباية طريقة قد ثأنى عن 
الالتجاء الى استعال حت الحل »ا أنه يعطى الح-كومة وأعضاء البرا-ان 
درصة در فلا | عالامة 8 يكو نقد أشتد النذاع <وله ولاتصال الاعضاء 
بتاخبيهم ولقدكان التأجيل فى مصر مؤذنا داتما باستعال <ق الحلء مما 
حصل سئة 1994 وسنة .مو وسئة +1 ولكن حل مجلس النواب 
سنة 1445 لم يكن مسبوةاً بتأجيل ما . 

(6 ) مكان الالفقاد - تقرن المادة 5٠‏ دن الدسدور أن دمر كر 


البرلمان مدينة القاهرة» على أنه يجوز عند الضرورة جعل مركزه فى جهة 


أخرى بقانون . وأجتماعه فى غيرا.لمكان المعين له غير مشرو ع و باطا بكم 


القانون . ويلاحظ أن الدسةورلم حدد اليناء الذى يتعقد فيه البرلمان بالقاهرة 
على خلاف دستور سنة ١4000‏ الفرننى الذى نص على أن يجتمع مجاس 
الشيوخ فى قصر الل وكسمبرج وجتمع مجاس التواب فى -قصر اليوربون ٠‏ 
أما عند اجتماع الجلسين معا فى هيئة مؤتمر فيكون ذلك فى قصر فرساى قا 
هو الحال عند انتخاب رئيس الجمبودية 
ب ح دور الرتعقاد غم المادى عدنةد8:001 دولقء5 
إن عدم دوام البرلمانات يؤدى حا إلى وجود فترات لا يكون البراان 
فيبا مجتمعا وحتمل أن يطرأ مايستلزم انعقاده خلالها . ولذلك نجد المشرعين 
ينصون على إمكان دعوة البرلمان فى هذه الحالة بصفة خادة » وهذا هو 
مايسمى دور الانعةاد غير العادى . وقد نصت على ذلكالمادة .عه نالدسةور 
المصرى بقولها : « لاملك عند الضرورة أن يدعو البرلمان إلى اجتماءات غير 
عادية . وهو يدعوه أيضا متى طلب ذلك بعريضة تمضيها الأغلبية الاطلقة 
لاعضاء أى الجاسين . ويعلن الملك فض الاجتماع غير العادي » , 


ا 


وظاهر من النص أن الملك لايدعو ا!برلمان الى اجتماع غير عادى إلا فى 
حالة الضرورة مازووعءقم عل ووه وه . وهذا القيد لاشمل حالة دعوة 
البرمان بناء على طلب الأعضاء؛ وإن كان هؤلاء الأعضاء لايطلبون ذلك 
عادة إلا فى <الة الضرورة . وطلبهم ملؤم للملك . وتسكدق فيه أغلبية أعضاء 
ىواعد من الا ” 

ولقد ذهب دستور سنة .م9( إلى خلاف ذلك ٠‏ فاشترط, تو فر حالة 
الضرورة بالنسية لطاب الأغضاء أسوة حالة الملك . يإ اشترط. أن يكون 
طلب الاعضاء موقعا عليه من « الأغلبية المطلقة للا“عضاء الذين يتألف 
منهع كل من الجاسين » "١‏ . ويلاحظ أن أعضاء البرلمان المصرى لم 
يستعماوا قط هذا الحق حت اليوم . 

إلى جانب هذا لحك العام نجد فى نصوص الدستور المصرى حالات 
خاصة أخرى استلزم فيها المشرع دعوة البرلمان لاجتماع غير عادى . هذه 
الخالات هى : - 


6 عاد" الرا>جم بقوائين : فد أعطت المادة 4١‏ الملاك<قإصدار 


هذه المراسيم فيا بان أذوار الانعقاد ونا #ررت لك جانب ذلك أنه 


)00( جاء فى المذكره ااتفسيرية لدستور سنه 18٠‏ يرا لحذين التعديلين مايلى : 
« إن اجنه الدستور تناقثنت طويلا فما إذاكان يجب أو لايحب النص على دق أعضاء البرلمان 
فى طلب دور انعقاد غير عادى واستشهد فى هذا الشأن بالدستور الفرنسوى ٠‏ فليا جاء دور التحرير لم 
يشترظ فى هذا الطلب إلا الاغابيه المطلقه لا“عضاء كل من الحلسين » ولا تتبين من امنائثة النى ذارت 
فى:هذا الصدد علة هذا الاختلاف مما قد يدل ا أنه حصل سهوا . والواقع أنه الاوجه له .. ولذلك يحب 


أن يصحم الحكم المصرى ( مادة ٠.‏ ) ليشبه المكم الفر وى يا بحسن أن يشار .إلى قياغالضر ورةبالنسبة 


أذا طلبته الاغلبية المطلقة لكل من الجلسين ولمكن ليستشعر كل عضو يوقم على الطلب. أنه ليس حقا 


مطلقا بل هر مشرؤط بالغرررة اللاسة 6 


- 4م سس 

يجب دعوة البرلمان إلى اجتماع غير عادى وعرض هذه ا راسي عليدفى أول 
اجماع 50 

(") اعمرن الد ملام العرفي : وقد نصت عل ذلك المادة ه؛ بقوها 
د الملك يعلن الأحكام العرفية . ويحب أن يعرض اعلان الآا-كام العرفية 
فورا على الرلمان ليقرر استمرارها أو ألغاءها . فاذا وقع ذلك فى غير دور 
الانعقاد وجت دعوة البرلمان للاجتماع على وجه السرعة . » 

(") مائ: وفاةً دلللك : تنص المادة وه من الدستور على أنه « إثر 
وناة الملك يجتمع امجلسان بحك القانون فى مدى عثشرة أيام من تاريخ إعلان 
يالوفاة . فاذاكان مجلسالنواب منحلا وكان الميعاد المعين فى أمر الل للاجتاع 
جاوز اليوم العاشر فان اماس القديم يعود للعمل حتى يجتمع مجلس الذى 
خلفه . » 

() ماد المرتمر: نصت المادة ١.‏ على أنه د فيا عدا الأ<وال الى 
يمع فيها الجاسان ب القانون » فانهما يجتمعان ميئة مؤكر بناء على دعوة 
الملك . » . 5 نصتالمادة عه على أنه « فى حالة خلو العرش لعدم وجود من 
يخلفالملك أو لعدمتعيين خلفله... يجتمع امجلسان حكالقانونفورا فهيئة 
مو الاختاو ا لك 2 > 


معرى اشتصماص المرطان ىدوم ابر تعفاد غمر العادى: إذا دعى البرلمان 


أل اجماع غير عادى 0 من ا فهل يقتصر اختصاصه فيه على 
هذا الآمر أم يشمل غيره من الآمور ؟ دعى البرلمان المصرى في «:وفير 
سنة م19 إلى انعقاد غير عادى لبحث المعاهدة المصرية الا دكايزية يكل 


جوز ف خلال هذا الدور أن يوجةه 5 الأعضاء استجوايا لاحل الوزراء 
وهل إذا أرادت الحسكومة صرف مبالغ غير واردة فى الميزانية خلال هذا 
الدور يحب عليها استئذان البرلمان القائم حينذاك؟ 


2-00 
لود أثير البدث حول هذا الموضوع بمجاس الشيوخ فى جلسة4 نوفير 
سنة مو( 37 ثم فى جلسة م فبراير سئة بم 97 وبعد ذل كأثير الموضوع 
أمام بحاس النواب عند اتعقاده غير العادى فى ٠‏ اكتور سنة ام ( للنظر 
فى بض المراسيم بقوانين.ويمكن اجمال الآراء التى قيات فى هذا الصدد على 
التحو التالى : 


| - رأى لجنة الحقانية مجلس الشيوخ : قدمت هذه الاجنة تقريرين » 


أوه) بتاديخ م مارس سنة ١9+10‏ وقد رأتفيهد أنه فى أثناء اجتماعالبر لمان 


لدور غير عادى يب أن #صص الو قت أولا لنظر المسائل الى من أجلبا 
انعقد ذلك الاجماع غير العادى » ذاذا ما انتبى منها جازالنظرة ,ا قد يحدمن 
أمور خطيرة :تطاب العرض فى دور غير عادى مما يدخل نحت نطق المادة 
١؛‏ هن الدستورء إذا وافق على ذلك الحلين 220:2 

وما أعيد هذا التقرير إلى اللجنة وضعت تقريراً ثانيا بعد انعام النظر 
فى الا'مر وقدعته إلى المجاس جلسة ١‏ مارس سنة م١‏ وقد ذهيت هذا 


التقرير إلى د أن اجتماع البر مان لدور غير عادى لنظر أمر معين بالذاتوازد 

)١(‏ أداد أحد الشروخ حضرة لوس فانوس أقدى حبنذاك توجيه استجواب إلى وزير الأثغال 
ودافع عن هذا المق بو ة واستند إلى المادة «؟#٠‏ دن الدستور التى تقول ه اجماع الحلين مية مؤتمرف 
خلال أدوار انعقاد البرنان العادية أو غير العادية لاحول دون استمرار كل من الجلسين فى ”أدية وظائفه 
الدستورية وقد أيد هذا الزأى ودافع عنه كذلك وهيب دوس بك وخالفه آخرون ٠‏ 
(0) اعترض أحد الشيوخ المرحوم حسن باما صبرى فى تلك الجاسة على المكوءة لا*ما فتحت 
اعتادا اشافيافى 107 توفير سنة 1سو١‏ أى أثنا. دود الانعةاد غير العادى السابق ذ كره دون أن تستأذن 
الملان القائم حينذاك . 

() داجع تقرير اللجنة المنشور فى التعليقات على مواد الذستور ‏ المرجع السا يقءص 6ه - هم 


81[ ست 


ف الدعوة غير العادية لا بمنع من نظر أية مسألة أخرى يرى الهاسضرورة 
نظرها ج210 : 


وقد قرر انجاس إعادة هذا التقرر بدوره اك الاجنة من جديد ذا 0 على 
طاب وكيل الوزارة البرلماى حينذاك ) الااستاذ ذ صيرى أبو عل 1 دن 
اللشكر مة لمتكنمثلة فى اللجنةالتى وضعتهو يحبأنيس رايا فا موضوع'”» 


وبعد مناقشات وحاولات طويلة بمجلس الشيوخ انتهى الا مر فىأولنوفير 
سنة 1م98١‏ - وبعد اثبات أقوال الحسكوهةواثتراكها فىالاجنة - الى نفس 
النتيجةالى وصل اليها التقرير السابق والتى ذكرناها . ولسكنالجاس قرر أن 
ذف من تقرير اللجنةالعبارةالا"خيرةالقائلةد يرى اجا سضرورة:ظرهاء. 

ب - رأى نة الشؤون الدستورية مجلس النواب : قدمت هذهالاجتة 
تقريرها المجلس بتاريخ أول نوفبر سنة /امو١‏ مقررة آن أعمال لجنة 
الدستور ولجنة الثلاثين لم تتضمن حك يرجح فى هذا المقام رأيا على رأ 
وقد ذهبت اللجنة فى يحثا إلى « أن اجتماع اابرلمان لدور غير عادى لنظار 
م معين بالذات وارد فى الدعوة غير العادية لا جنع ءن نظ رأبةهسألةأخرى 
يرى المجاس ضرورة نظرها . وقد اتفقت كلءة مجا-ى البرلمان والحسكوهةفى 
أول نوفير سنة بمو ١‏ عل هذا الرأى وقضى الآمر . 

ح - رأى أحمد هاهر باشا رئيس مجلس النواب ااسابق :كان الدكتور 
ماهر باشا رأى خاص عند بحث هذا الموضوع بالجاس وكان مقتذضى 
هذا الرأى قصر عمل 'برلمان على الآمور التى دعى من أجلم إن كانت الدعوة 
من الملك وفقاً للباذة ٠‏ ونا سف صدون مراسيم بقوانين وذقا لللادة ١ع‏ 


وذلك لآن الدمتورقدجعل دالضرورةءعلة انعقاد البرلمان فى هاتين ا1ااتين 


)١(‏ المرجع السايق عن برمع - ممع 


م( المرجع السابق ص .6ع ١3ع‏ حيث جد المناقفات الى دارت حول هذه الاقطة. بالتفصيل٠‏ 3 


-99- 

وبذلك يكون الا“مر الذى اقتضته الضرورة هو الموضوع الذى: يحب ألا 
حرج البرلمان عزدائرته فى دو ر انعقاده غير العادى فيجب من حيث الشكل 
الدستورى أن ينص مرسوم الدعوة على حالةالضرورة أوعل اهراسم بقوانين 
الى قضت الضرورة باصدارها فيكون هذا النص من جبة السبب فى دعوة 
البرلمان لدورة غير عادية » ويكون من جبة ثانية يمثابة جدو للا عمالالدورة 
غير العادية لا يصمح أن يتخطاه البر لمان . أما دور الانعقاد غير العادىالذى 
ينعةد بناء على طلب الا“عضاء (م +٠‏ ) فغير معقود بقيد «الضرورة» هذا 
وعليه فيكون اختصاص البر لمان فى هذه الحالة مذلا غير مقيد بالا موراتى 
دعى من أجابا وحدها . ومماارق كد عدم اشبال دود سنة عمو وعلكى هذا 
القيد بالنسية للا'عضاء أن دستور ستة .مو شعر بالحاجة إلى النص عليه 
صراحة عندما أراده لهم .ك] أن عدم النص على شرط الضرورة بالمرة فى 
الدستودين الفراسى والباجيى قد جعل البرلمان فيهما مطلقاليدفى بحث مايشاء 

من الاثهور فى دور الانعقاد غير العادى "3" . 


ءَّ حا رائ المككرمة : صرح وذير المالية ( مكرم عبيد انا )عند ما 


أثير الموضوع بمجاس الشيوخ فى م فبراير سئة بسو با يفيد أنالرأى لم 
يكن مستقرآ فى مجلس الوزراء بهذا الشأن وأتماكان بميلالىأن يعرض على 
الرلان الاعتهاد الاضانى الذى فت دون استعذانه فى دورته غير العادية ١‏ 


ولكنلنة قضايا المنكومة بعد دراسة دستورية وفقبية » وبعد اقامة الدليل 


ومن الشوابق الدنستورية فى البلاد الأخرى » افتت بعدم جواز ذلك » فلم 
يسعالو زارة « الا أن تصغى الى هذا الرأى الدسْتورى المدعم اك 


٠ المرجعان السابتان‎ )١( 
داجع السيد صبرى المرجع الا بق.ص م.ووما بعدما - ووحيد. رأفت ووايت ابراهيم بك‎ )5( 
١و8 المرجعالا بوص وبع وما بعدما  ومضبطة مجلس |اشيوخ بتاريخ م فرايي سنة‎ 


مهةغ- 

ولكن الحكومة عادت عل لسان رئيسها فقررت فجاسة مم | كتوبر 
سنة لسو أنما د تنضم للرأى القائل بأن للجاس: المق ,أن يستعمل 
سلطته الدستورية لرقابة الحتكومة وللنظر فىكل مايءن لحضرات الاعضاء 
من الاراء انثا الدورة غير العادي 047 

وف أول نوفير سنة بمو وافقت الحكومة على رأى لجنة ااشؤون 
الدستورية الذى أقره المجاس ايضا . ومقتضاه يعتير البرلمان مطلق الهرية فى 
وود الانعقاد غير العادى فى حت مايشاء من المسائل دون التقيد بما ورد 
متها فقط فى الدعوة لبذا الانعقاد 


2ه 20 اأمهة : يرى الاستاذان وحيد رافعا ووادت بك ابراهمرأياً 


ختاف كماماعن الرأى السابق حيث يقولان: و الراجح أن البرلمان فى دور 


الانسقاط عرزي الاك لا مظوالا فى ؟ لامر أو لاد زااءالو ا دع مز لجنيا 
وتحددت فى المرسوم الصادر بدعوته» ثم قالا: «وال+قيقةأن اادورات غير 
العادية هى جميعا حدودة الاغراض مَعينة الاعمال وشأنالدورة غير العادية 
الت انعقدت فى نوفيرسنة م١‏ كشأن كل دورةأخرىغير عادية » وفتوى 
قلم قضايا الحسكومة بعدم جواز نظر المسائل العادية فى تلك الدورة يمكن 
تطبيقها على كلدورة غيرعادية أخرى مادامت الدورات غيرالعاديه سواءمن 
ناحية انها محدودة الاغراض والاعمال . ع2 

عل أننا لاتميل إلى تأبيد هذا الرأى ولا إلىالآخذبالاراء التى ششرحناها 


)١(‏ داجع عضر جلدة الاواب فى مم أ كةوير منة ب#و1 وعضر جلسة الشروخ فى نفس اليوم 
و « على هامش الدستور » المرجع السابق ص ١9+‏ والتعليقاس على «واد الدستور ‏ المرجم السابق 
ص عجع وما بعدها و ص ++غ . ويلاحظ أن رئيس الوزداء قد أدلى بممون التصريح اذ كور 
أعلاه فى الجلين كليهما فى نفس اليوء (النحاس باشا). 

(0) وحيد رأفت ووايت ابراءيم بك المرجع السابق ‏ ص م7ع - 496 


ح-0 سورع 


ؤفاكت 
هن قبله . وإبما نفضل الرأى الذى ذهب إليه الاستاذ السيد ضبرى . فهذأ 
الرأى فى اعتقادنا يوفق مام التوفيق بين النصوص الدستورية القبائمة من 
جبة والاعتمارات الى مات وا شعى الدستور عل الآخذ بنظامالعطلةالبرلمانية 
منجهة أخرى » تلك الاعتبارات الى تقضى بمنع إجتماع البرلمان بصفة دائمة 
لأن هذه الطريقة تشغل البلاد بالمناقضات الربية وتعطل أعمال السلطة 
التنفيذية وإذلك يب وضع قيد على -ق البرلمان فىاسترداداةةصاصه كاملا 


فدور الانعقاد غير العادى إن ركنا مراعاة هذه الاعتيارات 7 أنه هن 


غير المعقول منع البرلمان بصفة مطلقة من بحث أى أمر خارج عن موضوع 


الانعقاد غير العادى مادام يكن لاغلبية أعضاء أى واحد من الجلسنين أن 
توجب دعوة البرلان إلى إجماع غير عادى مى شاءت بل وبدون توفر حالة 
الضرورة . فلرذا وذاك نؤيد قول الدكدور صبرى « إننا لاثرى استرداد 
البرلان المصرى لكامل إختصاصاته إذا دعته السلطة التنفيذية إلى إدوار 
إنعقاد غير عادية لعرض بءض المسائ لعليهطيةا للءوادالدستوريةالى تغفرض 
عليبا أو تعطيها هذا الحق » والبرلمان عند إنعقاده فىهذهالاآ<وال لايسةطيع 
أن يبحت إلا المسائلالواردة عرسومالدعوة اللبم إلا إذا تواضءت السمطة 
التنفيذبة معه على ذلك أو طلبته أغلبية أعضاء أ حدامجلسي نلا أغلبيةالخاضرين 
بالجاسة . أما إذا اجتمع البرلمان فى دور إنعة اد غير عادى بناء على طلب 
أغليية أعضاء أ<د الجاسين فانه يغدو منالمتعذر تحديد المسائل الداعيةلذلك 
ويصبح ذكل عضو من أعضائه حق تناول مايراه من المسائل لآن البرلمان 
هو صاحب هذه الدعوة فى الواقع فن المعقول والمنطق أن يتمتع فى هذه 
الحالة باستعال جميع حقوقه الدستورية.»7"© 


ولقد أضاف هذا الرأى إلى ذلك أنه : ٠:‏ ليس للوزارة إذاارأت 


(9) السيد صبرى ‏ المرجع السابق - ص 516 ل 3«٠‏ 


عفة| ب 


طرورة وضع حد لارهاقها أثناء عطلتها إلا طرح مسألة الثقة ». ولكتنا 


رى أن لاوزارة طريقة رم غير السابقة بل ربا 0 أنبجع منهأ » وض 


استع الها <ق الملك فى فض دور الانعقاد غير العادى ( م ٠‏ ) وذلك عجرد 
فراغ الرلمان من البت فى الأأمور التى دعى من أجلها . خق البرلمان فى بحث 
غير هذه الآهور لا يمنع فى اعتقادنا <ق الملك فى فض الدورة غير العادية . 
وهنا كن أن يدعى البر لمان الى انعقاد غير عادى آخر بناء على طلب الأغلبية 
المطلقة للأعضاء أى واحد من الجاسينو بالاجراءا تالمةررة . ولمكن لفقض 
الدورة أهمية ظاهرةمع ذلك لآن الحصول عللهذه الا"غلبية الخاصة (أغلبية 
الا”عضاء) أسبل أثناء انعقاد البرلمان ( طلب استمرار الاجماع لنظر 
أمور جديدة ) منه بعد فض الدورة وتفرق الاعضاء فى مختلف جبات 
القطر . ولا شك فى أن حقالاعضاء هذا قد يصطدم مع استعالالملكحقه 
فى فض الدورة على خلا ف رغبة البرلان . ولكنفهذهاخالة7:< رك المسئولية 
الوزارية أو <قّالحل ويكون مصير النزاع معقودا بهما . 

! مرمظ امي : لما دعى البرلمان لانعقاد غير عادى للنظر فى المعاهدة 
المصرية الانكليزية قرر مجاس النواب بجلسة م نوفبر سنة م١‏ عدم جواز 
أخذ الرأى على اقتراح تقدم به بعض الا”عضاء وكانمضمونه« نقترحتأجيل 
نظر المعاهدة إلى الدور العادى المقبل لعدم ضرورة نظرها فى دورة غير 
عاديق» © فا هو الحم فى هذه المسألة ؟ 


)١(‏ قدم هذا الافتراج حضرات النواب الاساتذة عبد العزيز المنوفاق وعد الحيد سعد وفكرى 
أياظة وعحد ود جلال . وقد عارضه رئيس الجلس أحد ماهر ياثا حيث قال د قدم حضرات النواب 
الحترمين ٠ ٠ ٠‏ الخ ولا كان من -ق السكومة أن تدعو البرلان الىاجتماع 
غير عادى وفقا لتصوص الدستور . وقد فعلت ذلك ء فلا يمكن عرض هذا الاقتراح على الجاس مخالفته 
للنمدوص الدستورية » [ يراجم عضر جلة النواب تاريخ م نوقبر سنة >م؟١‏ والتعليقات على الدستود 
المرجع السابق ‏ ص 490 ا 7 


اه 
إعتقادنا أ مادام سدور ل بحدد سلاف الضرورة فيجب أن رن 
أمرها متروكا أو لا إلى الملك يقسدرها فاذا مااجتمع البر مان كان له «طلق 
الحرية فى البت فى الأمور التى دعى من أجاها لإجماع غير عادى أو أن 


يؤجلها لعدم توفر حالة الضرورة أولتوذرحكة ماللتأجيل . وإذا كان اب لمان . 


الحق فى رفض المعاهدة سنة مو فن باب أولى يحت الاعثراف لوق 
تأجيل النظر فيها إلى دور الاجتماع العادى ١١‏ 

الفدى : تنص المادة 4و من الدستور على أنه « قبل أن يتولى أعضاء 
بحاس الشيوخ والنواب عملهم يقسمون أن يكونوا مخلصين للوطن وللملك 
مطيعين للدستور ولقوانين البلاد وأن يؤدوا اعمالهم بالذمة والصدق ‏ 


وتسكون تأدية المين فى كل مجلس علنا بقاعة جلساته .ع . '5) 
الفعهل ف صو ابر الرعضاء : لقد سيق أن عرفنا أن المادة. مو من 
الدستور قد جعلت ذلك من إختصاص كل واحد من الجاسين 2 ولا تعدّبر 
)١(‏ جاء فى دفاع الاستاذ الصوفاتى عن هذا الاقتراح مايلى : د لاشك أن المصلحة الحقيقية تدعونا 
إلى التريث فى البت فى هذا الموضوع الخطير ( المعاهدة ) .... كنا نود أن بين لما حضرةصاحب الدولة 
رئيس مجلس الوزراء فى مستهل بيانه الضرورة الملحة 3 قشت بدعوة الببلان الى أجتماع غير عادى 
لان هذا هو أول عمل من نوعه يحدث فى البلاد منذ سنة ع#إو, وسيصيح بعد ذلك تقليدا دستودة 
... . إن الحسكومة البريطانية . . . .كا أن المفاوض البريطانى لم ياجأوا إلى مثل ما لجأة 
نحن اليه . . ٠‏ . وهن الاسباب . . . التى دعتنا الى أن «قدم هذا الاقتراح هى رغبتنا فى عدم الت فى 
0 المعاهدة جتى يعرض عل البرلمان » حيث يتَقدم رئيس الوزارة الريطانة ببيان قامل . 
فيه الامتيازات النى ستحصل علها بريطانيا دن هذه المعاهدة . . . هذه الاسباب نرى . .. 5 0 
المصرية تحتم علينا أن نتريث فما ستقدم عليه . حتى مكننا أن نحت هذا الموضوع الخطير على ضوء 
تفسيرات ومناقشات السامة التريطا نين » | راجع المرجعين السايقين ] 
(؟) داجع المناقشات الى دارت حول تحديد هذا القسم بالبرلمان المصرى . وتحد «وجزا عنها فى 
كتاب د على هامش الدستور » المرجع السابق ‏ ص ١هغ‏ سب #و4 وف التعلرقاتِ على مواد الد.تور 
المرجع السابق ل ص وومع١‏ ل ولد 


روات 
النياية باطلة إلا بقرار يصدر بأعلبية ثلثى الاصوات ولقد أجازتالمادة 
أن 0 القانون بهذا الاختصاص إلا ساطة أخرى . 
عمرت: الحاشات وسار بتي : قررت المادة مو أن جلسات الحلسين 
علنيه ولككنها نصت كذلك على ان كلا من الجلسين « ينعقد ميئة سرية 
بناء على طلب الحسكومة أو عشرة من الاعضاء . ثم يقرر ما اذا كانت 
المناقشه فى الموضوع المطروح أماءه تجرى فى جلسة علنية أم لا . » 
نهاك العروى : تنص المادة بدو عل أنه لايجوزلاآىالجاسي نأ ن يقرر 
قرارا إلا إذا حضر الجلسة أغليية أعضائه . وكذلك بالنسية لخالة إنعقاد 
البرلمان فى هيئة ممْتمر فلا تعد قراراته ضحيحة -غ بنص المادة 17 إلا 
إذا توفرت الاغلبية الاطلقة ون أعضاءكل من المجاشين 


لمان : نصت عليها المادتان ا.٠لوسء|‏ بقوله) : مم ا دكل 


مشروع قانون يحب قبل المناقشة فيه أن تحال إلى أحدى لجان الس 
لفحصة وتقديم تقرير عنه» ‏ م م١٠‏ : د كلم شروع قانون يقترحه عضو 
واحد أو أ كثر يحب احالته إلى لجنة لفدصه وابداء الرأى فى جواذ نظر 
اجاس فيه . فاذا رأى المجلس نظره اتبع فيه حك المادة السابقة ». 

+ النافت: : لقد وضع الدستور بعض الا “حكام العامة المتصلة بالمناقغنات 
وقواعدها ؛ فتجد مثلاالمادة١٠‏ تقررضرورةأخذ الرأىءلىهثمروعالقانون 
مادة مادة قبل تقريره . همع حق امجلسين فى التعديل وااتجزثه فوالمواد وفيا 
يعرض من التعديلات . ا قررت المادة ه١٠‏ أن كل «ششروع قانون يقرده 
أحد الحاسين يبعت به رئيسه الى رئيس المجاس الآخر . وكذلك تنصالمادة 
وغل أن كل مشروع قانون اقترحه أحد الاعضاء ورفضهالبرلمانلا>وز 
تقدعه ثانية في دور الانعقاد نفسه , 


ولت 
أما تفصيلات قواعد المناقشة فد نصت عليها اللاتحهالداخليه لكلواحد 
من المجاسين ما لايتسع المقام لشرحه ٠‏ 
التصويت : تنص المادة ٠١١‏ من الدستور على أن تدط الازاء 
بالتصويت شفهيا أو بطريقة اله. يام والجلوس وأما فما يختص بالةوانين 
عموما وبالاقتراع فى بحاس الاواب على مسألة الثقهء فان الآراء تعطى دائها 
بالمناداة على الا"عضاء باسمائهم وبصوت عال ... 
وقد فصات أمر التصويت كذلك اللانحة اله لك من | لدي 
اللعلسي: توجد <الات اشترط فيها الدستور المصرى أغلبيه خاصة 
كحالة تنقيح الدستورء وغيرها ما درستاه لل ندرسه تياعا ٠ ٠‏ وفى غير هذه 
الخالات تصدر القر ار وفقا لنص المادة ٠١١‏ من الدسةور بالأغلبية المطاقة 
وكير 0 نصف الأاعساء الخاضرين ) » ذاذا تساوت الآراء يعتبر الآهر 
الذى حصلت المداولة بشأنه مرفوضا . 


عقر م تمر م ا مولسين : لقد :سدق أن عرفناأنالمشرع قد نص على 


حالات يجتمع فيها المجلسان فى هيئة مؤتمر (م 4ه و١7١1‏ )5 أوجب 
ذلك عند اختلاف الجلسين على الميزا نية 5 سرى (م177)و لابصحالاجتماع 
الا حضور الأغلبية المطلقة لأعضاء كل مجلس ( م0١1‏ ) وتكون قرارات 
اللو كر بأغلبية أعضائه(>١)‏ ولاو لعقدالمؤتمر دون استهرار كل يجاس على 
حدة فى تأديةوظائفهالدستورية ( م م0( ). وكا اجتمع المؤمرتكونالرئاسة 
:نص المادة ١7١‏ لرئيس بجلس الشيوخ 5 

العمزف: بين كُاسى المرطاده : تنصالمادة ١4٠‏ من لانحة يجا ساانواب 


الآخيرة والمادة 1١‏ من لانحة مجلس الشيوخ على أنه اذا قدم لكل درن 
امجلسين مشروع أو اقتراح بقانون فى موضوع واحد وكات المناقشة فى 
موضوا عه ثد نت بالجاانة وان الجاسين فلا يدرج فى جدولأعمال ال مجان 
الآخر إلا بعد صدوز قرار تمالى بعيأنه من الجلس"الاول . وعندما يفرغ 


سوولرت- 


أحد المجلسين من نظر مشروع أو اقتراج بققانون فان رئيس هذا المجلس 


يبعت به الى رئيس: المجلس 'الآخر كا مخطرا الوز ين اللختص ١‏ (:م 141.هن 
لانحة النواب والمادة ١١٠‏ من لانحة الشيوخ ) . 

وإذا كان أحد المجلسين قد قرر نظر مشروع أو اقتراح بقانون بطريق 
الاستعجال وجب أن يؤخنذ رأى المجلس الثاتى فى استعجال النظر فيه 
(م 15١/15‏ من اللانحتين) . 

وإن وافق مجاس الشيوخ أو التواب على مشروع أو اقتراح سبق أن 
قرره المجاس الاخر نان رئيس الاجاس الذى قرره أخيرا يتولى رفعه إلى 
الملاك بواسطة الوزير انختص . رم؟5١1/‏ +( من اللانحتين ) . 


امئمرف المتلسين : عند تعديل أحد المجلسين مشروعا أو اقتراجا 


قرره المجاس الاخر فانه يعرض على هذا المجلس التعديل الطارىء فان م 
يقره فله أن يقرر ندب لجنة من قبله للاجتماع مع لجنة من المجلس الشاى 
للاتفاق على نصوص تقبلها اللجنتان ؛ ويعاد الامر بء.د ذلك للمجاسين . 
(م:؛ 1 1). 

وفى حالة رفض أحد الجلسين ندب اللجنة المذكورةأو تعذر الاتفاق 
على نصوصيقبلبا المجلسان . وكذلك فى حالة رفض المجلس «شروعا قرره 
المجلس الاخر ء فلا وذ نظر المروع بأى واحد من المجلسين من جديد 
قبل مضى شبر على الآقل من تاريخ آخر قرار أصدرهكل من المجلسين فى 
هذا الشائن (مه؟1/:؟1). 

ولقد نصت المادة ١4+‏ من لانحة مجلس النواب على أنه عند ما تجتمع 
اللجنتان المندوبتان من قبل الجاسين لا يعد اجتماعبما قانوناً إلا إذاحضمره 
النصاب العددى لكل جنة على حدة بحسب لائحة كل مجلس .م نصت هذه 
المادة عل أن يتولى إدارة المناقششات رئيس لجنة مجلس الشيوح وذلك شيا 


مع رئاسة ركس بجاس الشيوخ للمؤعر 5 وتصدر #رارات كل بهن الاجنتين 


5-00 


بأغلبية أء ائها . وفى النباية تنص المادة 1417 على إن تعوض الاصل [المتارق) 
عليهأولا على المجلس الذى شكات الاجنة بناء على طلبه » . 


الكسمانات السرطائي: : توجد ذمانات ,راد بها تحقيق استقلال أعضاء 


البرلمان فى أداء واجباتهم ومباشرة وظيفتهم . ولقد تشكلك البعض أحيانا 
فى انكابرا وفرنسا فى ضرورة هذه الضمانات باعتبارها تةرر امتيازات 
عتيقة لم يعد من السهل هضمها وتبريرها . ولكن خطر الاستيداد بالساطة 
والاحداث الدكتا:ورية النى اجتاحت كثيراً من بلاد العالموا تبكت اهتوق 
والحريات كل ذلك قد أعاد إلى هذه الضمانات البرلمانية الاعتقاد التام فى 
ضر ورتها وجعلما خليقة بالبقاء قيئة بالتأبيد ١(‏ فعلى أى نحو أخذ.هاالدستور 
ا 22 
قد نص الذستور المصرى على عدة ضمانات هامة وهى : 


أوير اخصاتٌ المرلائيز : 

يراد مبذه الحصانة عدم السماح باتخاذ إجراءاتجنائيةضد أعضاءالبر لمان 
أو القبض عليهم إلا بعد أن يأذن بذلك الجا سالذى يبع لهالعضو » او بعد 
انقضاء الميقات الذى يتمتع فيه العضو بتلك الحصانة . وعليهفليس الحصانة 
من أثر إلا ايقاف اتخاذ هذه الاجراءات وزورده ولسكنها لاترفع المسؤولية 
أن قرار المجلس بششأن الحصانة لا يعتير دليلا ولا قرانة على براءةالعضو 
0 ادانتسه »يا أن امجلس ء ( ومثله لجنة الجاس التى تحقق الموضوع) 
لايبحث التبمة حثاً قضائيا ليقبين الادانقهنعدمها وإ ا يفحصبافحصاسياسياً 
ليتبين فقط ما إذا كان الاتهام جديا ام كيديا ٠‏ ويد دوافع <زبية ته 
ولأغراض انتقامية أو تهديدية . ذان ظبرت الجلس جدية الاتهام وجب 


. باجع مطول القانون الدستورى  للا”ستاذين بارتلى ودويز سنة و١ صن 54م‎ )١( 


ؤ.# د 


عليه رفع الحصائة , حّى تاذ العدالة اها . ولعل أهمية هذا الضمانجد 
واضحة؛ لآنها تممنع الحسكومة ( الآمينة على الدعوى العمومية ومالكةسلطة 


ع 


الاتهام ) من أن تتذرع باى الأسباب للتخلص من أخصاهها فى البرمان ؛ 
فتقيض عليهم ( والمفروض أنه أقلية لآ نالو زارة البرلمانيةهى وزارةالأغلبية) 
أو على البارزين منهم أو على ذى النفوذ فيهم » وقد تسكون للحكومة مصلحة 
فى عرد القيض على هذا العضو أو على هؤلاء الأعضاء ولو لميقات دود 
وضيق كا ل وكانت الوزارة تمر بعادفة فى البرلمان نكاد تطوح مما » أو لو 
كانت تريد أن صل من البلمانعلقرار معين فىأمر هنالآهورالمءروضة 
عليه وتخثى أن تفوت عليها المعارضة قصدها؛ فى هذه الحالة قد يكون 
القبض على عضو أو نفر من الاعضاء: ولو لأجل قصيرءعقةاللوزارةغايتها 


فتنجو من العاصفة 1 تحصل علىالقرار الذىتر بده من البرلمان. وهنا تكون 


الرقابة البرلمانية لغ وأوتمتد [لىالمبدأ الشعى نفسهواانظام الدمقراطى فى بهوعة 
محاول الخدم وأسياب العفاء .منعا لهذا الضرر جاءتالمادة ٠١‏ إمن الدستور 
المصرى مقررة مايلى : 

5 أثناء دون ألا تععاذ خا | عا ءات جتائنة حو الى عضو ومن 
أعضاء البرلمان ولا القيض عليه إلا باذن الجاس التابع هو له . وذلك فهما 
عدا حالة التليس بالجناية ع 0©. 


)١(‏ نصت اللائحة التأسيسية مجلس شورى النواب المصرى سنة ١3‏ ( م عه ) على هذه الحدانة 
بقولها؛: « فى مدة اقتتاح مجلس الشورى وف الايام الددة له لاتعمل دعوى على أحد هن أعضائه يوجه 
دن الوجوه إلا إذا كان لاسمح اله حصل من أحدهم مادة قتل قطبعا لابعد من أعضاء مجلس الشودى 
ويتعين بدله حسما فى هادة م١‏ من اللانحة التأسيسية » 

كا نصت عل هذه الحصانة أيضا لانحة مجلس النواب الصادرة سنة برهم١‏ بقوها ( مع ) : 
ه لايجوز التعرض للتواب بوجه ما واذا وقع من أحدم جناية أو جنحة مدة اجماع الحاس فلا يحون 


القبض عليه الا بمقتضى اذن من اجاس » 


وإستلتج من هذا النص . 
)١(‏ أن الخحصانة قاصرة على « دور الانعقاد » عادياكان أم غير عادى . 


وذلك لان حكة الخحصانة ظاهرة فى الحالتين . واتيدا اللصانة 'ببدهء االدون 
وتنتهى بانتبائه فتشمل بذلك كل مايتخللهمن أيام التأ اتأجبل ٠‏ أماعن فترةالحل 
فواضح أن النض لا يشبملها لانا لاتخلل دوز الانعقاد وإنما تفصل بيئه 
وبين دور الانعقاد التالى بل تفصل بين فصلين تشريعيين . ومثل فترة الحل 
ف الحم فترة العطلة البربمانية لانها تقع بين أدوار الانعقاد لاخلالها ومنغير 
الممصور أن تبطل الاجرادات لطن الجقاد الى لان اماه ! 

)١(‏ الحصانة البرلمانية تمنع « اتخاذ الاجراءات الجنائية » وعليه فهى 
لاتشمل الاجراءات المدنية . وفى شموطا للاجراءات الجنائية تمتد إلى حال 
انحاذ هذه الاجراءات بواسطة النرابة العمومية أو بواسطة الأفراد ( جنحة 
مباشرة ) . 

(؟) الحصانة تمنع من اتخاذ الاجراءات الجنائية أو القبض على « 
عضو من أعضاء البرلمان » وعليه فبى تشمل الاعضاء المنتخبين والاعضاء 
المعترن عل حك تواء . 

(4) لاحصانة فى حالة تلبس ١‏ لعضو بالجناية. وكلبة جناءة هذا يقصد مما 
الجريمة التى قد تسكون جناية بالمعنى الدقيق ا أو مخالفة . وحكمة رفع 
الخصانه فى هذه الحالة الخوف من ضياع معالم الجريمة أو أدلتها إن لم تتخذ 
الاجراءات فورا ضد العضو المتلبس بحر يمته . 

(ه) نص المادة 1١١‏ عام يشمل كل الجراام من جناياتو جنم وخالفات 
ولقد انتقد ححن هذا التعميم نظرا لتفاهةلخالفات وكثرتهانسبياوعدم ضرورة 


امتداد الحصانة اليها . وهذا فعلا ماقرره دستور سئة رادا رم |٠١‏ )رهر 


اهما د 


المقرر فى فرنسا أيضا ('" . ويلاحظ أن رفع الحصانة بالنسبة لجرعة معينة 
يمند إلى جمبيع الاجراءات الى تتخذ بقمااتما وإلى تنفيذ الحم الصادر قيباء 
ولكنه لاعتد إلى أية جرعة أخرى لم يشملا قرار رفع الحصانة . 

)0 إذاكانت الحصانة غير قائمة فى فترتالعطلة والحلولا فى حالةالتليس 
فيدأت الحكومة فى اتخاذ اجراءات جنائية ضد عذو اابرلمان ثم بدأ دون 
الانعقاد » فهل يحب استئذان الجاس فى الاستمرار فى تلك الاجراءات أم 
لا؟ نص على وجوب ذلك فى انكلترا صراحة وهوماقرره البرلمان الفردى 
سئة .و1 . وفى مص رلانص عل ذلك واعتقادناوجوبهذا الاستئذان مادام 
فيهضمانضر ورى خحرية'لاعضاءفى-ين لن يترددالبرلمان فى السماحبالاستهرار 
قالاجراءات إذا ماتحقق من جدية الطلب . ثم إننا إن لم تاتخذ هذا الرأى 
لامكن للحكومة اتخاذ ماتشاء من الاجراءات الكيدية ضد العضو قبيل 
بدء الدورة حتى تستمر ف اتخاذهاخلالحا : وتظبر هذه الخطورةبصفة خاصة 
عندما تفكر الحسكوهة فى دعوة البرلمانلاجتهاع غيل عادئ والاافر فز ويرك 
فبنا يخثى ن متخ ذالاجراءا تالجنائيةضدالءضو قيل بدء الدور حدى تتخلص 
منه أثناءالدور . كا أن الحسكمةفى رفع الحصانةفى حالةالتلبس قدتحةقت »جرد 
القيض فوراً عل العضو واتخاذ الاجراءات ضدهء أما وقد تم ذلك فيجب 
أن يكون الاستمرار فى هذه الاجراءات متروكا لتقدير الجلس الذى يتبع له 
ذلك العضو . فبذلك نوفق بينالاعتبارات الخاصة حالة التلبس والاعتيارات 
التى قامت عليبا فكرة الحصانة 9 . ثم إن هذا الرأى يحعل البرلمان رقيبا 


)١(‏ وحيد رأقت ووايت بك ايراهم 3 المرجع السأبق ‏ صن ممع والسيد صيرى - المرجع السابق 


ص باع وفؤاد بك كال د الاوشاع البر اا دة : المرجع السابق ‏ ص وام 
(م) داجع فؤاد بك كال المرجع السابق - ص م.م و و.م وراجع علي خلاف هذا الرأى - 


وايت بك ووحيد رأفت - المرجع أأسابق ص ومع 


1 


على صحة إدعاء الحسكومة بتوفر حالة التليس(© 

واقد عرضت هذه المسألة على اس النوابالمصرى فى 7 و٠‏ داسمير 
سنة 197 مخصوص وجوب أو عدم وجوت استئذان الجلس اللاستووار 
فى الاجراءات الى بدأت قبل دور الانعقاد. فقرر ايجاس وجوب ذلك . 
وكانهذا القرار على إثر مناقشات طويلة وبيان للاخفور له سعد زغلول باشا 
رئيس مجاس النواب الك » وقد الى مهدا باشادأن ببدى المجاس رغيته 
فى لفت نظر خضضرة صاحب المعالى وزير الحقانية إلى أن الجا سكان ينتظر 
أن إشتاذن اءن الانتمراوق الاجرااد انك إلى دعا النباية السومية عد 
حدضرة .... وترغب إلى معاليه أن يرسل اليه أوراق هذه الدعوئ ليتمكن 
من إبداء رأيه فيها »كا هو الشأن فى التهم التى توجه إلى أعضاء البرلمان أثناء 
الانعقاد .... » 

ولقد عقب عل ذلك وزير الحقانية حينذاك بقوله : 

د إذا كانت وزارة الحقانية لم تاأخذ رأى مجلس النوابفما يختص ببذه 
القضية ؛ فلا”ن النص 8 ظهر من المناقفسة لم يكن واضسًا الوضوح الكافى 
الذى يحتم أخذ رأى المجلس فى الاستمرار. فى الاجراءات »التى اتنت 


ضد 55 أعضائه قبل دور الانعقاد واستمرت بعسده . ولذلكفهى ستعمل 


على تنفيذ رغبة الجلس؛ وتعتبرها سابقة دستوريةمن السوابقالتى تعترتفسيراً 


للدستو ر» 

عل أننا نعتقد صحة ماذهب اليه بعض الشراح من أن هذا القرار 
لا.يتتضمن ضرورة قطعسيرالاجراءات قطعامطلقا عجردإبتداء دور الانعقاد 
وإئما المقصود هو إيقاف هذه الاجراءات إيقافا نسبيا فيظل صحيحا نافذا 


() فزاة بككال المرجم الدابق ‏ صي ونم ب ووم ولكن بلاحظا فدتدذعب لي بعكسن ماقررناء 
في الفقرة الأخيرة أعلاء , 


ا 


مثهأما اذ قبل دور الانعقاد: ولكن لاجوز اتخاذ إجراءأت جديدة »جرد 
بدء الدور . وكذلك ترى أنه لايق لليجا سمع ذلك أنيا” مر بابطال ما يكون 
قد اذ من الاجراءات قبل الدور لآن هذه الاجراءات قد وقعت فى فترة 
لادخل للحصانة البرلمانية فيها نضا ولا روحا 

() إجراءات رفع الحصانة البرلمانية : تقدم النيايةالعمومية أو الآفراد 
على حسب الا“<وال! ا نة الى رئيس المجاس. وجب 
فىحالةطاب الأفراد أن رفقوا بالطلب مايدل على رفع دعوى مياشرة على 
العض وأمام القضاء وأن الحصانة قد منعت الفرد من السير فى دعواه . وحكمة 
ذلك منع الطلبات الكيدية ؛ والمجاس عادة بحيل الآمر على لجنة الحقانية 
ويبت فيه على ضوء تقريرها . 


(م) الحصانة البرلمانية والأحكام العرفية : تقلب الآحكام العرفسة 


الأوضاع المعتادة فى إدارة دفة الحمكم ؛ فيدلا من اهار ااساطة العسكرية فى 


مسائل الآمن با“وامر السلطات المدنيسة . يوكل <ق الأمر فيها إلى السلطة 
الآوىكا بمتد اختتصاص انحا الممكو ب ال مدى بعك من حبق الافراد 
والجرائم ٠‏ وذلك كله فى حدود الدستور وقانون الأ-كام العرفية فى بعض 
البلاد كصر أو قوانين الطوارىء فى بلاد أخرى كانجاترا (فقدأصدرتى 
سئة وم | قانون الدفاخ الوطنى ) '' ولكن ذلك الانقلاب فى الصلة بين 
ال.اظاتالمدنية والعسكرية بالبلاد وفى اختصاص المحاكم لايؤثر مطلقا فى 
ضوع السلطات العسكرية والَواتجيعبا للحكرمةوكل ماهنالك أنالسلطة 
العسكرية التى لى تكن لتحمل من قبل إلا بدعوة رجال السلطة المدية تصيح 

)١(‏ اقترح المرحوم الاستاذ يوسف الجندى وشروخ آخرون الاستغناء بقانون الطوادى. المصرى 


عن قانون الاحكام العرفية [ راجع عن اتكترا برععزم ‏ المرجع السايق- زعوا ص ١154-.ةم‏ 
وانظر هريو موجز القانون الدستورى سنة موا ص ١١4 - ١0١‏ ] 


5 
بالحكم العرفى حرة العمل مستةلة الخركة .كا أن استقلالها هذا لايكون إلا 
فى الآمورالمتءلةةبالأمن والوليس والسكينةالعامة وبالقدر الذى تراه السلطة 

العسكرية مفيدا )6 

على أن السلطة العسكرية وان كانت تياشر هذء الاخختصاصات الجديدة 
0 غرار مباشرة السلطة المدنية لها وفى نفس الحدود إلا أنه يحب السماحلها 
بثىء من التوسع فى ديد مضمون هذه الاختصاصات نظرا لخالة الخطورة 
التى قضت باعلان الاحكام العرفية . وعليه يمكن أن يعتبر تصرف من 


التصرفات قانونيا ف زمن هذه اللا حكام ق <ينكان بتردد فىاعتباره كذالك 


5 يقطع خا لفحته للقاون 2 دولل العادية 0 وكا أن نسوقدليلاعلى 


ذلك ما صل فى فرنسا خلال الحرب الماضية وأثناء قيام الاحكام العرفية » 
فاقد ادسة'دت الساطه العسكرية إلى <قها | لخاص بفض ا مجتتمعات العامة للا مر 
بغاق الخلات العمومية . وقد أقر ياس الدولة الفرنسى مثل هذا التوسع 
وإنم ارك هذا" الاتجاه ا حكة النقض الفرفشية 49 عل أن تدعا كنا 
3-2 ألا 0 بنا عن دائرة النص ذلية و بحمله مايذوء بحمله من المعانى : 
ولذلك نحد المكومة الفرنسية مثلا قد اعترفت خلال الحرب الماضية بان 
ميدأ الحصانة البرلمانية لايجيز تى فى مدة اعلان الاحكام العرفية » إجراء 
الرقابة العسكرية على الخطابات والرسائل الخاصه با “عضاء البرلان '" 


710٠ - 738 داجع رولان ه «وجز القانون الادارى » باريس - سنة /5ة!ا صن‎ )١1( 

() المرجع السابق ‏ وانظر حم مجلس الدولة الفرنسى الصادر بتازيخ 1 أغسطس منة 16١ةا‏ 
مجموءة سنة وو ص إبلا و2 القانون العام سنة وجوواص . .ن وما بعدها مع كلة للاستاذ 626[ 
وانظر حكم عكمة النقض الفرنسية الجنائية الصادر فى .س ابريل سنة ١91‏ دالوز الدورى سنة 1517 
دل 


(م) فؤاد بك كال المرجع السابق ‏ ص 0٠م‏ بند .5 


2 
وكذدلكيلاحظ أن مجاس الدولة الفرذىقدأقر الآفرادهرارا وتتكرارا 
على حقهم فى فى الطعن أمام القضاء فى الأوامر ااتى تصدرها الساطاتالعسكرية 
ىف ظل الآحكام العرفية (3© فبى ليست أعمالا حكومية لا#تد اليها رقابة 
القضاء وإتا الزأى مستقر عل أنها أعمال إدارية © وهذا تكون أعمال 
الساطة العسكرية فى زمن الاحكام العرفيةخاضعة لرقابة القضاءوفقا للاصول 

القانونية المقررة فى كل بلد . 

ولكن الى جانب هذه الرقابة توجدرقابة أشدوأقو ىأو يح بأنتكون 
أشد وأقوى حتى تراقب المريات الى أباح الدستور انتبا كبا موقتا وقت 
الحم العرفى » ونعنى بذلك رقابة البرلمان . فالبرلمان يراقب الك الءرى 
فى تقريره أولا »ثم فى تمفيذه ثانياء ثم فى الخائه أخيراً » بل إن قيام 
الحم العرى فى دول كقرنسا ( دستور سنة ه141 ) بجعل اجتماع البرللان 
فى زمن هذه الاحكام داتئما باستمرار . وهذه هى القاعدة المقررة فى الفقه 
العام وهى فى نفس الوقت القاعدة الى أعلنت على ضوها الا“حكام العرفية 
فى مضر فى أول سبتمبر سنة مره ؟وهى كذلكااتى أوجت بتقرير اتصال 


() داجع يصفة مناعة: حم بحاس الدولة فى 1 أغسطسسئة وا السارق الاعاء اليه . وراجعديجى 
المطوك ‏ الجزء الثانى ص برو .وس والجزء الرايع ص 5188 - 316 
(م) جاء فى خطاب رفعة النحاس باثا .عجلس الاواب بصدد أعرمكحا كم عسكرىي باعتقال رفعة 
على ماهر راشا مايلى : 
و. . . هذا يستدعى تفسير طبيعة الاجراء الخاص بالاعتقال . فهو اجراء عرق يختلف عن 


أمر التبض القضائى الذى يشير اليه قانون حت الجنايات ‏ وهو على وجه التحديد إجراء بولا سادارى 


6 معاة ا ستصرلج عع زوم ترك التقدير فيه ؛ وفى تحديد موجبه وفى تحد يدمداءللحا م العسكرىء 
[ راجع محضر جاسة النواب بتاريخ 3١‏ /رغ / 587ة ] 

() اذا رجعنا الى الظرو فاتى أعلنت فيبا الاحكامالعرفيةصرسنة ومو يد 
ما يؤكد هذه القاعدة . تكتفى هن هذه التصريحات بذ كر مايلى : 


من لتم يحات الرضعية 


كعم بن 


لجتى الأحكام العرفية بمجلمى البرلمان المصرى باستمرار بالحسكومة بشائن 
تنفيذ هذهالاحكام بالملاد » وهى ف النباية القاعدة التى أكدها أخيرا رئيس 


الوزارة الحااية أمام مجلس الاواب فى ٠٠‏ و «١‏ ابريلسنة +144 ٠‏ فلقد 
أثيرت هذه الرقابة فعلا فى البرلمان المصرى بالمناقشات الى احتدمت ف مجاس 
النواب وااتىستاءخذ دورها بمجاس الشيوخ <ول الاستجواب الموجه إلى 
رفعة النحاس باشما ( رئيس الوزراء والحاكم العسكرى ) باعتقال رفعة على 
ماهر باشما عضو مجلس الشيوخ ( مساء يوم م ابريل سنة ١1945,‏ ) 


س0 جاء على لسان رفعة على ماهر باشا رئيس الوزراء وأول حاكم عسكرى أمام مجلس الشيوخ 
فى أ كتوبر سنة وم؟١‏ الى : د فان الحسكومة لم يكن لها رائد إلا أن تمكن حضراتم من مراقبة عملها 
وأن تي, لم أسباب ملك الزقابة ولا تخشى فى هذا أى حساب » 

كا جاء على لسان وزير الدولة للشؤونالبرلانية ( الاستاذ ابراهم عبد الحادى ) فوله فى مجلس 
النواب « وان أعجب لثى. فمجى للنائب الذى يعمل على أن يكرن الشخص المؤول ( يقصد الحاكم 
العسكرى ) بعيدا عن تناوله, بعيدا عن رقاءة مجلس النواب يوما فيوما وللة فليلة ‏ رئيس مجلس 
لوزراء .. هو المسئول أمام بحم وضعه ووظيفته ء فاذا تلاق فى شخصه سلطان الها كالعسكرىأ يضا 
فانيمكن بحال من الا<وال أن يفصل بين الوضعين فى موقف المؤواية الذى يقفه أهامكم . ؤبذلا من أن 
يسأل مجلس الاواب الحا كم العسكرى أو يدرك ه_ؤواية هذا الحاكم على درجتين » درجة أولى يصل 
فيها الى الوزير أو رئيس مجلس الوز راء ليحاسيه , ودرجة أخرى يصل فيها رئيس بمجلس الوزداء أو 
الوزر إلى الخاكم العسكرى ليحاسبه : بدلا من هذا فان الحا كم العسكرى هو المسؤوك اءانكم مباشرة 
وحسابه فى متناول أيديكم كل بوم وكل ليلة » فرو لايستطيع أن يمتذر لبعد الحا كم العسكرى عنه .وائما 
هو ااشخص الذى يبحمل المسؤولة أمامم حلا طبيعيا دائها محكم وظيفته وبحكم الدستور » 

هذا فى سئة ومو؟ وأخيرا فى هذه الايام صرح رئيس الوزارة (.رقعة التحاس باشا )أماممجاس 
النواب 1 يؤكد هذه الرةابة حيث قال و ٠‏ .. وكفيكم ضمانا الحسن استعمال هذهال_لطةالاحكام العرفية) 
أن القائم عليها موضع نقتم وحل اطءئناتك , وهو مستعد دائما لآن يقدم عنها الحساب الذى يرضيكم » 
م جاء فى خطابه أيضا : « وليس فى هذا ( عدم افشاء أسباب القيض على رفعة على ماهر ياشا ) مساس 


بسلطة البرلمان أو بالدستور ء فالا كم العسكرى وهى ف الوقت نفسه رئيس مجاس الوزراء » مسؤول 


007 77 الله 


أعااق علش الاو الله فد النقتذات ‏ اللسكوهة ساسا إلى ض؟ المادتين 


ه؛ و ةه١‏ من الدستور المتعلقتين باعلان الاحكام العرفية وعرضه على 
الرلمان وإمكان تقييد هذهالاحكام للحرياتدو ن تعطيل ا نعقاد البراآن نفسه 
وكذلك إلى قانون الأاحكام العرقية الصادر فى +5 يونيو سئة م49١‏ أى قبل 
نفاذ الدستور ( الذئى نصت مادته م+١‏ على أن « يعمل .هذا الدستور من 
تاريخ انعقاد البرلان »> وتاريخ انعقاد البرلانكان ١١‏ مارس سنة .15 ) . 
2 استندت المسكومة بصفة خاصة كذلك إلى الفقرة الثانية من المادة الثالثة 
من قانون الاحكام العرفية الى تقول :' وامدوز مجلس الوزراء "أنا #ضيق 
دائرة الحقوق المتقدمة الخولة للسلطة القائمة على اجراء الاحكام العرفية 
أو أن يرخص لها باتخاذ أىتدبير آخر مايقتضيه صو نالآامن والنظامالعام» 
وأضيف إلى ذلك نص المرسموم اصادر بتعيين أول حاك عسكرى فى أول 
سيتمبر سنة ومو ١‏ حيث جاء فيه أ« يخول على ماهر باشا الساطة فى اتخاذ 
التدابير المثمار اليها فى المادة الثالعة من القانون المذكور ( أى قانونالاحكام 
العرفية ) .رخص له علاوة على ذلك باتخاذ أى اجراء آخر لازم للمحافظة 
على النظام والآمن العام فى جميع نواحى المملكة المصرية أو فى جهات معينة 
فيها » ٠‏ وقد تكرر هذا الص فى المراسي الت وصدرت فى٠‏ يو نيو سنةه ١94‏ 
5 نوفير سنة 144٠‏ وفى م فبراير سنة 1449 بتعيين <سن صبرى باث| 
وحسين سرى باشا ومصطف النحاس باشها على التوالى حكاماعسكريين . 


ع بالطرق الدستورية عن عمله وتصر فاته » وهو يباشر أعباله دائما نحت,رقابة البرلمان الذى يلك فى كل 
وفت وف كل مناسبة اعلان عدم الثقة به » 
وعليه.فلا.بشك فى مول الرقابة البلمانية الأعبال السلدة المسكرية فى ظل الاحكام العرفية 


م سب ١4‏ دستول 


عد ]6م لايس 

يا لمات امكو ميا نب تار دةالضروارة + تلك النظارية :الى تقض - على 
اختلاف بين الفقباء فى التفاصيل ‏ بأن النصوص القانونيسة مهما كانت 
قوتها فلا يصح أن تمنع الدولة من مخالفتها إنكانت هذه اخالفة هى الطريق 
الوحيد لدرء خطر داثم مهدد سلامة !لدولة وآمنباء لآن هذه السلامة وهذا 
الآمن فوق القانون ها مسعيمنة نادمهظ سلدة ومن أمم حدود هذه 
النظرية أن ييكون تطبيقها لت<قيق الصالم العامعلىهذا النحولا لأى باعث 


ولقد أشار رئيس المكومة كذلك إلى قبول ماهر باشا القبوع فى 


عزبته مادام لم برغب فى السفر ألى خارج البلاد على ألا يبارح عزبته:مدى 
شهرين حتّى تتبدد خلال الشكوك اليطة عسلكه . 

أما معارضو الحكوءة فى مجلس النواب فةد انتقدوا هذا اقيض 
م رالانتقاد ؛ وأدلوا حججبم اترجيح كفة الحصانةالير لمانية ع ىكفة الأحكام 
العرفية7؟2 5 استندوا إلىالفقرة الثانيةمنالمادةهه | القاضية بعدمجوازتعطيل 
البرلمان<تى خلال الح العرفى» وأ كدوا انه لامعنى لبقا البرلمان ولافائدةهن 


)١(‏ أشاد النحاس باشا فى البلاغ الرسمى الذى أصدره باعتقال على ماهر باثا الى . استناد هذا 
الاعتقال الى اعتيارات متعلتة بسلامة الدولة وأمنها عا قرر أمام مجلس التواب « أن الاسياب :.... 
نتعلق بالامور الخطيرة الى دارف -وله ( ماهر باثا ) والتى تمس سلامة الدولة وأمنها »كا قال : 
م اتخذ من الاجراءات الا ماقضت به الضرورة الملجؤة + ] راجع عضر جلدة «لا/رع / 1١947‏ ا 3 

(م) ذكر النائب الاءتاذ جمد فكرى أباظة فصدد هذا اترجيح أنه لايمكن أن تؤثر الاحكام 
العرفية فى حةوق الشيوخ والنواب , لاما - على خلاف حتوق الافراد س «ليست امتيارات لضراتمهم 
بل هى أساس يقوم عليه النظام البرلماتى . فان أنت أعظيت للحا كم العسكرى حق هدم هذه الحتوقفقد 
هدمت البرلان وصح قول الةائلين لا براانة مع الاحكام العرقية » كا بين أن تغلب قانونالاحكام العرفية على 
الحصانة الثيابية معناه تعديل الدستور بنانون » وهذا مالا يقره د-تور ولا قانون [ داجم «ضبطة جلسة 
وى 3000876 / غ / «غوا الطبعة اللؤقتة ص 86 ] 


عد اا 


رتابته إذأ ماسليت منه حصانته وجعات طوع إزادة الاك العسكرى ١‏ 
كا لوحظ أن تعطيل الاحكام العرفية ؛لبعض الحريات إنما هو إجرا 
اشتئنائى أملته ضرورة اه ولذلك بحب أن يظل ف الحدود إلى فور فيبأ 


وعدا عن أن.عس الحصانة البرلمائية © . وقيل كذلك بأن مجاس الؤزراء 
لايستطيع توسيع اختصاصات الحاكم العسكرى وإنا يمسكنه فقط إنقاص 
ه_ذه الاختصاصات وتخويله سلطة اتخاذ مالغناء 070 ن الاجراءات لتنظيهها 
د رما انام بعض الأعضاء فى بيانأن المسألة ليست مسألة شيخص 
بالذات وإنا هى أله اللتضائة البرما نية .وف النباية لوحظ أن هذهالحصانة 
من حق مجان فلا يؤثر 0 ا مطلتقا تنازل العضو عنما أ اتفاق ماهر باشا 
0 النحاس ا أثا على خلافها ا عن نظرية الضرورة وفكرة حجاية أمن 
الدولة وطللاعتيا فقد رفض معارضو الحكومة الاق مذه الاعتبارات 


)١(‏ قال عبد اللام العاذلى بائا فى جلدة 5١‏ / 4 / س#ووذ : إن ١‏ انعقاد البلمان الذى تصرعليه 
الد.ستوز وأ كده( الى جانب الحم العرفى ) ليس المقصود به أن يكون انمقادا بالجم أو الهيئة » بل 
أن يكرن مطابقا اروح اادستور يتمتع فيه جميع النواب والشيوخ بكأمل حريتهم ااشخصيةو بكامل حصاتهم 
البرلانية وبكامل عةبم فى المنافشة » 

3 أثار النائب الآستاذ عبد العزيز الدوفاتى الى ضر ورة استعمال الحم العرفى فى الحدود الووضع 

نمذكر أنه قد امت ضجة كببرة عند ماعرض مرسومالاحكام العرفية على مجلسى النواب والشروخ 

فوءد رفعة داه باشا وكان الها كم العسكرى وقتذ أنه سوف لايطيق هذا القانون إلا فى أضيق الحدود 

وأنه فوق ذلك سوف لا يصدر أمرا عسكريا إلا اذا رجع الى لجة مكونة من بض اأشيوخ والنواب 

وامتتج من ذلك أنه يحب على كل حا م عكرى يستمد سلطته من قانون الاحكام العرفية المذ كور 

والمرسوم الصادر باعلان هذه الأحكام ة أن يتبع جمبع الأا<تياطات التى وضعت ولا مخرج «طلتا عما 

م التتفيذ هذا القانون من ضمانات .» 

يا قال ان الما كم العستكرى قد أباح لنفسه أن يضع فى يده سذلطة معالقة فيالقيض على من يشا 

حتى الاعضاء ٠‏ ثم ثم عتبعل ذلكبةوله:«فذه ٠سألة‏ غاية فى الدقة وقد وضعتنا فى وضع غير الذى كنا فيه 

من قبل فقد كنا نداقع عن حصانة زميل لا فى الدلاف وعن حريته . فأصبحت المسألة مسألة حريتنا 

وحصاتتنا جيعا , وهى حالة ان اقررتموفا فأولى بنا جيعا أن ننفض.ن هنا وندع الامر كله فى يدى 
الحم العسكرى 05 


لارنات 
وأبوا الاعتهاد عليها والاغتقاد فيب] © . 

فاهو الحم أزاء كل هذه الحجج والأسانيد المتعارضة ؟ 

)١(‏ - هل كن أن يقال ان الحصانة البرلمانية دون الأحكام العرفية 
أثراً . وبذلك تكون هذه الاحكام مفيدة للك الحصانة لا العكس؟ 
إن قبل ذلك كان عل المسكومة دستورياً لا غبار عليه واعتير سابقة ها 
قيمتها فى تضييق مدى اللحصانة البرلمانية .وقد سيق أن أفتى بهذا الرأى قم 
قضايا الحكومة . 

() هل كن القول بأن الحصانة البرلمانية أسمى قدراً من الحكم العرف 
وبذلك تسكون هى قيداً عليه وليس:العكس ؟ إن قيل ذلك كان عمل الحسكومة 
مالفا لنص المادة 1٠١‏ هر الدستور الخاصة بالحصائة . وكان أمام 
الحتكوءة طريق واحد لتبرير عملها وهو الاستناد إلى نظرية الضرورة 


إنكانت قد توفرت ششروطها التى سيق إجمالها أعلاه ‏ وهنا قد تقنع الحكومة 


البرللان بأدلة مادية بوجود خطر داهم وضرورة ماجئة قضت بالة.ضس على 


عضو البرلمان ) قيضا عالفا للدمةور ) . وانثبت للبراان اثهكان 0 درء 
هذا خط يأى طزردى قانونى احى .,فان, أتشك ددرا لدع عانتات 
وإن ا أنالصالح العام 2 *ذى الاءتفاظ بسر بةهذه الآدلة حيث لامكن 
الإدلاء 3 | لابرما ن ولو ىجاسة سربة » ففى هذه الالة يتوقف الأم ر على ثقة 
اارلمان 0 بالحكومة . أى تثان هنا هده ألة الثقة بالوزارة ويكون الاقتراع على 
الثقة مستقلا بذاته فان أعان البر لمان الثَة بالوزارة فى هذا الفر ضكان 

)١(‏ قال 'الاستاذ عبد العزيز ااصوفاى( نقلا عن المضبطة المؤقتة: مجاس النواب ) : « اننى اذا عرفت 
وأو يدش الاسيات الى تدتعنى ايأن 1 عل ناهر باعًا شان :سيراا. ميا 'قذ اإتؤادى. الى ثى. باطير جسن هذى 
البلاد » كنت فى مقدمة الموافقين على ما اتخذ ضده هن أجرأء . واعذدوتى اذا لم أسل تماما بالكلام 
عن اد أذن البلاد» و:«النظام» فهذه كلءات ضخمة تبعث الرهبة فى النفوس ولكذا وقد جرينا وعرفنا 
أصبحنا لانعتقد كثيرا فى هذه الاشيا. » [ جللة .8 / ؛ / 1547 ] 


اس 

مدنى ذلك : د» أنه قد وضع سابقة فى تفسير معنى الحصانة على حو بجعلا 
تقيد الحم العرفى وليس العكسهوهسعانه اقتنع أو سل بتوفرحالةالضرورة 
وات#ذ منها عذرا للحكومة . 

(م) الفرض الثالث والآخير الذنى يكن تصوره فى هثل هذا الموقف 
هو أن يقر انان عدم الثقة بالوزارة فكون معنى ذلك « (» أن أمر 
القيض مخااف للدستوردت» عدم توفر حالة ااضرورةال ىكان»ك نأن بض 
عذراً للحكرمة . 

أزاء هذه الفروض الْختَاة نجد مجلس النواب المصرى قد أخذ بالغرض 
الأول فاعتبر القض عملا دستوريا وذلك بقراره الصادرفى ١147/4 / 5١‏ 
6 أعان نقمّه بالحكومة بأغلبية م١‏ صوتا ضد خمسة ومع امتناع ستّة 
أعضاء عن التصويت . 

أما فى بحاس الشيوخ فقد قدم استجواب فى هذا الموضوع نفسه ولسكن 
أجل نظره إلى أسبوع .كا تيؤدل فى هذا الغشأن:خطابان بين رئيس مجلس 


الشيوخ ورئيس الوزراء © 


(١)كان‏ شمن الافلية الى لم توافقعلىدم:ورية هذا القيضوإناقترعت بالثفةبالوزارةالاستاذعيد اليد 
عبد الحق زعيم الممارضة الوفدية فى مجلس التواب الا يق والوكيل الاول للمجاس ا الى 
[(49 فيا بلى نص هذين الخطابين : 
خطاب رئيس الشيوخ «د....أهرتم مقامك الرفيع بصفة كوت الحا كوالمسكرى العام » عقبانفخاض 
جلسة الجلس أهس ؛ باعتقال حضذرة صاحب المقام الرفيع على ماهر باشما عضو الجلس وقد اعتقل فعلا 
عب خروجه هن الجاس ٠‏ 
« واق كرئيس هذا امجلس أرى واجبا على رجاء رفمتك أن تتفضلوا بافادنى عن الاسباب الى 
وعت الى هذا الاجراء الذى عنعه :دن اأقيام بواجباتهكعضي فى الجلس ليتبسر لي اجاطة إمجاس علا با 


في جاسته المقبلة ) 5-8 


-ِ 


2-0-0 


ثائيا: عرصم مسؤوك: أعضاء لمر لاب :ع «تقخمء سعاعدم غ6غتاتطدكممموعمم]1 مآ 
عدم المسؤولية هذا ضمان ثان وهام جدا أريد به اطلاق<ريةالأعضاء 


فى التعبير عن آرائهم للك واجباتهم النيابية . وقد ولدت هذه القاعدة 


الخطيرة على ال "ورة مق 1١"7/‏ 2 انكاترا 0 وغدت الوم نصا | ف 


مختاف الدساتير . ومقتضى هذه القاعزةٌ ألا شال التصر عا بده من آراء 


وأخطاء بالمجلس واما يوكل إلى هذا الجاس تطبيق الدستو رواللاةالداخاية 


عليه إذا اقتضو الآمر ذلك 29 , 
وقد نص على هذا الضمان الدستور المصرى ف المادة 0 الى تقول : 
دلا بحوز مؤاخذة أعضاء الب ان بما يبدون من الأفكار والآراء فى 


الجاسين ». 


-_ خطاب رئيس الوزراء : ه ردا على كتاب سعادتكم الأؤرخ فى و / ؛ / ١547‏ 
اتشرف بأن أرسل اسءادتكمع هذا الكتاب بصورة من الامرين العسكريين الاذين أصدرتهما فى هذا 
شأن بتاديخ مو ٠١‏ ابريل سنة ,ع1 وتتبيون سعادتم من الاطلاع عليهما أننى اتخذت هذا الاجراء 
لاعتيارات تتعلق بسلامة الدولةوأمنها ٠.‏ واذا كانتالملحةالعاءة تحول دون ذ كرهذهالاءتبارات تفصيلا 
فاتى أو كد لسعادتم أنها 1 بأمور خطيرة سبق أن تحادثت مع رفعة على ماهر باشا ‏ طويلا فيها ٠‏ 
فانعقد رأينا وقتئذ على أن يلزم عربتة بالريف لوقت ممين » وتعهد رفعته يذلك درء! ا قد ورتب على 
تلك الامور من أضرار صا البلاد . غير أه أخل بتعهده وغادر عزبته خفية ٠‏ فلم أرهتاصاهناصداد 
الادر عقتهى الاطة امخولة لى بالارسومالصادر فى 7 فراير سنة بوعغو؟ بالقبض عليه واعتقاله حردا 
عل المصلحة العاءة » بل على مصاحته الشخصية أيضا » 

() فك قال النائب قرح[ زه6 مع تزه أحد أعضاء مجلس النوابالفرنسى : دع وباطلعة 3آ 


د عطق6 12 عل عنو عاطوء نونز جوعثم - راجع بارتلي ‏ المرجع السأ بق صي ‏ 6و 


لا هوام 


وستنتج من هذا النص ما بلى : 

() ان عدم المسرلية هذا لا عه الجرائم التىيرتكيها ال ّ 
يبندنه من الافكار والآزاء شفاها أوكتابة فلا يشمل إذن أعمال العنف 
كج رام الضرب فثل هذء الجرائم لا تند اليبا قاعدة « المناعة » هذه ١"‏ 
سواء أكان ارتكاها داخل امجاس أم لله 

وائما يشملها الضمان الأول الذى سيق أن تحدثنا عه وهو الحصانة 
البرلمانية فلا يصح أثناء دور الانعقاد اتخاذ الاجراءات النيابية ضد العضو 
فى هذه الالة أو القبض عليه إلا بعد إذن الس مالم يكن العضو فى حالة 
:ليس بالجناية خارج الجاس . أما إن كان تلبسه بالجناية داخل المجاس 
كن القبض عليه فى الداخل إلا بطاب رئيس الجلس مع ملاحظة أنه وذهَا 
إن صالمادة ١107‏ من الدستور «لابحوز لآرةقوةمسلحة الدخولفالجاسولا 
الاستقرار على مقرية من أبوابه إلا بطاب رئيسه » . 

[49 هذه « المناعة » قاصرة فى اعتقادنا على أقوال الآاعضاء وأفكارثم 
الى يبدونها وفىالجاسين» للآن نص المادة صريح فى ذلك » والنص الفرامى 


ؤكده حيث يقول 5عئط6 تقطن دعا 0355 ع .اما فى فرنسا فلم تذكر 
هذا القيد االمادة + من قانون ١5‏ يوليه سئة ه0م1 بل نصت على الأقوال 
والآراء ال يبدا العضو « مناسبة قيامه بوظائفه البرلمانية »'" 


)١(‏ استعمل اصطلاح « المناعة » فؤاد بك كال المرجع السابق - ص عم 

(90) يقول نص هذه المادة : 
5ممل]عم0 5ع5 عل ع نأعرععء”آ] فصقل أناا عدم كتطنة 10125 تاه كصمتصأمه 
راجع بارتلى ودويز ‏ المرجع لابق ص ووه - واه 1 داجع السيد صبرى  -‏ المرجع ااسابق ص 
ولا وراجع على خلاف هذا الرأئ المرحوم فؤاد ‏ بك كال - المرجع اليسابي ي 1نم ووايتابراهم 
بك ووحيد رأف د ب المرجع السابق ص ١عع‏ ب 44# ] 


لإ 
ولكن ما الحكم إذاكانت هذه الأقوال داختلة ضمن أعمال. اجرامية 
متصلة الحلقات خارج الجلس ( كجرعة الرشوة مثلا أو الاتفاق الجناتى )؟ 


لقد أثير ت هذه النقطة فعلا فى فرنسا فى قضية ,نما حيث اشتريت موافقة 


يعض أعضاء الببلان عل القانون الخاص بالسماح باصدار سندات 


جديدة . واعتقادنا فى هذه الحالة أن تصويت العضو لا »كن أن يكون 
عل مسؤولية ماء أما ماارتكبه العضو خبارج المجاس هتصلا يحرعة الرشوة 
مثلا أو الاتفاق الجنائى فيسأل عنه إذاكان القانون يعاقب عليه هستقلا عن 
عملية التصويت . فلا تحول « مناعة » عضو البرلمان دون هذا العقاب . أما 
إنكان ماارتكيهالعض وخارج امجاس لاعما ب عليه إلامةتر نا بعمليةالتصويت 
فلا مسؤولية على هذا العضو بالمرة . 

(©) يتضحما سبق أن «عدمالمسؤولية» أضيق «دىمن الخصانةالبرلمائية 
من حيث الجراثم التى يشملها كل من الضماذين . فبنما يقتصر الضمان الأول 
( المناعة ) على جرائم القول أو الكتابة التى برتسكبها العضو داخل الجاس 
فقط » نيد الحصانة تمتد إلى ماوراء ذلك قتشمل كل أنواع الجراهم الاخرى 
حى القت وسواء أكان ارتكاءها داخل امجلس أم خارجةءل التفصيل الذى 
سيق بيانه . 

عل أن د عدم المسؤولية » فى تلك الدائرةا نحدودةمنالجراثم - ضمان 
أقوى مفعولا وأخطر أثراً من الحصانة . فينما تقتصر هذه على يجرداستئذان 
المجلس مقدما فى انحاذ الاجراءات الجنائية ضد الا عضاء نجدعدم المدؤولة 
يعدم المسؤولية جنائية كانت أو مدنية وفى هذا استثناء على بد أالمشاواةبين 
الأفراد ولكنه استثناء تعرره ضرورة نمكي ن أعضاء !يجا لس النيابيةمن التعيير 
عن آرا نمم بحريه نأمة وثقة واستقلال كاملين . ثم يحد عدم المسؤو لية مطلقا 
كذلك من حيث الزمن » فهو يعدم المدؤولية إلى الآ بد دون أنيعرقل ذلك 


د انايد 
انتهاء الدور أو الفصل التشريعى وزوال نياية العضو - ويلاحظأنهمادام 
هذا العضوغيز مسو لعن أقوالهفالجاس وجب متطقيا ألائترتبمسؤولية 
ما على الصدف الى تنشر بحسن نة هذه الأقوال عن لسان قائلها لاعن 
لسان رز الصحيفة:: 

(ه) عدم الم.ؤولية مقرر للصالح العام لاالمصاحة العضو » وعليه فهو 
-كالحصانة البرلمانية - لاوز تنازل العضوغنهمطلةا . وكل الاجرا.اتااتى 
تتخذ على أمآسن هذا التنازن» أو على أساس الجبل بصفة العضو البرلمانية 
تعتدر باطلة بطلانا مطلقا . 


() عدم المسؤلية لا يمنع من تطبيق الجراءات المنصوص عليهافى لانحة 


الجاس الداخليةكالمنع من الكلام ودفع الجلدة وغير ذلك »م قد يؤدى 
الآمر إلى تطبيق المادة م«( من الدستور وهى الخاصة, بفصل. العضو 
5 سثرى . 

فإك ل انتكرة فواقشن الرثعضاء : وقد نصت على هذا التشدد 
المادة +9 من الدستور بقوطا : د لايحوز فصل أ-د من عضوية البر مان 
إلا بقرار صادر من الجاس التابع هو له . ويشترط فى غير أ<وال 2دماجمع 
وأحوال السقوط المبينة بهذا الدستور وبقانون الانتنخاب أن يصدر القراد 
بأغلبية ثلاثة أرباع الاعضاء الذين يتألف منبم الجلس . » وعليه فليس 
للحكومة سلطان على فصل العضوء واتما اا-كلمة للاغلبية المذ كورة » وهى 
طبعاً لن تقدم على هذا الاجراء الخطير إلا عندااضرورة القصوى.. ويلاحظ 
أن لجنة وضع الميادىء العامة للدستور كانت تنص عل أن يكون هذا الفصل 
بمقتضى مرسوم ملكى بناء على قرار هذه الا”غلبية ر ؟ الاءضاء ) . وأمكن 
عدل الحم ف مشروع اللجئة العامة على النخرو المقررالآن .ولا شك عندنا 


-010 ط 
فى أن نص ااشروع الأول أفضل من النص الالىلآن :دخ ل السلطةالتنفيذية 
لايئال العضو إلا بعد قرار مجلس ء وإتما له فائدة منع الاأغلبية البرمانية 
ما حتمل أن تقدم عليه من اساءة استمال هذا الحق . 


دايعأ : عرص المع بي عضو ب: اابرلادء وال وظائف العاءرٌ وقناستق إن 
ذكرنا هذا الحكم ؛ ولا نلفت النظر هنا إلى أثره المتصل باستقلال أعضاء 
البرلمان . لانه لوكان الءضو موظفاً خاضعاً لرؤسائه وفى مقدمتهم الوذير» 
لتهذر عليه مراقية الحسكومةوالوزراءعلال:<والمطلوب ‏ ( فضلا عن اخلال 
هذا امع بواجب طاءة المرؤوس لرئيسه من ناحية أخرى ) . ويلاحظ أنه 
لدي من هذه القاعدة وظائف الوزراء ووكلاء الوزارات البرلمانية بل إن 


اجمع بين العضوية وهذه الوظائف أم ر لازم فى النظم البر م نية كج عراف ف بعك , 


ماد-] : نظا مكل مجدى من المتصاصى رئسر: : وذلك حفظا ‏ لكرامة 
البرلمان ومنعا من تدخل الحسكومة بقواتما فى أعماله ٠‏ وقد نصت على ذلك 
المادة ١0‏ من الدستور المصرى بقَوطا : د كل مجلس له وحده انحافظة على 
النظام فى داخله ويقوم مما الرئيس . 
دولابوز لا'ية قوة مسلحة الدخول ف امجاس ولا الاستقرار على 
مقربة من أبوابه إلا بطلب الرئيس . » 
وعليه فلايوز بدون طلب الرئيس أنتقتحمهذه القوات أبواب البرلمان 
الخارجية وسوره الخارجى .وإن وجدت مصالم أخرى غير البرلمان عل<قة 
بينايتة فإنها لاتخلع عن مقر البرلمان <رمته هذه وإنا بخلع عايها البرلمان 
نصيباً من تلك الحرمة إن كان المكان مشتركا. أى أن هذهامصالح تستفيد 


من ذلك الاشتراكالذىلايع. ح أن يضار البرلان به 0 عن ذلك لاجوز 


هريح النص أن تسستقر 0 ات المسلحة على مقربة من أبواب اابرلمان ولو 


0 
أناسترارهافالطر ب قالعاء0" ويلاحظ أنالمشروعالذىقر رجهلك:ةالدستوو 
ولجنة الميادىء العامة كان نع القوة الله مى اد درل أ الحلضين أ 
د الاستقرار على أبوابه أو فما وله » 
ولارلمان قوة حرس خاصة تخضع فى كل ما بتع اق م الر ئيس بحاس التواب 


ساد.! - ,تم ىكل لس 0 وهذا ماقررته 
المادة هو من الدستو ر مع نصبا على الا تعتبر |[ يابة باطلة إلا بقرار يصدر 
بأغلبية ثلثى الأصوات ٠‏ وقد هده الاق كذلك 1 ران أن كيه 
القانون هذا الاختصاص إلى سلطة أخرى ٠‏ ولم يصدر قانون بمثل هع 
التفويض بعد ويذلك ظل المجاسآن فى مصر بتمتعان هذا الاختصاص 


كاملا غير منقوص . بل جاءت المادة لاه من قانون الانتخاب مؤكدة إناه 


بقولها : «كل مجاس مختص وحده حده بالفصل فى صحةنيابةأعضائهوهواارجع 


الأعلى فى ذلك ... . ا ن بينت المادة الاشخاص الذين يعم م لهم الطءن 


أصوات ف الاتتخا ب( 


فى هذه النياية ( كل نائب وكل مرشح حصل على 
(1)جاء فى تصريح لرفعة رئيس الوزراء(النحاس باشا) مجلس التواب يوم 8٠.‏ / 4 / 4و1 غايلى : 

و غيرأناابوليس فوجىء عندماوصات السيارة إلى الممر الخارجى لمجاس الشيوخ بأنتفز من رفعته 

(مافر باش )متجها الىالمجلس ودخله بعدأن حدثت مشادة بين البوليس و ينالحراس. إطبيعةالحال لم يتخذأى 
اانراناء روزم رفعته فى المجلس ولكن عملت الاحتياطات لاغتقاله عند مغادرتة لامجاس وايداعه 
سجن الاجانب وف أثناء ذلك قيل ان البوليس موجود داخل السود الخارجى ومع ان هذا الور لايعتب 
حرما للبرلمان لآن فيه وزادة الاشغال واجعية الجغرافية » فى أضدرت الامر بأن يقف البولاس خارح 


الور احقزاما لكراءة البرلمان التى قال عنها حضرة المستجوب ألا امترنت  ٠2٠‏ 6 


1 


والطريقة الى يجب اتياعبا فى هذا الطءن ( بعر يضة يقدمها الشخص إلىرئيس 


الجاس متضمنة أسياءه وبكون توقيع الطاعن مصدقا عليه ) ومدته (فى ٠١‏ 
وما بعد اعلان نتيجة الاتتخاب على الآ كثر  )‏ بعدكل ذلك قررتالمادة 
المذكورة أن د لكل من امجاسين ساطة سماع الطالب وإعلان الشهود إذا 
رآى محلا لذاك وتجرى فى <ق الشمود أحكام قانوتى العقوبات وتحقيق 
الجنايات الخاصة بمواد الجن . ويفصل الجاس ف الطلبات والمنازعات فيعان 


صحة عملية الانتخاب واسم المنتخب الذى يرى أن انتخابه جرى صحي<اأو 


يقضى ببطلان الانتخاب ويقرر خلو انحل . » ولعله من الواضح أن هذه 
المادة إنما تعنى الفصل فى صحة نيابة الأعضاء المنتخبين دون المعينين . وهذا 
معقّول انها أحدى مواد القانون الخاص ,الانتخاب بالذات .ولكنما احم 
والنسية لقص المادة هو من الدستور . هل هو مقصور أيضا على الأعضاء 
المنتخبين أم يششمل الاعضاء المعينين كذلك ؟ 

المادة هو تتحدث عن حق كل مجاسف «الفصل فى صحةنيابة أعضائفه 
فهل كلية « نيابة » تفيد قصر الحم على الاعضاء المنتخبين فى مجلس الشيوخ 
أم تمل المعينين أيضا ؟ 

نعتقد أن كلمة نيابة شاملة للاعضاء جميعهم معينرن ومنتخبين. فق داستعمل 
الدستور المصرى كلءة ه نيابة » مهذا المعنى الشامل دون تفريق مافى مواطن 
مختلفة . فنجد مثلا المادة 4١‏ منه تقرر أن عضو البرلمان ينوب عن الآمة كلها 
لك ستيه نكرو 0ه واكنتلك جد الماده زرا تدرو ,اند د إذا 
خلا عل أحد أعضاء البرلمان .. . يختار بدله بطريق التعيين أو الاتتخاب 
على حسب الأحوال .... ولاتدوم نيابة العضو الجديدإلا إلىنهاية مدة سلففه 
وكذلك تنص المادة ١١١‏ على أنه و يحب تجديد نصف مجلس الشيوخ سواء 
أكان التجديد بطردت الإتتناب أو بطريق التعبين: في خلال الستين يوما 


إلاةم_- 


السابقة على تاريخ انتباء مدة نيابة الأعضاء الذين انتبت دهم . فان م لسر 


التجديد فى الميعاد المذكور أمتدت نيابة الأعضاء .... الخ » وعلى هذا النحو 
أيضا جاء ذكر مدة نيابة الششيوخ والتواب فى المادة 19 . 

وعليه زى أن مجاس ااشيوخ مختص بالفصل فى صحةنيابةأعضائهمعينين 
ومنتخبين على حد سواء بل ويكون هذا الاختصاص البجاس وحده ويعتبر 
اجلس المرجع الأعلى فى ذلكوفقا لصر نص المادة /ه من قانون الا نتخاب. 
ولاشك أن المجاس وهو هيئة سياسية يحب أن يتحلى بنزاهة القاضى لمباشرة 
هذا الاختصاص . ولقد ذهيت دساتير إلى اعطاء هذا الاختصاص لجبات 
القضاء العادية أو إلى محا كم خاصة حتى لايتطلب من الجالس النيابية ماقد 
تنوه حمله من الامانات . 

وقد أجاز ذلك الدستور المصرى عندما قررت المادة هو أنه « وز أن 
يعهد القانون مبذه المهمة إلى سلطة أخرى ٠‏ » أما دستور سنة ١#.‏ فقد 
نص ف المادة ٠و‏ على أن «تقضى حكة الاستئناف منعقدة ميئةحكة أقض 
وابرام أو محكمة النقض والابرام ؛ إذا انشئْت ء فى الطلبات الخاصة بصحة 
نيابة النواب والشيوخ أو بسةوط عضويتهم . وحدد قانونالا::خابطريقة 
السير فى هذا الشأن ٠‏ » ثم جاء قانون الانتخاب رقم مم لسنة ١5.‏ فنص 
فى الباب الرابع منه على الأحكام الخاصة بهذا الموضوع تفصيلي| 90 . ونون 


: جاء فى مذ كرة هتور ستة .19# ( ص ٠لاو 30 ) تبريرا لذلك مايلى‎ )١( 

د حق كل مجلس فى الفصل فى صحة نياية أعضائه . هذا المبدأ شائع فى كثير »نالدسانير.ولكن 
دساتير أخرى ومن الطراز الاوك بعضها قديم والبعض الآخر حديث ( انجلترا وكندا والولايات المتحدة 
والبرتغال والمجر وتشيكوساوفا كا الخ ) مجعل ذلك الفصل من عمل الحاكم العاقة أو من عمل عا كم 
خاصة . كفلك كان الحال فى انعية'التشر يعية وماسبةها هن الجالس . وقد كانت ط+نة الذستور شديدة 
التردد والحذر فى الآخذ بمذا المبدأ. ولكبا رأت آخر الام أن يعطى حظاه من التجربة فاذا ثبت بالخبرة 


أنه لايوافق .هذه البلاد عدل الى غبره بقانون عادى ... وقد جاء تافيذهذا المبدأ بما يوئسماماابأس جح 


الع ل 
أن رك أمر الفصل فى نياءة الأعضاء إلى القضاء لاعفاء البرلمانات 
هن هذا العبء الذى قل صعب اتفاقه 0 طبيعة هذه الس 


تفص المادة ألزامن اللاستوة على أ دلارعنح 
ذلك 


سابها: ارئب والشماشى: 
أعضا اء اابرلمان رت اولا نياشدين أثناء هذه عضويتهم ٠.‏ وإستثى من 
اللاعضاء الذن يتقلدون مم ا حكوم, 7 لاتتناق مع عط 3 البرلمان َس 
تسكثى ارفك والنياثن العسكرية « وحكمة هذه الها عذه :ألا لك هذهالرتب 
والئياشين وسيلة للتأثير على أعضاء البرلمان وأغراهم وقد لوحظ أن هذه 
الحكة لاتتحةق اذا كان م ارتب والنياشين من دولة أجنبية وهذا معقول 


وقد جرى عليه العمل فعلا 1 


عامما حل وضع | عن لمركام الر افلم نصت المادة 8 من الدستور 


عل ن « يضع كل ياس لانحته الداخلية مبينا فيبا طريقة السير فى تأدية 
أعباله »> . ولا شك أن للانحته أثرها الخطير فى توجيه عمل الجلس مما حدا 
باليعض إلى القول بأنها تفوق الدستور أثرا لما لها من تأثير فى سير العمل 
البمانى - وإذا تجعلها بعض الدساتير بقانون لا بمجرد قرار من ا مجلس ٠‏ 


حسمن الفائدة من بقائه . فقد جءل الا:صا صأداة حربية ف الجاسين يقبل الطع نأو يرفض للسيب الوا جد 
بحسب ما اذاكان المطعون فيه خصما أو تصيرأ .كا جعل تجارة لمصلحة بعض الاعضاء يتمملون نفوذهم 
مل المدلس على رقض الطءن أو يتولون الدفاع عن المطعون فيه . وقبل أن «صل الامى الى دور الطءو 
كان فريق الاوتوقراطية يلوح بمذا الاختصاص لحمل الخالفين على النزول على ارادته يأساءنالاستادة 
من النجاح فى الانتخابات بل وليحمل من يجح من مخالفيه على الانضمام اليه خشية أن "مدر آمالدوتضيع 
جوده بقبول الطعن فى انتخابه ... لم ببق اذن الا الاحذ بأسياب المذر الى اتخنتها لنة الدستور مى 
العودة بهذا الاختصاص الى الحا كم على أن لايكون ذلك بقائون يجوز أن يفسخ بقانون آخر بل؛ يجمه 
فاعدة من صلب الدستور لايمس الا :لى الوجه الذى ىس به أحكام الدستور » 


40١ السيد صيرى  المرجع السابق ص‎ )١( 


الات 


ومذا أخذ دسثور سنة .9#( حيث نصت المادة 0 3 أن «القواعد 


الخاصة بالنظام الداخلل للمجلسين وبطريقة السير فىتأد 0 تبين بقانون 
ولكل من الجاسين أن يوضع لانحته تنفيذا لذلاك 3 58 

وانا لنلفت النظر إلى ما صرح به وزير المالية باسم ال-كومة فى مجاس 
الشروخ بجاسة ٠١‏ يولية سئة 47و حيثقال: د إن الحسكومةلاتعارض فى أن 
يتولى كلمن بجاس الشيوخ والنوابوضع هيز نيتهبنفسهحرث أنهمالايخرجان 
فى ذلك عن القواعد التّى تجرى عليها الحكومة فى وضع ٠يزانيتبسا‏ بالنسبة 
للا'مور الحسابية وبالنسبة الموظفين من حيث تعيبنهم وترقيةم-م ولسوية 
معاثشماتهم ومكافآتهم » 5 رلاحظ ما قرره مجاس الشيوخ فى جاسة ١١‏ يونية 
سنة 140 من د أنه متمسك باستقلاله استقلالا تاما عن مصالح الكو 3 
فى إدارة شؤونه العامة أنه هو الذى يتولى إدارة هذه الشؤون بنفسه 
بواسطة هيئاته بدون أى تدخل من أية وزارة مع تبليغ هذا القرار طيئة 
لمكي ؟ 


: مايل يبذا الصدد‎ ١9#. جاء فى المذ كرة التفسيرية إدستور سنة‎ )١( 

«وقد جرى الد-تور ( فى سئة عبو١‏ ) أخذا بما هو متبع فى دساتيي أخرى على أن يرك لكل 
بحاس وضع لاحنه وآ لت هذه الطريقة فى مسر الى محاولة اتخاذ اللائدة كبعض أحكام الدتو رأداةللساوىه 
الى تدمغ وجه الحاة النياية فاذا أريد أن م الأمدور وجب أن يحاك بين المجلسين وين الحرنية فى أن 
يضعا ما يشاءان باللائحة وا مالا من الخطر . وليس من طريق الى ذلك إلا أن يتبع ما أخذث به بعض 
البلاد الدستورية كاليابان وفنلندة .ن جعل اللانحه قانونا وتطبيقه على المجلسين على ااسواء . ويكن اذن 
نقل الاحكام الاجرائية ... الى ذلك القانوت . بهذا يكون اللطة التنفيذية من اشأن فى أءور اللانمة 
الها من الشأن فى أهور القوانين الأخرى فلا برى ما تراه الآن من الاستهنار فى وضع ميزانية امجلس 
وزيادتها فى غير ضرورة أو «صلحة . وءن العبث فى ثؤون التوظف الجارية فى المملين عا أمبحت 
القاعدة ممه الأستثا. مما أخل بكل توازن فى الوظائف العامة » 


(؟) داجع ١‏ على هاءش الدستور » للاستاذ الشريف ص باه ب م(ه 


30-2 
وأنا لنسجل دنا ما أصبح مدر وذا! تاوكه الالنين من أن التعري ات بق 
وظائف البرلمان قد أصبحت وسلة للتخلص من قيود التوظف الى مخضع 
له سائر موظق الدولة وفى هذا ما فيه من تفريق”أبادالعدالةويتنافر معقواعد 
الساواة: 
هذه هى جلة الضمانات البر لانية الى أريد بها تحقيق استقلال أعضاء 


البرلمان وتحصينهم ضد نفوذ |المكرمة ووسا | وعليها ووعيدها. عل أن 


هذه الضمانات ههما بلغتمن القوة وههما أحك المشرع وضعمافانالحكومة 
أن تعدم وجود طرق ولو ملتوية للتأثير على ضعي النفوس هن الاعضاء . 
ولكن هذا لامنع من الاخذ ببذه الوسائل وإحكامها قدر المستطاع حى 
نضيق الخناق على كل ما من شأنه المساس باستقلال أعضاء البرلان ومن 
المعروف أن مالايدرك كله لايترك جله . 

الملافأة البرطائير : وقد سيق أن تكلمنا عنها وعرفنا كفت 'أنها تقرر 
بقانون وذللك بنص المادة م١‏ منالدستورااتى تقول: «يتناول كل عضرهن 
أعضاء ابرلمان مكافأة سنوية تحدد بقائون . » وقدعرفنا أنهذءالمكافأة الآن 
عبارة عن أربعين جنيها شهرياً . أما رئيس الششيوخ ورئيس النواب فيتقاضى 
كلهم مامتب ودير.( نائتى جنيه شهريا ) . وفى تحديد هذه المكافأة.تها نون 
مامنع تأثير السكومة عل الا'عضاء عن طريقها ..وقد بينا أيضا عدم جواذ 
التنازلعن هذه المكافأة ٠‏ 


عنما لشن ب والقهرير : تحدثنا عن ذلك بالنسسبة لهاس الشيوخ أما 


بالنسية جاس النواب فعضويته وذعا للبادة 5ل مهن الدستورغس سنوات. 
أما التجديد فيكون كليا 5 ويلاحظ هنا مانصضت عليه المادة 115 بعَوها : 
2 بجرى الانتخابات العامة لتجديد جايس الثواب قُ شلال 


ؤت 

اْسين يومأ السابقهلانتهاء مدة نيابتهوفىحالة عدم امكاناجراء الانتخابات 
فى الميعاد المذكور ذان مدة نيابة الجاس القديم تمتد الى حين الانتخابات 
المذكورة 5 

عكتى المعلرى : تكلمنا كذلك عن مكتببجلس الشيوخ » أما بالنسية 
يجاس النتواب قتخص المادة /الم من الدستور على أن يلتخب بحاس النواب 
رئسا ووكلين ران ف أولكل دور اتعقاد عادى . وجوز إعادة انتخاعم 
على أن مكتب امجاس ( المكتب النهائى ) يشمل إلى جانب هؤلاء أربعة 
سكر تير وثلاثة مراقبين وينتخبون جميءا ف جاسة علنية وفهَا انصض 
المادة ؟ من لانحة يجحاس النواب الا“خيرة (74 نوفير سئة! )١44‏ ونلاحظ 
ماقررته المادة 7 من هذه اللانحة وهوأن كحكون انتخاب الرئيسوالوكيلين 
أولا وبالا”غلبيه المطلقة وإلا أعيد الانتخاب بين الحائرين على أكثر 
الاصوات وكانت العيرة فى هذه المرة بالاغلبية النسبية وفما ل المادة 
1/9 من اللا“حة . أما انتخا بالسكر تير ين والحراقبين فيكون داأما بالاغامية 
النسبية . وانتخاب ألو كلين والسكرتيرين والمراقبين يكو نبطريقة القائمة . 
فاذا ثم تكوين المكتب انهائى على هذا النحووجب وفقاللمادة ومن اللانحة 
أن مخطر الرئيس نذلك اهلك ومخلس الشيوخ . 

أما قبل تشكيل هذا مجلس فبتولى إدارة الجلسة الأولى عند الافتتاخ 
مكتل لمن حك تكوأن الزماشة لكين الاعضاء الخاضزرن متاق يكزن 
السكرتيرون الأربعة هم أصغر الأعضاء سنا . وهذا هو المكتب.الذى يتولى 
الاشراف عل عملية افتتاح الدورة العادية وانتخابالمكتب النهانى.وتنتهى 
مرمة كل واحد من هؤلاء ‏ بنص المادة الآولى من اللائحة ‏ باتتخاب 
من بحل له هن أعضاة المحين الدائم : 

مل ماد النواب :لايحوز حل مجلس الشيوخالمصرئكم عرفنا ولكن 


م وا دستور 


701 اعد 


نوز 0 النوات ؛ وهذا ماسنتحدث عنه فيا يعد عد دراسنا للعلافةُ 


زر اللمحصير  :‏ كاتامع10ك معارمت 

قبل أن نتم هذه الدراسة الخاصة بتنظم البرلان نرى ازاما أن نشير 
إلى مسألة هى فى اعتقادنا من أه ماعس ذلك التنظم فى صميمه صر . 
ونعنى بذلك تذا كر الشخصية . فلقد عمت الشكوى فى مختلف الانتخابات 
وعلى غيد عم مطلقا من الحكوهة المركزية . بل وعن غير علم من كبار 
موظفيها الأقليين أن يستعمل الشخص - ولو من غير الناخيين:ذاحكر 
اناخات عنافة يغرره من الناخين زو خاصة باشخاص متوفين أو عاتيان 
وإسمح بذلك أو بمبد له بض ضعافى النفوس منْ رجال القرية أو صغار 
الموظفين . ولسنا فى حاجة إلى بيان أثر هذا التزوير فى الانتخابات مما تلق 
تبعته دائما على السكومات وه فالعادة منه براء . ولا نزى حزمالحكومات 
فى محاربة هذا العمل الخطير جديا بالق-در الذى تحققه تذا كر الشخصيةء 
الى تثبت شخصية كل فرد باليلاد فتؤدى أجل الخدمات من نواحى الحياة 
الأخرى اللا تعتيناهنا بالذاتوتؤدى أجل خدمةالانتخايات وصحت,اوتعق 
رؤساء لجان الانتخاب وأعضاما من «بمة التحقق مز, شخصية الناخب» 
وهنى مبمة أثبت العمل فى عنصر أنها'عسيرة.» بل وخطرة الغاية فى بعض 
الأ<دوال. 

اننا 

هذه هى الاحكام الخاصة بتنظم البرلمان المصرى ننتقل بعدهاإلىدراسة 

اختصاصاته . 


العامة ركنن 


يقوم البرلمان المصرى بثلاثة أنو اع من الوظائف وهى : 
)١(‏ الوظيفة التشر يعية ٠‏ 

() > المالية 

(م) »> السياسية 


أودر ح ال وظيفْ الفثمر يعر 


هذه هو 0 وظائف البرلمانات» ويعتبر البرلمان ف هصر أحد كن 
الساطة التشريعية وذلك بنص المادة ١6‏ من الدستورالقائلة والساطةالتشريعية 
يتولاها الملك بالاتراك مع مجلسى الشيوخ والنواب » ولقد رأينا فها سبق 


كيف أن دور الملك فى التشريع ثانوى جدا إذا ما قيس بالدور الذىيةوم 
به البرلمان والذى ستعمل إصدده الحقوق الآنية: 


5 )0( 1 الاقتراع : إن الذى يعنينا هنا بالذات هوق اقتراح القوانين 
ولد سفت لنا ذزاسة' أهمنه هذا اق وصور واكك أله مشرف تلض 
المادة م؟ من الدستورد املكو نجلسى الشيوخ والنواب ».ولقدخرجالدستور 
المصرى هنا على ميدأ المساواة بين امجلسين عندما حرم مجاس الشيوخ هن 
اقتراح القوائين الخاصة بانشاء الضرائب أو زياذتها جاعلا <ق اقترا-با 
مقصورا عل الملك ومجاس النواب . ويترتب عل ذلك أنهذا المرمانإستثناء 
على القاعدة العامة فلا يجوز التوسع فيه وبالتالى يكون من حق مجلس الشيوخ 


كه مألا سه 


اقتراح الغاء الضرائب 3 انقاص مة_دارها 3 ويلاحظ أن عض ا 


0 الدستوروالثلاثينقد أرادوا قصرحق اقتراحانشاء الضرائب أو زيادتها 
على الحسكومة دون اابرلمان عجلسية 7" ثم ثم جاءت لجنة الثلاثين العامة فحرمت 
هذا الحق على البرلمان عجلسيه "1 ولسكن « اللجنة الاستشارية التشر يعية » 

أى الاجنة السكومية - قد أخذت برأى وسط ف<رمتبجلس الشيوخ 
من هذا المق واعرفت به فق طنجاس النوابوالملك . أما دستور سنة.95١1‏ 


الرجىى النزعة ‏ فقد حرم امجاسين كايهما من حق اقتراحالقوانينالمالية 


() حق افتراح التوانين غير مقرزز فى العراق نجاس الاعيان بلى مجلس النواب ز( مه4 )5 
عرفا . 
(0) دافع عن هذا الرأى فى الاجنة المذكورة عبد اللطيف المكباتى بك حيث قال : 
... أنا أعارش فكرة ينع الجلسين'( من الاتتراح ) ٠‏ :. لآن الآءة هن الى تحمل «أعباء 
الضرائب » فلاذا بمنع نوابها من ذيادة هذه الذرائت إذا.زأوا ضرورة | لذلك :ولس من النطق أن 
كنع أعضاء البرلمان من افتراج الضرائب أو زيادتم! ثم يخول لهم حق اقتراج تخفيضها أو حذفها ...» 
(ع) دافع عن هذا الرأى على ماهر باشا فى اللجنة فقال: 
« أدى أن ويل الحكومة هذا الحق'ر حقافتراح انشاء الضرائب أو زيادتها ) دون اتجلسين 
فيه فائدتان : الآولى أن الحسكومة هى التى تنكون مسؤولة عن اتحاد المال ٠‏ اللازم لتنفيذٍالمشروعات الى 
يطلبها الجلس سواء من طريق الاقتصاد أو من طرق وضع الضرائب . والثانية أن الحكومة لن تجمل 
الذرائب غرضا لذاته لآن الحكومة التى تقترح الضر ببة ستعمل, دايا إناقشتها فى ذلك ٠‏ على أنحسن 
السيامة المالية يتضى بأن تنكون ااضرائب أقل ما مكن والضرائب من المسائل الفنية اتى تكؤن الحكومة 
أقدر عل “عثها. ودزاستها © 
وقد جاء فى تقرير هذه الاجنةا تيزيرا لرأما أن ه التجارب قد دلت على أن تولى المجالس لاقترباج 
الضرائب أدى فى بءض الاحوال إلى وقوع المغالاة فبها ... » ولذا قهرت هذا الحق على الحكومة 
دوه بعد مسثولة عن ادارة الاموال العامة ؛ فلا يخثى مها الافراط أو التفريط » [ راجم 8 


الاجنة عن بم7] 


3 
إطلإقا دونقصر هذا الرمان على حالتى :انشاء الضرائب ,أو زياتها ٠١.‏ 


وما دام للا عضا حدق اقتراح القوانين وحب الاءتراف هم من ياب 


أل وى تعد يلها 5 وذلكرغمالتسليم خطورةهذهالتعديلاتهزمعسعةمعسه 


خصوصا إذا ما تقدم بها الأعضاء - لا الاجان ‏ أثناء المناقشة.فثل هذه 
التعديلات المرتجلة لم تمحص القحيص اللازم ولذلكنجداللواتح الداخلية تضع 
لها إجراءات شديدة بض الثىء دنا للغية التسرع فُْ اقرارها ٠.‏ ومثال ذلك 


المواد بإوومرهووه من لائحة مجلس النواب الأخيرة ””) 


() جاء ف البيان التفسيرى الخاص بدتور سنة .ع١‏ تبريرا لهذا التعديل مابلى بعد الاشارة إلى 
ومعودة اق يتل الدساتير الاجنبية : ه ... والمأثور عن الحياة الدستودية فى أور وبا أن تداخلالمجالس 
النبابية فى اقتراح القوانين المالية ضرائب أو 'عتمادات إن زيادة أو نقصا لم يكن مود العاةبةبلقدنأت 
عنه مساوئء اضطرت كثيرا من الأوائح الداخاية إلى إحاطة حق أعضاء الجالس بقيود شديدة سواء فا 
يتعلقويحق الاقتراح أو مق التعديل [ .وهنا أشارالبيانإلى تعديل لائة مجلس نواب فرنسا ستى ١6.٠‏ 
و لو ] والعمل مع ذلك فى ايحلترا نفسها ‏ أم النساتير. ‏ عل أن اقتراح القوانين المالية للملك 
لذلك كله ونظراً لدقة المسائل المالية عندنا وار”ياطبا إلى حين باعتبارات دولية مثل الدين العموءي ولما 
0 عندنا فى الفترة النابية القصيرة من العبث, بطلب الاعتمادات ترى الوزارة .. الخ ٠‏ وهى ( أى 
الحكومة ) من جانبها لايسعها أن تنواتى عن اقتراح أى قانوث تقضنى به الضرورة أو تبرره المصلحة » 
[ داجع البيان المذ كور صص م8 و 54 ]* 
(5) فما يلى نص هذه المواد : 
: م بيه : د كل عضو أن يقدم لرياءة امجاس .ايقترحه من التعديلات فى مشروعاث القوانين التى 
قدمت اللجان تقاريرها عنها وذلك قبل الجلسة المحددة للمداولة فيها . ويطلع رئيس املس رئيس الاجنة 
أو مقررها والوزير الختص على هذه التعديلات , وعلى المقرر أن يشير أثناء المناقشة اليها 6 
م بره :د مايقترج من التعديلات أثنا. المناقدة ب أن يقد مكتابة للرئيس لعرضه على امجلس , 


وحال مذّم التجديلات حتما على الاجنة ااي خست المشروعكذا طلب ولك مقررها أ رئيسها ‏ يج 


- 


0 


أما عن الاجراءات الى يحب اتباعها بشأن الاقتراحات بقوانين فقد 
خصت عليها اللائحة الداخلية لكل من امجلسين بالتفصيل وهى فى جلتبا 
تشبه تلك المتبعة بالنسية اشروعات القوانين الى تتقدم ها المسكومة ابر لمان 


هع التشدد فيها أحيانا كا سبق أن ذكرنا 0 هذا بشأن اقتراح القوانين 


واقتراح تعديلها أما عن اقتراح مشروع قرار 165010 أورغية نع 1/0 


فنجد ”نظيمه متروكا كذلك إلى اللواتح الداخلية للمجالس النيايية وهذه 
الاقتراحات لا تتوقف على موافقة الجدس الآخر ولاتحتاجإلىتصديقالمالك 
وهى إما أن تتناولمسائل إداريةكاقتراح تعديل اللانحةا لداخلية أوالاحالةعلى 
اللجان :و إما أن:تصل عمسائل سياسيةكاقتراح اتهاموزيرهثلاوإذا رجعنا إلى 


م به :' إذا قرر املس إحالة التعديل على اللجنة وكان له تأثير فى باقى نصوص الشروعأخل 
نظره حتى تنتهى اللجنة من عملها فى الاجل الذى يضر به امجلس لها . أما إذا لم يكن للتطديل المقترح 
تأثيرعلى نصوص المواد فلا تقف المناقشة » 

”: تنص على ما إلى‎ 114 ١55 بالزجوع الى اللانحة الداخلية مجاس النواب ند المواد‎ )١( 

م 191 : دكلاقتراح بقانون لاحدالاعضاء يحب أن يقدم كتابة الى ريا-ة مجلس ويكون «هاغا 

ف مواد ومصحوبا مذكرة ايضاحية ويخير الرئيس الجلس به فى أول جاسة لاحالته على ح+نة 
الاقراحات »6 

م ١١9‏ : , لايحوز أن يوقع أ كثر من عشرة نواب على أى اقتراح بقانون » 

م م9١‏ : , على لجة الاقتراحات أن تقدم فى مدى خسة عشر يوما تقريرا مختصرا عن كل 
افتراح بقانون أحيل علبا يحواز النظر فيه أو رفضه فاذا قرر المجلس راز النظر فيه أحاله على الاجة 
الختصة 6 . 

م6 ع : « تسرى على الاقتراحات :بقوانين الإحكام الخاصة عناقشة مشروعات القوانين » 


راجع قله ص ١98‏ ومابهدها ٠‏ 


برع _ 
لائمة بجاس النواب الصادرة فى أوقبر الماضى #دها قد خصصت أوضوع 
«الاقترا حاتبرغبات » المواد 00 

عى, المراولً والتعو يت على مثمر وعات القوائيئ :وهذا هو 
العمود الفقرى فى سن القوانين فى اعتقادناء أما عن الاجراءات والاحكام 
التفصيلية الخاصة بذلك وقَل ميات إنا دراستها م" 

هذه هى جملة اختصاصات البرلمان المصرى التشريعية . وقد لاحظنا فيها 

رجحان كفة بلس النواب على مجلس الشيوخ . 


مانا -- الو ظلية: مالي 


لقد عرفنا عند درا ستنا للمبادىءالدستورية العامة أهميةهذهالوظيفةالمالية 


كارأ بناها عند كاسنا لمق الاقتراح البرلان أن جلسالنوابالمصرى ارجح 
فى اختصاصه المالى مجلس الشيوخ على سبيل الاستثناء إذ القاعدة العامة هى 
المساواة ببن اجلاسين 3 وإذا حلا" وظيفة البرلان المالية وجدناها تشمل: 


() تنص هذه ال مواد على مايلى : 

م اه ١‏ : دكل اقتراح برغبة لأحد الاءضاء يحب أن يقدم كتابة الى رياءة مجلس , ويخب 
الرئيس المجلس به فى أول جلسة لاحالته على لجتة الافتراحات فاذا كان الاقنراح متعلقا بموضوع محال 
على لجنة بعث نه الرئيس أليها مباشرة لبحثه مع الموضوع» 

م6 ٠‏ : « على لجنة الاقتراحات أن تقدم فى مدة خمةعشريوما تقريرا مختصمراعنالاقتراحات 
رغبات الى تحال عليها يحواز النظر فيه! أو رفضها » فاذا قرر مجلس جواز النظر فيها أحالها على اللخة 
الحتصة بالموضوع ٠2‏ 

م بو. ١‏ : د إذا وافق المجاس على إ-الة اقتراح برغبة على المكومة أبلغ ذلك اليها © 

م 1١٠١‏ : د يخبر الوزراء امجلس ا يتم فى الاقتراحات برغبات. التي أحلت عليهم فى مدة 
لإنتجاوز ثلاثة أشبر ء إلا إذا قرر الجلس أجلا أقمر ‏ 

(م) أنظر قله ص ومو ١34‏ 


0 


7ك الضيرائت والقروصيم وعفود الاسام وغيرها: 


> قر أورد الدسين الى تسكندها المواد الآتية : م م7 الليلك 
وتجلسى الشيوخ والنواب <ق اقتراح القوانين عدا ماكان منها خاصا بانشاء 
الضرائبٍ أو'زيادتها فاقتراحه للملك واس التواب » . 
مم 4م : لاوز إنشا 1 ولا تعديلها ولا الغاؤها إلا بقا ون 
دولا يجوز تكليف الأهالى بتأدية ثىء من الأهوال أو الرسوم إلا جدود 
القانون ». 
0 : د لابحوز إعفاء أحد من أداء الضرائب فيغيرالآحوالالمبينة 
فى القانون » 
مما : والاجوذ تقرير معاش على خزانة المتكومة أو تغؤيض أو 
إعانة أو فكافأة إلا فى:<دود القانون » 
عة ملم( : د لابجوز عقد قرض عموى ولا تعبد قد رتب عليه انفاق 
مبالغ من اللازانة فى سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة البرلمان » . 
وكل ااتزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروةالطبيعية ف البلاد 
أو مصلحة من مصالم المهور العامة وكل إحتكار لايجوز منحه إلا بقانون 
وإلىي زمن محدود ٠‏ 
سم « يشترط إعتّاد البرلان مقدما فى إنشاء أو إبطال الخطوط الحديدية 
والطرق العامة واازع والمصارف وسائر أعمال الرى التىتهمأ كثر هنهديرية 
وكذلك فى كل تصرف مجانى فى أملاك الدولة » . 
والنا بمدتاد:هذه الاصوض الملا حظات التالة : - 
'(1) فها يتعلق بالمادة م؟ سبقت لنا دراستها بالتفصيل . 
(0) إن اشتراط المادة 0م( أن يكون إنشاء الضرائب أو تعبيلها أو 


8 
الغاؤها نقانون إنما يقصد به الضرائب العامةالىتقررها الدولةوذلك بخلاف 
الضرائب الى تقررها الهيئات امحلية وفقاً لوانينها الخاصة . وهذا ظاهر 
وضوح من-المتاقشات الى دارت فى لجنة الدستور الفرعية وطجتة الثلاثين 

الغامة دو لهذا النص7) 
أما هذه الضرائب الحلية فد كانت فىتعبير أعضاء الاجنتين المذكورتين 


كا كانت ولا زالت باستمرار فى عرقت المشرع ال مصرى اتعدبر «رسوما » 


وهذاخطأ لأن ما يفرّضه علس المديرية مثلا من أموال اضافية على ضريبة 


اللأطيانهى ضرائب بالمدنى الصحيح وإن سماها قانون مال سالمديرياتَخطأ 
و وتتواماً إعطافية »1 وبالنتشة الحذة“الضرائت ومقليا:الزلسوم تجمعناها 
الصحيح تطبق الفقرة الثانية من المادة ومو القائلة بأن تكو نجميعباد فى حدود 
القانون » . ولذلك لاغبار مطلقاً من الناحية الدستورية .على نص المواد 
و زوم وإء من قانون جالس المديريات الجالمرقم ع« لسئة 4 ارغمانها 
تجعل فرض الضرائب وت#فيضها وتقصير أجل سريانها والغاءها إتما يحصل 
تواسطة مرسوم بناءعلى قرارجلسالمديريةوليس بقانون”؟ ولاغبار كذلك 
عل ألضرًائ الى تفرضها لالس البلديةفى <دودها الخادة كاضر يبةااسيارات 
0 وهذا ماأقره بحاس النواب فى جاسةه مادو سنة ١9100‏ ) 


(م) ذهب رأى إلى ضرورة ”قدممالقوا نينالماليةجميعها إلى مجاسالاواب 


)0 عند متاقثة الشطر الاول من المادة سأل المنزلاوى بك « هل يراد بالضرائب هنا الضرائب 
العامة فقط أو كافة الضرائب ؟ » فرد عيد العزيز فهمى باشا ه المراد هنا هو ااضرائب العامة فقط لان 
الضرائب الخاصة قد جعلت من اختصاص ماس الديريات وامجالس البلدة [ راجع عاضر اللجنة 
ص ]1١4١‏ 

() راجع فى دراسة اختصاصاث مجالس المديريات المالية بالتفضيل رخالتنا عن ١‏ اللاعركريةونظام 
مالس المديريات في مصر ء القاهرة سنة موا ص موس لس ولاج 


ام 

أولا قبل تقدعها إلى مجلس الشيوخ قياساً على المادة ٠+8‏ الخاصة بالميزانية 
وللكنا سيق أن فئدنا هذا الرأى 00 

(4؛) اشترطت المادة م١‏ من الدستورأن يكون عقدالةروض العمومية 
بقانون زيادة فى الضمان واتعاظا بما جرته الديو نالعامة على مصرهن نكيات 
وقد جاء فى تقرير لنة الثلاثين فىهذا الشأنةو لها «القروض .. التزام خطير 
الآثر على الدولة ويحب النظر فى ضرورته وصلاح شروطه ثم فى وجوه 
سداده . إذ كثيرا مايقتضى وفاء الديون فرض ضرائب جديدة .فلكل ذلك 
اشترطت موافقة البرلمان » © 

(ه) فمايتعاق بالالتزام ( ويقصدبه الامتياز ددزودءءهمت ) والاحتكار 
مما نصت عليه الفقرة الثانية من الادة م١‏ تجدها لانجحوز منحرما « إلا 


بقانون » والنص الفرنسى يقول ( ذه1 2! عك دذعم مع “نان ) فهل يقتصر 
هذا الحم على عقود الامتياز والاحتكارات العامة التّى تهم الدولةبأسرهاء 


أم يسرى هذا الحكم أيضا على امحلية منها ؟ 

يلاحظ أن المادة 15 من قانون مجالسالمديرياتالالى ( رقم 74 لسنة 
98 ) تنص على أن « يؤخذ رأى مجلس المديرية مقدما فمنح امتيازات 
بعمل من الاعمال ذات المنفعة العامة فى المديرية . » 

ها ند المادة ؟١‏ من قانون مجالس المديريات المذ كورقدنصت فىفقرتها 
الأخيرة على مايل . وتكون موافقة الجلس لازمةمقدماً فم خةص بالسكك 
الحديدية الزراعية » . 

كيف يمكن إذنالتوفيق بين هذه النصوص وبين ْ المادة م لمن 
الدستور السابقذ كرها ؟ 


)١(‏ راجع قبله ص ١#‏ وهالعدها 
(0) عاضر لجنة الثلاثين العامة ب ص الال 


5-5-6 


برى الا. تاذ وحيد رأفت أن هذه النصوص الواردة بقانون مجالس 
المديريات وكذلك النصوص اقابلة لها الواردة بقوانين ولواتم انجااس 
البلدية تطبق على اطلاقبا لان المادة م( لاتشمل إلا الامتيازات 
( والاحتكارات ) القومية دون الاقليمية والبلدية . فعقود الامتياز ( وتبعا 
الاحتكارات)المتعلقة بالمصالم الاقليمية والبلدية ولاداعى للالتجاءإلى البرلمان 


للحصول على برخيص مزه مح الامتياز وذلك بالرغم*ن عموم اص المادة م١‏ 


6 )١( دستور‎ 


)١(‏ وقد جا. فى شرح هذا الرأى انه : ه فى الواقم اذا فسرت هذه المادة تفسيرا حرفيا 
لدت إلى وجوب تدغل البرلمان منخ امتياز خطوط أوتو ببس أو عملية الانارة والمياه مثلا , فكل مدينة 
وبلدة من مدن وبلاد القطرء أو لمنح أمتياز خطوط السكك الحديدية الاية الخاصة مدير ية من المد.يريات 
أذ هذه المشروعات تدخل فى قول المادة/م١‏ من الدستور , « وكل التزام موضوعه استفلال «صلحة هن 
مصالح اوور العامة لا>وز منحه إلا بقانون » ولكن نستبعد أن يكون ذلك هو المقصود بالمادة /ا5٠‏ دستود 
ؤيغلب على الظن آن واضعى المادة المذكورة كانوا يفسكرون » قبلكل ثىء » فى المصا لح القومية . فببى وددها 
التى يشترط لمنح امتياز بماصدورقانون من البر اان . وضاء عليه يسكفى منحامتيان خدمة عامة أو مصلحةعمومية 
خاصة عديرية من المديريات كالنقل بالسيارات مثلا فى حدود المديرية اتباعالاجراءات والةواعد الى نص 
عليهافقانون+السالمديريات ٠.٠١‏ 6 

دء ٠‏ وظاهر من ( نص المادة +ومنهذا القانوت الا بقذكرها) أنااسلطةالتىملك تقر يرمئح الاءتياز 
فالمديريةليستهى مجلس المديرية نفسه ء بل المدير ء بالاتفاق مع الممكومة ااركززة :أما ههمة مجاس 
المديرية فى هذا الشأن فقاصرة على ابداء الرأى : ولكن أحؤذ رأبه واجب هنا , وإن لم يتم .العمل 
ا تضمنة هذا الرأى + 

ه وكذلك انح أمتياز مصاحة أو خدمة ءن المالم والخدمات العامة اابلدية » كعمايات النور 
والمياه مثلا » يرجع إلى القوانين واللوا”ح والقرارات الخادة بتنظيم المجااس ... وهى”تةرر اتماص 
امجالس المذكورة بالاعدل ذات الصبغة البلدية ( مثلا م 16 من دكريتو بلديةالاسكندرية المعدلسنةوم؟١)‏ 
ويدخل فى هذه الاختصاصات بدون ثك منح امتدازات لعمل من الاعمال ذات المنفعة بالمدينة أى البلدة 


فالقاعدة أذن ٠٠‏ أن لجاس البلدى ٠.١‏ بفرد منح الاءتياز ويرخص به : ولبكزقراره فيهذا البأزيجح 


5-0000 

لتكننا نخالف هذا الرأى ونرى وجوب تطبيق المادة/م1 من الدستور 

عل إطلاتها لتشمل كل الامتيازات » قومية كانت أو أقليمية أو بلدية . 
وبذلك يحب بالنسبة لهذين النوعين الا*خيرين منهاء أخذ رأى مجلس المديرية' 
مقدما قبل صدور القانون حتى تسترشد به السكومة والبرلمان كلاهما. أما 
بالنسبة لإنشاء السكلك الحديدية الزراعية الخاصة بالمدير بة أو إبطاها أو 
تعديل خطوطها فيشترط بنص المادة ؟١‏ من قانون مال سالمديرياتالمذكور 
موافقة بحاس المديرية على ذلك مقدما . فان تمت هذه المرحلة ووافق امجاس 
وأريد إعطاء هذه الا“عمال امتيازاً أو احتكارا فق هذه المرحلة الثانية يبدأ 
تطبيق المادة /م١‏ من الدستور ( أى أن يكون منحبا بقانون ) بعد أخذ 


5 اس المديرية ٠.‏ 


وظاهر أن موضوع قرار اس المدبرءة فى هذه المرحلة الثانية ( أىفى 


منح الامتياز أو الاحتكار ) يختاف عن موضوع قراره فى المرحلة الا'ولى 
(أى فضرورة أو عدم ضروزة إنشاء | لخط الحديدى أو تغديله أو الغائه ) 
فعل هذا النحو مكن فى نظرنا تطبيق النصوص الخاصة عجالس المديريات 
- ومثلها النصوص الخاصة باجا لس البلديةعند وجودها وذلك مع تعميم 


اكجميع قراراته الاخرى خاضع لتصديق وزير الداخلية ‏ ونكرز ماقلناه انه ... لاحاجة ( هنا ) 
ولا ذاعى لتدخل الرللان ؛ إذ أن تدخله انما يتح فقط بالنسبة للمصاط العامة القومية . أى التابعةللدولة 
وحدها . هذا هو التفسير المعقول للادة ١87‏ من الدستور ثم قال و نرى أن السلطة ( الحتصة يمتح 
الامتيازات فى مدينة ليس ما مجلس بلدى ) هى المدير بالاتفاق مع امشكرت الر كلد سات وأى 
حلس المديرية مقدما » وأستند فى ذلك إلى المادة ١+‏ هن قانون جالس المديريات لابق ذكرها والتى لا 
ينتفى اختصاص مجلس المديرية الوارد فيها إلا بالنسبة للمدن والقوى التى بها مجالس بلدية . وبالنسية 
للقاهرة حيث لا يوجد مجلس بلدى فيرى الدكتور وحيدأنيكونم :م الامتيازاتو الاحتكارات الخاصةبها بواسطة 
قانون لآن هذه هى الطويقة العملية الوحيدة اراقية السلطة التنفيذية فى هذا الشأن. 


|[راجع القانونالادارى لادكتور وحبد فيكري رأفت_القاهرة 9و رب ومو ب ص برب 408] 
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#طبيق المادة )1 من الدستور حت ىتنتظم الامتيازات والاحتكارات القوهية 
والاقليمية والبلدية جميعها . 

ونستند فى هذا الرأى إلىالاعتيارات الآتية . 

() حقا إن المادة ع٠‏ من الدستور تقرر اختتصاص مجالسالمديريات 
والجالس البلدية « بكل مايهم أهل المديرية أو المدينة أوالجبة» وما أضافت 
هذه المادة إلى ذلك قولها « وهذا مع عدم الاخلال مما يجب مناعتمادأعماها 
فى الا'حوال المبينة فى القوانين وعلى الوجه المقرر مما » . 

وعليه يتضح أنه من ناحية النصوص الدستوريةلامنع نصالمادة م( 
من أنتخضع هذه الامترازات الا"قليمية والبلدية لرقاية السلطة التشريعية 
باشتراط صدورها فى شكل قانون وعلى الوجه المقرر فى هذه القوانين 
العادية . بل لعل فىهذا انسجاما مع م نصح عليه الفقرةالخامسة من المادة ٠0‏ 
نفسهاالى توجب” مراعاة « تداخل السلطة التشريعيه . .. . نع تجاوز هذه 


اجالس حدود اختتصاصبا أو إضرارها بالمصل-ةالعامةوا بطالمايقع منذلك » 


وعليه فلا يمسكن تحال من الا<وال أن قف هذه المأدة (مم١)‏ حجر 
عثرة فىسبيل تطبيق المادة ١7‏ على اطلاقها الذى جاءت به . 
(م) إن نص المادة بم( قد جاء مطلقا حيث اشترط أن يمنح بقانون 
لك ١ ١‏ رالتسن الفردي شيل 
0 ع زناء ناه 
« عاع . ... 101 عل تلأوعل مع'ناو وغلرمععج 
والقاعدة العامه أن يؤخذ المطلق على اطلاقه حتى يرد نض بالتقييد 
وبذلك يحب أن تطبق المادة ١5‏ على كل أنواع الامتياز والاحتكار قوميه 
كانت أو أقليمية أو بلدية . 
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(ع) ان رفع رقابة البرلمان هنا لن يجعل المسائل الخاصةبوذهالاءتيازاث 
والاحتكارات طوع رقابة مجلس الديرية لآ نكل ما يتمتع به مجلسالمديرية 
من اختصاصفهذا المقام هو جرد أخذ رأيه دون الالتزام به .وعلهفالقول 
بقصر تطبيق المادة ١9‏ من الدستور على عقود الامتياز والا-:كارات 
القومية وحدها معناه اخراج هذه الأمور من رقابة البرلمان البىراىالدستور 
ورور ورك الأهراء السلطة التنفيذية التى لا : تاتزم فى هذه الحالة حتى 
بقرار مجاس المديرية أو الجلس الب إدى الختص وهذا ماسم به الرأى 
السابق:: 

(4) إلى جانب ذلك نلاحظ أن اخراج الامتيازات والاحتكارات 
الحلية من رقاءة البر لمان وتركها للساطة التنفيذية ( بعد أخذها رأى بجاس 
المديرية أو امجلس البلدى الختص ) سيفتح. بابا أمام هذه السلطة التنفيذية 
للتخلص من رقابة البرلمان <تّى فى الامت.ازات أوالاحتكارات القومية.وذلك 

إن أمكنها أن تحرىء هذه ولك على مديريات الدولة المختلفة فتجعل من 
الامتياز أو الاحتكار القومى عدة امتيازات أو احتكارات اقليمية أوبادية 
فتصبح بذلك تحت رحمتبا وطوع أرادتما دون رقابة البرلان المقررة فى 
المادة 8١‏ من الدستور. 

(ه) نستند كذلك إلى كيفية ضياغة المادة سل نفسهاء فعندما أراد 


المشرع ف الفقرة الاخيرة من هذه المادة إخراج الخطوط الجديدية وااطرق 


العامة . . . الخ من رقابة البرلمان إن كانت اقايمية فقط نص على ذلك القيدد 
بصراحة فقصر رقابة ابر يمان هذه على الأمورالتى « تهم أ كثرمن مديرية » 
فايراد هذا القيد صراحة فى الفقرة الثالثة من المادة /م١‏ وعدم اإرادهبتانا 
فالفقرة الثانية من نفس المادة يفيد أنه قد أراد فى هذه الفقرة اطلاق الاض 
0 تقبيده . 


0 

(<) إن منطق الرأى السابقكان يقضى بأن يكون منح الامتيازات 
والاحتكارات الخاصة عدينة القاهرة يكون بواسطة الساطة التنفيذيةمباشرة 
دون استشارة أية جبة أخرى مادام لايوجد للقاهرى مجلس بلدى ولاتعتير 
هذه العاصعة داخلة ف ادائراة اختضااص: [ى لس اق اعا اس المدبوياث.. 
ولكن الاستاذ وحيد قد رأى تطييق المادة بم. فى هذه الهالة ع أن هذا 
لايتفق مع القول بأن هذه المادة لم يرد بها إلا الامتيازات والا+تكارات 
القومية التى لانم الذات مديرية معينة أو مدينة ما ولوكانت هذه المدينة 
كعبة البلاد . 

اما الرأى الذى قلنا به فانه يجعل المادة ١0‏ عامة تنتظم كل حالات 
الامتياز والاحتكار ومن بينها تلك التى تخص مدبنة القاهرة . 

تايا - المرائيٌ : 

تتضمن الليزانية تنقدبرات دل الدولة وخرجما فى م-دة معيئة (وهى 
لمدة سنة عادة أخذا بقاعدة سنوية الميزانية ) وتعتبر قانونا هن حيث شكاها 
فقط ء أما من حيث موضوعها فبى عمل إدارى فقط ولكنها عمل بالغ 
الآهمية بعيد الآثر ولذلك عمدت الشرائع إلى تقرير اشير اف اطيئات النيابية 
عليها اشرافا دقيقا فتمكنت هذه الحيئات .ذلك من بسط رقابتها وسلطاما 
على كل جزئيات التنفيذ التى يترد لها صدى مالى فى أى باب من أ بؤابهذه 
الميزانية . ولذلككان بحث الميز انية حقيقا باهتمام نواب الآمة به كل الاهتمام 
بل ويلاحظ أن هذه المسألة قد أصبحت تنال من اهام الشعوب نفسها 


قدراً كبيراً )١(‏ ولقد تحدث الدسدور المصرى عن اابزانية فى البساب الرابع 


)0 أذيععل الام ةأخير ١‏ البيانالذى القاه وزير المالية ( مكرم عبيد باشا ) بمجلس الاوابعءن مشروع 
المبزانة الجديدة , وقد جاء فى ختام هذا البيان مايشير الى تلك الرقابة الى نتحدث عنها ٠‏ حيث قال : 


د . . لاأترى هل أعتار ابم عن الاطالة المستفيضة ف هذا البيان ٠‏ على اءتبار أ ىأثقلته عليكم أمح 
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الحا :المالة بعدفة ماله »فحن المزانة بالمراذ لاني : 
ل رم : د الميزائية الشاملة لا.رادات الدولة ومصروفاتها يحب تقدعها 
إلى البر لمان قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة شبور على الأقللفحصها واعتهادها 


والنمئة المالية يعبنها القانون د وتقرر اايزانية بايا بايا » . 


م وم( : و تكون مناقشة اليزانية وتقويرها فى مجاس التواب 


أولا». 
6م :«لا يجوز فض دور اتعقاد البرلمان قبل الفراغ هن تقرير 
الميزانية » , 

م : اعتهادات الميزانية الخصصةاسداد أقساط الدينااعموىلا>وز 
تعديلبا ما بمس تعبدات مصر فى هذا الشأن . وكذلكالحال فى كل صروف 
وارد بالميزاننة تنفيذاً لتعبد دوك ٠‏ 

م ١49‏ :« إذالم يصدر القانون بالميز انية قبل ابتداء السئة المالية يعمل 
بالمين انية القدبمة حتى يصدر القانون بالميزانية الجديدة . » 

« ومع ذلك إذآ أقر اجلسان بعض أبواب الميزانية أمكن العمل. بها 
مؤقتاً...» 

0 0 : دميزانية إيرادات وزارة:الأأوقاف*ومصروفاتها وكدلك 
حساما الختاى السنوى تجرى عليبما الا'حكام المتقدمة الخاصة عيزانية 
ري : 


حدهل أعتذر عن قصور فى التبيان , على اعتبار أن خطاب الميز انية ان هو الا حساب سنوى يحب أن 
يقدم مقدلا اليم . 

ومبها يكن من ام فان فى كشف حسا ينا . صفحة من كتاينا » وحسينا جزاء اذا رأيم اللوم 
أن تعنتروا » أو إذا دأيتم التأييد أن تقدروا , دون أن تشكروا . فلا والله : ما كنا 'لندتحق'منكم أو 
من الامة شكرا ء بل حسينا أن تخدمها وأن :ذل فى سبل شرف خدمتها تفوسنا وجبودنا تنا وأجرا » 
والته لنا , وهو ولى العاملين » 


ؤس 


ونلفت النظر فى النماية إلى نص المادة 1+5 الواردة فى باب الاحكام ]ع 
الختامية والاحكام الوقتية والتى جاء فيها : « إذا استحكم الخلاف بين 
ايجاسين على تقرير باب من أبواب الميزانية حل بقرار يصدر من الحلسين 
مجتمعين ميئة مو تمر بالاغلبية المطلقة . 

« ويعمل بذلك إلى أن يصدر قانون ما مخالفه ». 

إذا حلانا هذه النصوص وجدنا أنها تتضمن الاحكام الآتية : 

| -اجراءات تقديم الميزانية ومناقشتها وتقريرها . 

- قاعدة ساو ية الميزانية 

ح - بعض قيود خاصة بالميزانية . 
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)١(‏ موعد تقد الميزانية : تقدم الميزانية الى البرلمان فى شكل مشروع 


قانون . ولقد نصت المادة م1 على ضرورة تنقدها اليه قبل ابتداء السنة 
المالية ( أول مايو ) بثلاثة أشبر على الآقل »حت يكون أمام البرلمان مقسع 
من الوقت لهةحصبا واعتّادها . ويلاحظ عادة اهمال الح-كومات المصرية 
لهذا الشرط الدستورى مع مايترتب على ذلك من عجلة فى حش اليزانية أو لا 
واطالة للدورة البرلمانية ثانيا وترجع هذه الاطالة إلى أن المادة ٠غ ١‏ قدمئءت 
فض الدورتقيل الفراغ منتقر يرا ايزانية . أععلن8 بيك عزهم عا غصدسة"© 
على أننا إذا انعمنا النظر فى هذا النص الأآخير وأضفنا إليه ماقررئهالمادة؟؛ ١‏ 
من إمكان العمل مؤقتا ببعض أبواب المبزانية بمجرد إقرار الجلسين إراها فى 
بعض. الاحوال أمكننا استنتاج أن الشارع الدستورى المصرى لم يفسكر هنا 


(١)الغي‏ فستور منة .ع؟ذؤ هذه امادة (٠غ١)‏ 


040 عله 
ف اق الإعترضن الملى الذى سيق أن عرفناه بالنسية لمشمزوعات الةُوانين 
الأخرى بل افترض عدم اسستعاله بالنسية للميزانية . 


() أ أواوية ية يجاس النواب : نصت المادة ١+‏ على أولوية مجلس النواب 


امنا ققية االليوا: نية وتقريرها . هذه الآولوية استثناء عل ميدأ المساواة بين 
ايجاسين فبى إذنهةصورة على الحدود الى وردتف.,ا قتطيق «لى و الاناقشة 
والتقزير » دون.أن تشخل جرد تقدم الميزانية أو عرضها على اللجان » إذ 
القاعدة أن تحال الميزانية قبل مناقشتها على « لجنة المالية » وهذه تحياما على 
أحدى الجانها الفرعية وهى « لجنة الممزانية » فيصيم أذن أن بحصل بهذا فى 
بحاس الشيوخ فى نفس الوقت الذى تقدم فيه الميزانية إلى مجاس النواب» 
وإما لايصح للنجاس الأول أن بيدأ فى مناقشة الميزانية أو تقريرها إلا بعد 
بحاس الانواب . هذه الآولوية التى سبق أن درسناها بالتفصيل آشممل الميزا نيه 
وم ابلق ما من اعتهادات إضافيةلانماجرءءت ملا . ولاتشمل-ائرالقوانين 
المالية على خلاف ماقال به بءض الفقهاء "١"‏ م أن 0 
عا 0 إن أن اناق داراو وع الميزائية زنادة أو أو نقضاوإإامافاحدؤد 
المادة م8 التى ترم هذا الجلس من خق اقتراح انشاء الضرائبٍ أو زيادتما . 
بل اا دستوريا أن يتضمن قاور الميزانية الضرائب 
أو تغديلها أو الغاءها ولوكان اقتراح ذلك بواسطة الحكومة أو يجلس 
البوراي الآن هذه القوائن :ظبيعتها دائمة ويجب أن تنكون بقانون 
وفقا للئاذة :+( من الدستور . فى حين أن الميزائية مؤقتة سئوية وتخضع 
لاجر الت ملست ةجلة' خاصة . ولةذ نصت المادة +14 على إمكان العمل 


بيعضن أبُوَابٍ المنزانية مجرد اقرار الجاسين ذه الآبواب وقبل صدور 


() تفقق رأيناهذامع المر حوم فؤاد بك كال ( المرجع: السابق ض و38 ) وخااف رأى الذكتور 


السيد صبرى ( المرجم البابق ص بجيام ومابعده* ) وانظر قبله ص 178 ومابعدها 


سمج فا 


القانون الخاص ما . فلو أنا أن تتضمن أبواب الميزانية قوانين ماليةمعدلة 


أ وملغية للق وا نين التها ئمة لكان معنى ذلك أمكان تطبيقالغاء أو تعديلهذه القوانين 


قبل تصديق الملك على قانون الميزانية واصداره . وهذا مالاعسكن التسايم به 
وتأبَاوالتواعد العامة الإعررَة لآن القانون لابعدله أوايلغه إلاقانون! ان : 
وعليه فنص المادة ١4+‏ يفيد بأن روح الدستور المصرى :أنى أن تدرج فى 
الميزانية قوانين مالية لاتدخل فى صلب الابرادات والمصروفات (م )1١88‏ 
ولقد جاءت المادة ١٠7‏ من لانحة يجاس النواب مقررة عن منزى:. 

(م) أعمال اللجان : إن إحالة مشروع المبزانية على لجنة المالية ( م ١١1/‏ ا 
و 22 لل الث الك اناري 0 
تبعث علاحظاتها إلى لجنة الشؤون المالية عن ن القسم المقالى لاختصاصها. 
وللجنة الشؤون المالية أن تطلب من تلك اللجنة ايفاد مندوت. عنها اشح 
تلك الملاحظات إذا رأت غلالذلك » . 

(4).صفة الاستعجال : لقد حدد الدستور على هذا الندو موعداً, يحب 
أن تقدم فيه المنزانية للبرلمان (م مع( ) كا قرر ألا تفض الدورة:قبل الفراغ 
من تقرئرها (م ٠ ) 14٠‏ ولذلك وجب أن تنظر الميزائية بصفة ملة.جلة » 
وهذا مانصت عله لاذه دن من" لاحة علس النوات "الاخيرة بقهاة 
د مشروعات قوانيز ربط المبزانيةوالاعمادات الاضافيةوالهسا اتالتاهية 
تعتبر مستعجلة بطبيعتها » .كا أقتضى ذلك وضع اجراءات خاصةتحقق هذا 
الاستعجال فى اللائحة الداخلية . ( بخصوص طلب الكلام ف الميرانية م ٠١١١‏ 
واقتراحات تعديلها م 1١8‏ والافتراحات التى تحال على جنة الثدؤون المالية 
مباشرة م؛4١١).‏ 

ولقدخيف أن تستغل ا سكو مة هذ هالسرعةفى نظر ا ابزا نيةفتخ فى غضون 


نصوصها أ-كاما ليسث فى الحقيقة من صاب إبرادات الدولة ومصروفاتها, 


مس 
اأتى نصت عايها المادة برعو من الد.تور . ولذلك جاءت المادة م0 له نلانحة 
علس ليوات صراعة فى قولها : « لايحوز أن يدرج بقانون ربط الميزانية 
إلا الاحكام الى تتعاق مباشيرة #الابر الات ولق روفاك “ولاك و زات يفل 
أثناء المناقشمةفيها أى تعديل إلاإذا كان منصيا على الآبوا بأوا اوادالمءروضة 
ومرتيطا ها أرتباطا مباشرا » "© . 


]0 1 ) الخلاف بين لين : نضّت ألا أدة ١1‏ من ف ادس ودعلى هذهالحالة 


بقوها : د إذا استحم المللاف دين اتسين على تقزر بأبه 1 نأ.واب|ايزانية 
حل بقرار تصدر من 3 عتمءن عي قو كن بالاغلبية المطلقة . 


« ويعمل بذلك إلى أن يصدر قانون ما يخالفه ». 


09 أشار رئيس مجلس النواب ( عبد السلام جمعة باذا ) الى .بررات مايراد اتخاذه الآن من 
إجراءات خاصة عاجة فى نظر الميزانية يقوله :و ... كنت نائيا من أول مجلس نانى فالذى علته من 
حر أن الوقت يضبع فى خطب ومتاقشات را لاتؤدى الى نتيجة ودبقى العمل الآسامى الذى خلق 
البلمان له معطلا اول مدة الدورة ويترتب على هذا عدم لقيام بأى اصلاح حيوى للبلاد 

ه وقد لمست هذا كثيرا فى أثناء عبلى بالوزارات ( الخس ) الى ولتها ... وجدت أنالوزارات 
تتقدم #شروعات املاجية فى خطاب العرش وتننظر لر أن يقرها لبرلمان على وجبة نظرها فتمتد الدورة 
وضى الزمن والوزراء مكتوفو الآيدى لايستطيعون القيام ما تعهدوا به للاءمة ءن اصلاح وانتاج حتى 
يصدر قانون المبزانية ويكون العام قد أوشك على نمايته نتعود الاءوال الى الا-تياطى .... خلق البلات 
للانتاج والانتاج السريع ...' فن أول واجبائه أن يدفم الوزارات الى الاملاح دفما اذا لم ثقم هى به 


وخطأ أن يظن أن البرلمان أنما هو سوق عكاظ ... فقد مضى هذا الزمن والوقت كالسيف ... والبرللان 


مبمته الرقاية واتحاز الميزانية ... فعمله هن هذه ااناحبة مالى والمالى كثير التفسكير سمر بيع الايحاز مان 


الفرص . » د دا ند ايت لزاع الى حك أن عاش من الميزانية السياسية العامة فاذا ما تقردت 
واعتمدت مررنا على أ بواب الميزاثية ٠رورا‏ لاستغرق كثيرا من الجلات » . ه ولا حساب عل الوزراء 
اذا حرههم البرلان من الوقت الكانى الذى ,تطلبه تنفيذ المشروعات الحيوية اتى تتوقف عليبا مصالح اللاد 


والعباد » [ جريدة البلاغ فى و« / 4 / 547 ] 


وغ ل 

ويلاحظ أنه فى هذه الحالة تنطبق أيضا المادة و وفتسكونرئاسة ار 
لرئيس بحاس الشيوخ وكذلك تنطيق المادة م١‏ فلا تعد قرارات المؤمر 
صحيحة إلا إذا توفرت الا“غلبية المطلقة عن أعضاء كل من الجاسين..وظاهر 
مافى هذا الوضع من تغليب منطق لرأى مجاس النواب على رأىبجاس الشيوخ 
إذ هو الا“ كثر عدداً والعنصر الغالب فى المؤتمر » وهو تغليبٍ منطق لآن 
مجلس النواب أصدق تمثيلا للا“مة ولآنه فوق ذلك يمكن حله على خلاف 
مجلس الشيوخ . ولقد أشار اانص الدستورى إلى امكان صدور قانون على 
خلاف هذا النظام ولكنهذا القانون لم يصدر للآن 3 . 

ونلاحظ فى النهاية أن وضع المادة 175 لميكن موفقا .فقدذكرهالدستور 
فى الباب السابع وعنوانه د أحكام ختامية وأحكام وقتية » . وهذا عنوان 
لايصح أن :درج تحته المادة المذكورة بالمرة . ولذلككان بحب منطقيا ذاكر 
هذه المادة فى الباب اارابع « فى المالية » مع أحكام المبزانية الأخرى ٠‏ أو 
أن تذكر فى الفرع الذى نص على « أحكام خاصة بانعقاد الرلمان ميئة 
مؤغر 6. 

ب -- سنو يم اميراميز 


تظهر قاعدة سنوية الميزانية من نص ال-ادة م١‏ من الدستور ولمكن 


هذه القاعدة غير مطلقة فى مصر لآنه توجد <الة يطول فيها عمر الممزانية إلى 


55 من عام » وهى التى نضت عليها المادة ١+‏ أى حالة عدم صدور قانون 
المبزانية قبل ابتداء السنة المالية فبنا يعمل بالميزانية القدمةحتى يصدرالقانون 

(9) كانت لجنة ااثلاثين تقر طريقة عقد الاؤتمر هذه على الس:ين الاس الآولى هن ”طبق الاستور 
أما بعدها فد رأت اللجنة عند اختلاف الجلسين وجوب الرجوع الى الميزانية القدعة معتبرة « ذلك تطببقا 
للبدأ العام من أن ما لايتفق عليه امجلسان مل , والرجوع الى ءا كان جاديا قي الماضي. دجوع الي 
ها ان الجلان متفقين علي وجوده » 1 راجع محاضر اللجنة ص /الال؟ا ا 


بجع - 

بالمزانية الجديدة . وبلاحظ أن هذا الخروج على قاعدة س'وية. |اضر يبة قد 
لاعت اداراته ورا قاد اه فى دستور سسئة .مو , الذى لم منع.فض الدورة 
قبل الفراغ من تقرير انز انية ذفان فضت عمل بابز انيةالقد مة . وى هذا مافيه 


عا 


هن جافاة صارخة لسكون المنزانية وضعت لعام ولزلا”صاي وكاو »1 


على أن هذا الشذوذ عن قاعدة ستوية'الضر يبة “رهونممة ابر لمان الذى 


قبل بدء السئة المالية أن يفوت على ال+-كومة كل 


ستطيع تقر بره الميز : 
محاولة منها للاستفادة من الميزانيه القدقه ؛ أو دف اايزانتين جزث.ا ى 
وقت واحد .حا اه المادة ١٠‏ 0 عن العمل بالميزانية القسدعة 


2 <دى (صدر القانون بالممزانية الجديدة « ولكن عرفنا دن ناحية أن 1ه 


المادةقدأ با <ت العم لمق قتا بأ بو|بالميزانيةالجد ردةالىأقرها| لج ان» ا يلاحظ 


)00 جاء فى المذكرة التفسيرية ( البيان ) لأسثور سنة. ٠‏ #و!, تبريرا لذلك مالى : د وقد اختاط 
الدستور للدالة التى لايكون صدر فيها القانون بالمبزاية قبل ابتداء السنة المالية فدل فى المادة ١8‏ على 
الطريق الذى يتبع وهو العمل بالمبزانية القديعة مع امكان العمل ما أقره الجدان .ن أبواب الميزانة ٠‏ 
فبعد هذا كاه لا ترى حاجة لما قضت به المادة ١6.‏ إذا رأت التلطة الك ةيذية:فضن دور الا نعقاد بعدأن 
يكون قد استوفى أجله كانلا ٠‏ وى اذا فضت دور الانعقاد قبل تقر ير الميزابية فانم تفعل ذلكعلى »ستو ليتما 
وليس من المصاحة فى ثىء أن بيعين الدستور على اطالة النظر فى الميزانية جتى بعد بدء النة المالية بلى ان 
بعض الدساتير ونذ كر على وجه الماصوص دستؤز بؤلويا توجب [إينابا أن يفرخ .من : نظن والميزانية 
وأن تقرز قبل ميعاد معين ٠‏ فان لم تقرو حتى ذلك الميعاد أصدرت السكومة قانونالمين انيةتحسب المشروع 
الذى وضعته هى . ولا ترى الوزارة أن تصل الى مثل ذلك الد من جواز تخطى ارادة نواب الآمة ٠‏ 
وتكتفى فى هذا اعأن حذف الادة ١4٠‏ فاذا فض دور الاتعقاة بعد مايه ولم نكن البرازة قد 
قررت لزم المكومة نتيجة علها من أنها لانستطيع أن ريد , على المزاية. القديمة ء [ براجع البيانٍ 


الذ كرر صي 807 ] 


عد 


من تااحية أخرىك وكالسيوخ أن 2 ا- أنالاصدار وا جب عل الساطةالتتفيدية 
ولق 1 أ وبذلك لامكن أن :ؤخر هذه الساطة الاصدار على هواها بل 
إن روح الدستور المصرى وطبيعة قانون اليزانية لا:ؤ يدان حق الاعتراض 
الملى ( التوقيق ) هنا بالنسية للميزانية: 
ولقد انتقد البعض فكرة الاخذ با ابز!نية القدعة فى الدستور :المهرى 
عل التو السابق واقتر-وا الأخذ بالقاعدة الفرنسية القاضيةا /أن لايحكوهة 
فى حالة تأخر إصدار قانون الميزانية انديب ما الجق فى عمل /مبزانية «ؤاقتة 
تسرى لمدة شهر واحد وتسمئى.هععزهواه:م دمع عام دعا واعتعادنا 
أفضاية الاستمرار عل القاعدة المقررة الآن بمصر توفيراً للوقت. وابل+هد 
اللازمين لعمل مثل هذه اليا نيات المؤقتة وبثاً للحكومة والبر أن على |أسبعى 
لجاز قانون الميزا ثية فى إحينه. 
من سسلد م س قود اطمرائه: 
هناك قود إخزائية أششرنا إلتيا وترجع إلى صفة البزانية. االمتمجلة . 
وليست هذه القيود هئ .ادئ تعنينا ج-ا:بالذات . و[عما نعبى يقزود) أخزىينص 


علييا | لد سور فى المادتين وه بو ع١‏ الاتين تقولان : 


مه :د عند تزلية الملك تع.ين مخضصاته ومخصصات الييت المالاك 


بقانون وذلك لمدة حكيه. ويعين الة-انون «رتبات أوصياء_العرشن على أن 
#ؤوخد من ن صصات الللك . © 


وبلاحظ أن عيارة « لمدة جكه » قاصرة على مخصصات املك ول كر 


نسي لمرتبات الاوصياء .ولكنا نرى أن بشمل الميك. ال الين على بد 
بول نوو ,تلكا لاون تعديل قاتون الميزائية لخصصنات االلكِ مدة خحكنه 


ولالمرتات الأوصياء مدة وصايتهم : 


(1) السيد صببري - الرجع إلسابق بيعي رو 


امهب 
هذا القيد منطق نظراً للمركز الخاص الذىيتمتع به الملك والاوصياء 


وضرورة استقرار مخصصاتهم على عر اأسنين 8 


, 5 : « إعتمادات المبزانية الخصصة لسداد أقساط الدين العمومى 


لايحوز تعديلبا مها بمس تعدات مصر فى هذا الششأن . وكذلك الال ىكل 


مصروف وارد بالميزانية تنفيذا لتعهد دولى . > 
وهذا قبد معقول بل هو من قبيل تحصيل الحاصل لآن الةانون الدا+لى 
( الميزانية ) لايصح قات تنأ أن بنقض تعريا دولا . 
ماما وروعتمادات الرضاف: : قدتقضى الضرورَة بصرك'أموال »غير 
واددة فى الميزانية ‏ أى بفتح اعتمادات اضافية ‏ أو بنة-لل اعتاد وارد 
قيها من باب إلى باب » فان لم تمتد رقابة الرلمان إلى هذا العمل وذاك كانت 
رقابته على المزانية لغوا فى الواقع . ولهذا نص الدستور المصمرى (م *14) 
على أن كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة 
8 جب أن يأذن به ابرلمان . ويحب استئذانه كذلك كذا أريد نقل هبلغمن 
من باب إلى آخر من أبواب الميزانية  »‏ ويلاحظ على هذا اانص : 
)١( »‏ وجوب إذن البرلمان بالاعتهادات الاضافية والاذن ٠عناه‏ التصمربح 
السابق على الصرف . أما النص الفرذى فيقول عؤسمءومه أى أنه يشترط 
الموافقة على ماصرف ء وهذه مسألة لاحقة على الصرف لاف الاذن أو 
الاستئذان . ورأبنا وجوب ترجيح النص العربى وأن يكون الاذن سا بقاعلى 
الصرف ؛ وليس لاحقآ عليه ؛ فانه إن كان لاحقاً أصيم البرلمان أمام أهر 
واقع وقدلايستطيعلهنقضا بالمرة . ولقدكانت طنذ! الزأى الغلية عندما أثير 
الارضوع فى بحاس الشيوخ ( و أمام لجنةالغؤو نالدستورية فيه ) سنة ١904,‏ 
وفى مجلس النواب سمنة ١98397‏ 
ل : بص الدستور المصرى بنص خاص علىفتح الاعنمادات الاضافية 


و14 


فه بين أدو ارا نعقادالير لمان ( م 4١‏ )وذلكعلى غلا ف ذمون 1 


ومادام للساطة التنفيذية أن تصدر مراسيم بقوانين ها قوة القانون فى هذه 


الفرة فتكون 0 أن #تضندر مراسيم قورانين باس الاءتمادات الاضافية 
) أو نقل الاعتهاد من باب إلى باب آخرفىاايزانية ) التى -كونعادة بقانون 
وذلك نحت ضغط الضرورة الملحةورغم كون البراان أن س جد نفس هأمام الاهر 
الواقع عَيْدَ مأ تع رض عليه هذه المراسيم 2ه وانين ٠و‏ لك نالمسؤواءةالوزارية 


ذف من مغية سو ء استعال السلطة التنفيدية ة لهذا الاختصا ص الام . 


نابعا - الحسات الدامى :نت المادمر عع رامن ,الستور ,عل أن 
د الحساب الختانى للادارة المالية عن العام المنقضى يقدم إلى البر مار دا 
كل دور إنعقاد عادى لطلب اعتياده . » وذلك لكى ينا" كد البرلمان من أن 
الحكومة لم تتجاوز حدود الميزانية الى قررها لها . 
ولقد سبق أن عرفنا إهمال البرلمانات عادة فى إجراء مثل هذه المراقبة 
عن أمور أصبحت فى 5٠‏ التاريخ وإذلاك عدت رءض الدرل لل أ تحن 
هذه المهمة الى هيئة خاصة تسمى ديوان اؤاهيئة الحاسبة أو المزاقبة. كافى 
فَرنسا والعراق . وقد اقترحت اللجتة المالية مجاس النواب المدرى الاخذ 
ذا النظام ( فى 4؟ يوليو سنة +0( ) وأقرها الجاس على ذلك 15 وضع 
مشروع قانو ن بذلك فى سنة .م١‏ وبدىء نظره فعلا أهام. مجاس النواب 
ولكن لم يتم إقراده . ثم اقترح ذلك النظام بمجاس النواب فى م مارس سنة 
و١‏ ولكن +نة الاقتراحات ل توافق عليه.! كتفاء برقابة البزيمان الواردة 


() ققص الادة ١+‏ من تور منة موز على أنه : و يرز فها بين أدوار الانعةاد وفى قترة 
حل مجلس النواب تقرير المصروف والندل المشار اليبما فى المادة السابقة «ؤقتا عراسيم اذاكان ذلك 


لعنرورة مستعجلة . ويحب أن تعرض «ذه المراسيم على البرلمان في ميعادٍ لابتجاوز الشبر من اجماعه . » 


ع وم 01 


فى المادة غ4١‏ واعتقادا 5 دا لذ النظام خروجا على ميد أ الفصل بين 
السلطات , 


ولقد اءتزمت الوزارة الحاضرة إخراج هذه الفسكرة إلى حيز الوجود 


او 


وطنت ليسا اللداروات 97 أو ألفت لجنة لوضع مشروعهء كا أشاز إلى ذلك 


وزش المالية فى بيانه أمام يجلس النواب عن مشروع البزانية الجديدة ' 9 


نامسا - مبرائ: وداه الوفاف ومسابيا الإتامى : للبرلمانهنا- 


وفقاً للمادة ه؛ ١‏ من الدستور نفس الاختصاصات المقررة بالنس.ة لبزانية 


المتكوامة وحساما الختاهى 


)00 صدر فى ١١‏ فراير سنة ١٠94#‏ مرسوم بتعيين أمين عثّان باشا رثا للديوان براتب ..و؟ 
جنيه ستويا ( 8 منج لقب حضرة صاحب المعالى ) . وجعل هذا التعيين ادة خمس سنين مما ,حم قللسلطة 
التنفزذية نوعا من الرقابة على هذه الرظيفة الخطيرة وأا جعل الرئيس غير قابل للعزل .وقد جاءفالمذكرة 
الابضاحية ل رفعتها اللجنة المالية الى مجاس الوزراء فى هذا الشأن مابلى : ه سيق أن أعربت الحسكومة 
2 التحاسية ) عن دغيتها فى انشاء ديوان المراقة باعتباره وسيلة من وسائلالاصلاح الى تفتقراليها. الاداة 
المدكومية وقد أيدت الحكومات المتعاقبة هذا المشروع وأعلنت فى خطب العرش غير مرةاعتزامها انشاء 
هذا الديوان . ولما كانت الظروف الخالية مع مالابسها من اتساع مدى المصرف وتشعب أبواب الايراد 
آستلزم المبادرة الى تنفيذ هذا المشروع .. . فان وزارة المالية ترى أن الآران قد آن لاتخاذ خطوةعمية 
ق عل تنفيته . :وذلك.بانعاء وظة رئيس للدايوان .ند الآن لكى تفرغ لاغخاذ الاجراءات التمهيدية 
لتشكيل الديوان حتى إذا أقر الببلان «شروع القانوى الذى يقدم اليه فى هذا الصدد أمكن السير فالتنيفذ 
قورا ....» 

زم) جاء فى البيان المذ كور مايل : 

و وكا لله أوئق الاتصال بتقديرات اليزانية إيرادا وهر وفا مشروع إديوان !الماسبة الذى 
-يوكل اليه مراجعة حسابات ال+-كومة للتثيت من دقة التحصيل وصحة الانفاق 0 مشروع كان وليد 
وغبة برماية » واطاما بذلت الوعود والمحاولات لتتفيذه . لهذا كان من أول ماعنيتيه الحكودة الحخاضرة 
اتخاذ خطوة عملية فى سبل هذا التتفيذ فانشات وظيفة رئيس الديوان لاجراء التميدات اللازمة؛ واسندت 
إلى موظف كدير من أقدر الموظفين وأنزههم ء وأعيد النظر فى «شروع القا نون الدى كان قد أعد لهذا 
الغرض وسيعرض عل حضراتك فى خلال أيام قليلة .» 


تالكا الوشلئهة المياسة 


نعنى «الوظيفة السياسية رقابة البرلمان للحكومة » تلك الرقابةالتىأص.ٍ 
أ وظائف الجا! سن الثيابية فى الدول ذات النظاماابرااتى || أخوذ يد ١همر.‏ 


ولقد عرفنا فى دراستنا للمبادىء الدستورية العامة أن لذه الرقابة دورا 
متعددة .وهى ل وال 0 0 والتحقيق وام ا م الوزراء وعا تيم 2 

ولماكانت هذه الصور مظبرا اكه ق للتعماون الوئيق دين السلطتين 
الذشريبعية والتتفيذية وجب أن نكتق هنا تلك العجا ال الخاطفة ة الى سما تاولا 


بالتفصيل عند دراسئنا للعلاقة بين الساطات 


14 ال" م 


الاكلة الك نرية 


لقد انتهينا إلآن من دراسة الساطة التشريعة ز ا ملك والبرلمان ) وتنتقل 
الآن إلى دراسة السلطة الثانية وهى ااساطة التنقيذية . ولماكانت هذه الساطة 
ور دراسة القاثون الاذارى وجب أن ت#تصرهتاعل بان أشسها الدسةورية 
العامة دون الدخول فى تفصيلاتما الادارية . وفى هذه الحدود ندرس على 
التعاقب : 
أولا ‏ تنظم السسلطة التنفيذية 
ثانا (اختساصاتيا 


أولا 


تنظم السلطةالتهيدية 


2 
تنص المادة و؟ هن الدستور الممرى على نافد التنفيذيةيتو لاها 
املك ق <دود هذا الدستور 46 وعليه فلندرس للق املك والساطةالتنفيذية 
(0) الوزارة . 
)١(‏ اللك والسلط: التنفيزي : 
لد سيق أن تحدئنا بالتفصيل عن الءزش المصرى و نظام وراثته وذلك 
عاسية دراسةنا للساطة الذشر بعية وإنكان الملك ركنا فى تلك السلطة فرو 


رئيس السراطة التتفيذية الآء_لى وباسمه ‏ بصفة عامة ب تقررت 


عو 
اختصاصاتها فى نصوص الدستور الختلفة . فالى جانب ماسي.ق ذكره خصوض 
التاج نذكر فى هذا المقام المبادىء الاساسية الاتية : 

زات ا ملك مصون: : تعتبر الملنكيات الرئيس الاعلى منزها عرن ‏ 
المسؤوليات معصوما عن الخطأ . وقد نصت على ذلك المادة مم من الدستور 
المصرى ب الها : د املك هو رئيس الدولة الأعلى وذاته مصونة لاس > . 

هذه القاعدة انجليزية الاصل ويعبرعنها بقوطم مم مك مده هما عط 
8م» . وهى قاعدة سائدة فىالملكياتولكنها ليس تكذلكفىا+بوريات 
فنجد الدساتير الجهورية عادة تقرر مسؤولية الرئيس الا"على سياسيا ( بعزله 
قبل انقضاء مدته ) وجنائيا ( عن جرائمهالسياسيةوالمتعلقةبوظيفتهوجرائمه 
العادية مع اختلاف فى الاجراءات وسلطنى الاتهام وانحا كنة ) ومدنيا. 
ولنذ كر على سبيل المثال دساتير فرنس| والولايات المت<دةالامريكية والمانيا 
( دستور فيمر سئة 119 ) وأسيانيا والبرتغال وغيرها: 

أما الملك فعصوم من الخطأ فى عرف الدساتير الملكية جميعها فلا يسأل 
مدنا ( بالغزل ) ولايسأل جنائيا (عن الجراتم السياسية أو الغادية وسواء 
تعلقت بوظيفته أو لم تعلق ا ) . أما عن المئولية المدنية خائَة فجا يتعلق 


بادارة أموال املك الخاصة وإنا لاثر فع الدعوى على اللللك بل ترفعءلىناظر 


خاضته وهذا هو الاستثناء الوحيد المآرر فى قانو نالمرافعاتوالخاص بالملك 
وحده ( 801 ع1 كاده عتاععناء0م. عدم ع1310م عه ادل ) ٠‏ أما من حيث 
الاجراءات التتفيذية فلا يمكن اتخاذها ضد مخصصات الك لهام نالآموال 
العامة التى لاوز الحجز عليها . وإنا يمكن التنفيذ على ألاك املك الخاصة 
بشرطةعلام الاخلال بميداً الحصانة الملكية . وعليه فلا يجوز نزع ملكية 
القصور الملسكية الخاصة بسكن جلالة الملك ولابيع مامها من أثاث 9©. 


(1) وايت ابراهيم ووحيد رأفت ب المرجعالسايق ص موه هعم 


2 000 2 


هلاه هى قاعدة عدم مَدوولية الملك الى ترمت عليها متظقيا - أن الللك 


يتمع بالساطة الاسمية دون السلطة الفغلية أو بعبارة أخرى أن الملك فى 
النظام البولماى سود ولا كم .. وسيأق تفضين ذلك عند :دراستنا ةوق 
الملك؛: 

الخاعي: الي : لارئيس الاعلى فىكل دولة'حاشية تعينه على القيام 
بأعماله الختلفة والمتءددة» وتتشسكون هذه الخاشية فى مصر على الن<و الى : 

أولك - ديوادء عمزلاً اللك : وله رئيس ( بدرجة وزير) ووكيل 
( بدرجة وكيل وزارة ) وسكرتير خاص جلالة الملك وطبيبه 0 من 
الموظفين على اختلاف درجامم . ويشمل هذا الديوان ادراتين : الادارة 
العربية والادارة الافرنجية . 

ابرداءة العر بي : ( وعلى رأسها مدير ): هى الواسطةالرسمية فيا يرفع 
الى الملاك من أمور الدؤلة وكذاك الأأمورالى يباشرهاجلالته باعتبارمرئيس 
الآسرة الملكية ( وفقا للقانون رقم ه؟ لسئة وو ور والامر الملى رتم 
هه لسنة ١99‏ ).. 

وتشتمل هذه الادارة العربية على : 

() السكرتارية ومن اختصاصها السائل المتعلقة بأعضاء الأسيرةالمالك: 
والحاشية الملكية وكذلك الامور الخاصة برئاسة يجلس .الوزراء,والأزهر 
والمغاهد الدينية والائديان المسموح بها كا تختص با'مور متعلقة بوزارة 
الخارجرة (كتعِين الممثاين السياسيين .والقناصل وإقالتهم وإحالتهم على٠‏ 
الاستيداع أو المعاش ) وبوزارة العدل (كالعقو وعرض القَضَايا اكوم 
ذا بالاعدام ) وبوزادة الدذاع ( كتعيين بعض كيار الضباط والتصديقعلى 
التدابير الى يراها مجان الجيش وعرض القضايا امحبكوم فيبا بالاعدام من 


2 نا -- 


الجالن التا'ديبية عمصاحة المدود) وبوزازة الاوقاف .رض آرازات 
بجاس الاوقاف الا'على ..وتوكيل الوزبر فى ادارة الاأوقاف:وفى إعطاء 
الإذن بالخطية فى الجوامع وتعيين مفب الا'و قاف وهشايخ بعض مساجد 
لقاهرة ) ما تختص هذه السكرتارية باأءور أخرى متفرقة كتوكيل وزير 
المالية ووزير الاشغال العمومية فى بعض الشؤون ووضع المعيات تحت 
لرعايا الملكية وتعيين رؤساء بعضها وغير ذلك.. وياحق بااسكرتارية القلم 
اترى بون فيه من المترجمين . 


6 قلم التوقيع وبخقتص با "مور ونه حر بن كتب التعيين وغير هاو تاف 


إبراءات المتعلقة باعتهاد القناصل فى مصر أو بمنح شهادة العالمية اوالتخصض 
واابراءاتالخاصة باقامة الشعائر الدينية فى المساجد الجديدة وكذ لك المسائل 


المتعلقة بالخطوطات العربية : 
)م( قلم الحسابات والمستخدمين :وهو امختص بكافة الاجراءا تالمتعلقة 


شعيين الموظفين والمستخدمين وتقلهم وتائديبهم 2 الخ 3 :ص ب ضير 


مبزانية الديوان والمصالم المرتبطة به ومعيةعظمةااسلطانة. لكوع[ المساب 
الختامى وغير ذلك 
6 قلم المحفوظات والالةاسات 
(ه) المكتية : 
ويقبع الادارة العربية كذلاك أمام جلالة الملك والمؤذنون . 
الرداءة لوف كي ) وعلى راض مدير ) : تعبى هذه الادارة بأهزاق 
منها عمل مجموعة يومية من مقتظفات الجرائد العربيةوالافر>يةوكذلكترجة 
الآوامر الملكبة وغيوتها: 
دواد كسسر الرصاء : (أو التشريفاتالملكية) 0-0 نه نكي الا”مناء 


والاامناء الاولوالثانى و الثالتوالرابع وأربعة تشر بفاتبينوختصهذاالديوان 


4نم - 


بكل مايتعلق بنقابلات جلالة الملك والاسبقية فى التشريفات والحفلات 
الرسعية ورفع التهاتى والرد عليها بواسطة كبير الا“مناء . أما ما يوجه منها 


بتوقيع الملك فيقوم بتحريره وعرضه سحكرتير جلالته الخاص . 
وثوالة كثر الباوثااله : وهو اليئة العسكرية الا كثر إتصالا يحلالة 
المإك رام كافة بالحافظلة عليه 2 ذهب . ويتبع هذا الديوان. 
(1) قم الحرس ( يشمل ص مشاة وضباط خيالة واطياء ضياط 
وأطاء اعد لحر 0 
(ت) قم البوليس ( ويشمل بوليس السرايات الملكية قومندانا 
ومعاؤن يولس وضابظ الموتوسيكلات وعددا من الملاحظين. ) 
(ح) بر بة جلالة الملك ونعى بذلك اليخت « حروسة »والوابورات 
النيلية الملسكية . 
هذا وتشمل الحاشية الملتكية ثلاث مصالم اخرى لمباتى سرايات الملك 
ولإدارة هذهالسرايات » وف النهاية مصلحة الركائب الملكية . 
ثانا ماص عمرد الك : ستعين الملك ذه الخاصة فى ادارة 
اموالهولهذه الخاصة ناظر يتولى تلك الادارة بتوكيل منجلالةالملكويعاونه 
فى ذلك وكيل وعدد من الموظفين . ويلاحظ انه قد صدرت إرادة سنية فى 
وك فبرابر سئة 1159 قضت حسيانهدة خدمة جميع موظق ا 
خدمة بالحنكومة . و بالخاصة عدة «صال لاحل لدراستها ان 
ادا - دبوادء الدوفاف الأصوصي: املك : لاتتولى الخاصة الملكية 
إدادة جميع الا“موالالملكية بل هناكديوانخاص بالأوقافف يسعى «ديوان 
الاوتا ف ال#صوصيةالملنكيةءإنشىء ف وينايرسنة . ١4:‏ وعل رأسهمديرووكيل 
وبجاس ادارة. وتسكونالاوقاف الخصوصيةءن اموالموقوفة تقر رالنظرعليها 


تت /أه -_- 

للبلك أو مدير الاوقاف: الملكية بنص الواقف أو بغيره من الطرق المقردة : 

)2( - ال وداه : 

ُلى الو ذداء: تكو نالوزارةالمصرية _كسائرالوزاراتالبرلمانة- 
وحدة عمثلها جاس الوزراء المنصوص عليه 2 المادة /اه من الدستور وهم 
هذا الجاس فىمصر ىل الوزراء . وذاك على خلاف القاعدة المتبعة فى انجاترا 
حوث شرك ف هذا امجاس إلا نفر قليل من الوزراء : 

دما تكلى ال ولاداء : 

ص |المتروف أله لايصح للبلك فى انكلترا أن برأس بحلس, الوزراء.. 
ويرجع الاخذ ذه القاعدة 1 عبد الملك جورج الآول الألمانى الآصل 
والذى لم يكن يد الالمام باللغة الاجليزية ( ”ولى العرش من سنة14/١‏ إلى 
لد /ا١ا‏ ) ومن بعده قودت هذه القاعدة<ىاستقرت فالها!.دالدسةودية 
الاذكليزءة . أما فى فرنسا فلرئدس الموورية رئاسة مجلس الوزراء : 

ملاحظة عامة : يلاحظ أنه ى فى البلاد التى تبيح للرئيس الأعلى رئاسة 


ماس الوزراء فالمقرر أن هذا الرئيس لايتمتع بصوت معدود فى المداولات 


ل له جرد رأى استشارى . هذا فضلا عن عدم مامه عادة بأ كبر المسائل 
ان تدور حؤها المناقثنات فى اجلس'". ولذلك كانت هذه الرئاسة مظمر اضئيل 
الفائدة فضلا عن مجاذاته لروح النظام البرلمانى الصحيح خصوصاحيث تكون 

للرئدس 2 شخصية قو و حك تكرن الروح الاستقلالية ضعيفة لدى 
الوزراء .فنا أو هناك يكون تولى الرئيس الأعلى رئاسة بجلس الوزراء 
عبارة عن اشتراك استشارى فى الظاهر والاسم ولكنه اشتراك حقيق فى 


)١(‏ فى دصر تبلغ الى جلالة االك فاروق مقدما جميع الموضوعات الى ستعرض على بجلس. :الوؤراء 
م - ١‏ دستور, 


ع انلا ل 


اأسلطة الفعلية وفى إدارة شؤون البلاد وهذا لايتفق مع عدم مسؤولية هذا 
الرئيس الأعلى ولا مع القاعدة البرمانية القائلة إن هذا الرئيس يسودولاحك. 
فضلا عن فل ذلك فيلاحظ أنه مع الزمن: قن تنال رئاسةالرئيسالأعل نجلسن 
الوزراء من هبية الرئاسة أو جلال الملك »م يخثى أن تزج مهما فى هيدان 
الجدل السيامى والمنازعات الهزبية ما يجحانى مالهذا المركر الاعلى منترفع عن 
الأ<راب وسمو فوق هذه المذازءات. ولاشك أن هذا الاعتبار أظبر فى 
الملكيات البعيدة عن الهز بيةمنهفى اوور يات الى لايتمتع الرؤساء فيها بهذا 
المركر الممتاز الذى بجحعل من املك -كيا عايدا عاذلا عندتنازعالقو عا التياسية 
اختلفة داخل الدولة . 
لكي ماما رماس املك لعلئ الوداء فى مشي ؟ 

أما من الناحية النظرية فلاثك فى أن للملك فى مصر المق فى رياسة 

مجاس الوزراء فى اغتقادنا . وذلك لآن السوابق الدستورية الى جرت قبل 


الاحتلال وبعده والجاء الدستورعل إثرها كانت تقررهذا ال+ق.أهاالدستود 


فم نص على هذا الحق صراحة 2 مواده 1 ولدكئه قل افترض وجوده 
والتسليم به . والدليل على ذلك أعمال الاجان التى وضعت الدستور .ف أثناء 


مناقشات « لجنة الدستور > جد رئيس اللجنة «قرر 0 لنس م نع الملك 


إذا ترالى له أو خلس الوزراء عفد الس خطريه وعل الاخس فى 
المسائل الهامة » . 

ك جد د لجنة الثلاثين » فى تقريرها عن مشمرو ع الدسةورتةولبصراحة 
:0 على أن ذلك ( كون الملك يحم بواسطة وزرائه ) لا ينه الملك 
من حضور جلسات ماس الوزراء ؛ فقد ييدى من جليل النصح والارشاد 
ما يفيد الوزارة ذائدة كبرى » (3. 


(1): مجموعة عحاضر لجنة النستور ‏ امرجع السابق ‏ صن #بس ويلاحظ أن اجتماع الوزراء 


هوه 


ويلاحظ من التاحية النظرية كذلك ما ذكرناه هن أن رئيس الدولة 
ملكا كان أو رئيس جمهورية - إذارأس بحاس الوزراءف النظام البرلماق 


فانه يتولى: الرئاسة الشرقية أما الرئاسة الفعلية فلرئيس الوزراء الذى يدير 
الناقشات و ,أذن بالكلام يأخذ الآراء على التفصيل السابق بيانهوللاعتيارات 
التى ذ كرناها 

ولقد ذهبنا من قبل متأثرين بذلك كاه إلى تقرير ما يل : « ولعله ل 
هذهالاعتيارا تكادت تبجر هذه القاعدة عملا فى مر عفل تطيق بالمرة أيام 
الوصاية على عرش جلالة الملك ذاروق ولا منذ توليهالمكم حتى الآن غ20 

على أن هذا الاعتقاد قدعدلناعنه بعدأناستعملجلالةالملكفاروقفعلا 
حقه فى رئاسة اس الوزراء بتاريخ ٠م‏ | كتوبر سنة١‏ 4و١‏ وذلكف الجاسة 
ال تناول فيها مجلس الوزراء بحث مسألة الآوين واقد أبدى جلالة الملك 
أثناء الجاسة بعض النصح والارشاد لوزرائه وعند انفضاض جاسة ا مجلس 
بعد ثلثى ساعة من تشريف المليك قال رئيس الوزراء حسين سرى باشماو يام 
مجلس الوزراء أرفع لجلالة اللكشكر الجاس لتشر يف حضرةصاحبالجلالة 
له فى هذا اليوم التارخى السعيد » فرد جلالة الملك بقوله « لا شكر عل 
واجب . فكلنا بحب أن نتعاونللنصاحة العامة : وسأجتمع بكهرات أخرى 
وستجلاوق عند 0 

ازاء ذلك ل يعد لدينا شك فى حق ملك مر نظريا وعماياً فى رئاسة 
مجلس الوزراء. 


برئاسة رئيس الجهورية فى قرنسا يسعى مجلس الوزراء إعم]وزم811 وعل انعوده© واجتاعيم 
برئاسة رئيس الوزراء يسمى مجلس الوزارة ععمزطه© ع0 1أع5مه© 
(1) ذهبنا إلى هذا |ارأى فى مذ كراتنا المطبوعة سنة وسو ل .غول س بغداد ب القانون 


الدستورى ص وغ - وف القانون الادارى ص اعم 


5001008 


الزاغ الوطاذار : يشمل مجاس الوزراء المصرى الوزراء سواء أكانوا 


وزراء لوزاراتمعيئة بالذات 2 ءااندهئعاءدم ذ و6ئلوزمزاة أموزراء دولة 
انمع عردم دده دع )دامزلة ٠.‏ وقد أخذت مصر مرازا بنظام الوزراء بلا 
وزارة”١'‏ وكان يطلق عليهم دائما اسم د وزراء دولة » مع أن هذا اللقب 
الأخيرعبارةءن لقب تفرى كان 3 لبعضن الاشخاص يمن أدوا خدمات 
جليلة ليلادثم ٠وكان‏ هذا متبعاً فى فرنسا قديعا ولا زال متبعا فى بلجيكا . 
وه لفك لايعطل اطاجده أى تق فى الاشتراك ف .إذازة شويون الذولة أئ 


َْ بجاس الوزراء 5 وبالتالى لا حمل صاحيه أ مسؤولية ا 


)١(‏ عرفنا فى هراستنا للبادىء ااءادة كيف أنه يلتجأ غاليا الى هذا التوع من الوزراء يقصدالاستفادة 
من ه ركهم الحزنى أو الشعى + أو بقصد ارضاء الطامعين فى كر امى الحم من الاحراب أو الافرادالتين 
تفوق «طامعهم و«طالبيم عدد الوؤارات المقرر .وقد لايتولى رئيس الوزدا. وزارة ٠١‏ فيسمى رئيسابلا 
دنادة ع[اأناءقع4وم كووه غمعلزوةرم وم بحدل هذا قط بير بل على العكس نيحد اسراف فى 
مجمع الوزارات أحيانا فى شخص رئيس الوزراء » وقد دافع عن فكرة الرئيس بلا وزارة رئيس وزراء 
فرنسا الاسيق المسيو ليون يلوم فى كتا به عن به الاصلاح. المسكوى لع ررع 6010 عنتزره56 3آ 
«ع1ة :مع لأنه-عل حدقوله لم يعد ايمكن الرئيس تولى وزادة مع الرئاسة إلا إن كان قيصرا أو 
( نا بليونا)جديداء. 

(؟) يلاحظ أن الدستور المصرى لم بحدد عدد الوزراءي فعل الدستور العراق الذى نص ف المادة 
4 على ألا يقل عدد الوزراء ( وليس الوزارات ) عن ستة ولا يزيد على تسعة ( راجع فى. تفصيل 
حم الوزارة: .بالدستور العراق ‏ مقالتنا المتشورة بمجلة القاقون والاقتداد ب السنة م١‏ العدد الأآول 


ص وة - 6" ] 


صن ناا 


شروط ال ودار : نعتقد أن الغرف كاد يستقر فى مصر على أن يكون 
الوزير عضوا بحن الجا دين ولذلك رأينا الوزراء يعيثون أوينتخبون فور 


اختدارمم للوزارة أعضاء باأحد الجلنسين إن لم يكو نرا ٠‏ قبل أعضاء فى 


أعلالة. ]لوقه رأ 1 أعيخياضًا يعينون هثلا جاس الشبوخ إيذانا باختيارم 


للوزارة7" . وهسذه قاعدةٍ منطقية_كا عرفنا- فى النظام البرلمانى ومطيقة على 
إطلاقها فى انارا . ومعنى استقرار هذا العرف أن تشترط فى الوذبر كل 
الشروط الواجبة فى عضو الرلمان ما سيق أن عرفناه. ولماكانت شروط 
العضوية مجلس النواب أخف من شروط العضوية عجاس ااشيويخ أصبح 
معنى العرف الذى :ت<دث عنه أن إشترط فى الوزير توفر الشروط المطلوبة 
بالنسبة للنائب على الأقل . 

عل أن لد توق المصرؤ عار فنا ذا كر يدس عبر وغل الررر (عنقه خا عل 
فنص فالمادة بره على أنه د لايل الوزارةإلامصر 0 كان أومتجنسا) 
وبذلك أصبحمةصب الوزارة بعيدا عن الاستثناء الواردبآخرالمادةالثالثةمن 
الدس”ورالتى تقول:«... وإليهم (أىالمصريين) وحدهم يعبد بالوظائف العامة... 
ولايتولى الأجانبهذه الوظائف إلا فىأ<وال استث'ائية يعينها القانون. > 

وكذلك نصت المادة وه عل أنه : د لايلى الوزارة أحد من الاسرة 
الماللكة» . وحكمة ذلاكجم ل الأسرة الماأسكة بعيدة ع نالمناقشات والمحاس.ات 
السياسية والتجريح الحزى والبرلمانى . ونعتقد من جهة أخرى أنه أريد 
كذلك ألا ول الاحترام الذى تحيظ به الآمة هذه الاسرة من أن نا"خذ 
الرقابة البرلمانية مجراها ؛ وتباشر الآمة على الحسكومة سلطانها . 
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)0( راجع وحيد رآفت وواتٍ ابراهم جه المرجع السابق عبن 410/8 و ولاج 


2-5 


مطوولطالر ره : عرفنا أن ذات الملك مصونة لامس» فهو بذلك 
متزا» عاخ :1 وليّاث وماكانلابد من رقابة أعمال المسكومة وأداءحداب 
عنها» أصبح لزاما أن تلق تبعة هذه الاعمال على الوزراء . هؤلاء الوزراء 
يحاون مدنيا وجنائيا ؤسياسيا . أما المسؤولية المدئرة فتنكون عن أعمالهم 
الخاصة ,أمام اناك العادية » وتخضع أعمالهم المتعلقة بوظائفهم للقواعد 
العامة الى #دد مسؤولية موظق الدولة بما يدخل فى صميم دراسة القانون 
الادارى . أما المسؤوليتين الجنائية والسياسية فهما 1 8 


بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مما سندرسه فما بعد . 


النظام الددادى المهمرى 
من المعروف أن إدارة الدولة 50 تنكون ل ف ل بذ الحكومةفسهى 


النظام بام ركزية الادادية ل 30 أن 


0 بين الحسكومة وبين هيئأة منتخرة فيسمى اانظا م باللاءركزية الادارية ريه 


ممماكتمتسلة «مناهةزلتعنووءةه م1 . ولقد أخذت مصر مذا التوزيع 
اك ل ودر الا الامة 
سات 0 ذلك على النحو الأتى :- 

١‏ الادارة المركرية :هذه هه الادارة الى :تولاها الح-كوهة المركزية 
وموظفوها تت إمرة مجلس الوزراء الذى سيق أن تكلمنا عنه» ولكن هل 
تتحصر الساطة الادارية كلها فى دواوين الوزارات المستةرة بالعاصمة أم 
ياسعباهذهالساطةموظفوها الاقليميون (كالمديرينوهأمورىالمراكزوغيرم)؟ 
إن النظام مركرى فى الحاليتين من غيرشك لآن السلطةلمتخرجمن يدالحكومة 
وموظفيها إلى ددهيئات منتخبة.ولمكنهذهالمركزيةف الصورة الآولى( أىجالة 


3 

اأصارها بديوان الوزارات بالعاصءة ) شديدة وقد سميناها « الوزارية 
الاداريةء من هننستسفة «دناممءدمت م1 وهىالتى يطلقعذيباالكثير ون 
خطأ اسم المركزية فيخاطون بذلك بينها وبين المركزية السابق بيان معناها 
بدةة . أما فى الصورة الثانية ( أىفى حالة توزيعالسلطة بين ديوانالوزارة 
بالقاهرة وموظفيها الاقليميين فقد سميناها م باللاوزارية الادارية » 
علاقمم او متسل هكم مععممء06 ها ٠‏ زو يطلق عليه خطأ اسم اللامركزية) 
وعكن القول إجمالا بأن الآسلوب الأدارى المصرى الخاص بالادارة 

المركزية مسرف ف الوزارية الادارية » معرض إلى حد ااتفريط عن الاخذ 
بنظام اللاوزارية الادارية رغم فوائدها الجليلة . وبحب فى اعتقادنا 
أن يفكر أولو الآمر فىتوسيع اختصاصات مديرى المديريات بصفة خاصة 
دون إلزامهم بالرجوع إلى الوزارة فى كل كبيرة وصغيرةمع زيادةضمانات 
استقلاهم . هذه هى +لة القول فيا يتعلق بأسلوب الادازة المركزية فى منصعر 
ب نظام الادارة اللامركزية : هذا اانظام يقسم السلطة الادادية 

بين الدولة من ناحية وهيئات منتخبة من ناحية أخرى » هذه اهرثا تالمنتخبة 


إما أن تسكون إقليمية كرجا اس المدير يات والجا لس البلديةعلىاختلا ف أنواعبا 


فتسعى اللامركزية هنا إقليمية عأوزرمانمع: .2 . وإماأن تكو نهذهاطيئات 


ا صة عصاحة أومصالح هعيئة غيبرحددةيا قلي معينكا لأسا بقةفتسعى اللاهركزية 


قَْ هذه الخالة مصاحية ٠16‏ اها كالجامعة المهسرية 8 
)١(‏ ناجع رسالتةا عن ١‏ اللامركرية واظام مالس المديريات فى معي  »‏ القاهرة ‏ سئة ووز 
« الدراسة التمبيدية 6 الفصل الثاتى فى «١‏ اللامركرية والمركزبة »ع ص ”7 بم وراجع كذلك 


هن كراتنا في القانون الادارى ب المرجع السابق ب ١‏ صور المركزيةةوس 7م٠١‏ ب بإخ١‏ 


ون 
5 


وإذا رجعنا إلى الدستور الاصرى, نجده قد وضع أبس اللدم نر ره 
الاقليمية فى المادتين مسر و عم( اللتين تقولان : 

م6 م( د تعتبر المديريات والمدن والقرى فما ختص عماشرة-ةوكما 
اشخاصا معنوية وفعَا للقانون العام بالشروط التى يقررها القانون. 

*< وتمثلبا مجالس المديريات والمجالس البلدية الختلفة . 

« ويعين القانون حدود اختصاصبا » . 

م عم( «ترتيب #الس المدريات والّجااش اللدية على اختلاف 
أنواعبا واختصاصاتها وعلاقتها يحبات الحكومة تبينها القوانين ويراعى فى 
هذه القوائين المبادىء الأتية :.- 

ألا - آختناز أعضاء هذه الجالس بطريق الا دخاب إلافى الالاات 


الاستثتائية التى يبيح فيها القانون تعيين بعض أعضاء غير منتخبين . 


ثانيا. - اختصاص هذه الخالس بكل ماهم أهل المديرية أو المدينة أو 
الجهة وهذا مع عدم الأخلال ما يحب من اعتاد أعمالها فى الأ<وال المبينة 
فى القوانين وعلى الوجه المقرر ما . 

ثالثا - نشر مبزانياتها وحساباتها . 

رابعا -- علئية الجلسات ف الحدود المقررة بالقانون . 

خامسا ‏ تداخل السلطة القشريعية أو التنفيذية أنعتجاوز دذه الجااس 
حدود إختصاصها أو اضرارها بالمصاحة العامة وا طال مايقع عن ذلك .» 

م 
هذه هى جملة القول فى تنظيم السلطة التنفيذية ونظةل الآن إلى دراسة 


اختضاضا تب 5 


اختصاصات السلطة التنفيدية 


إن تتناول هنا طبعا هذه الاختصاصات فى جرئياتها الادارية ؛ بل فى 
كلياتها الدستورية : ولقد نص الدستور أساسا عليها كحةوق للك » وللكن 
هذه الحقوق لايستعمل منها بشخصه إلا القليل » أما أغلبيتها الساحقة فاءا 
يباشرها بواسطة وزرائه . وعليه فدراسة اختتصاصات السلطة التنفيذية 
تم أن درق اما 

() - حقوق المللك الشخصية 

() - حةوقه النى يباشرها بواسطة وزرائه 

أولا جد حدورق ,الل الشححدية 

إن دائرة حقوق الرئيس الاعلالشخصية كاد :مكون قاصرة فى الدول 
البرلمانية الراشدة على الآءور الداخلة فى صعيم حياته الخاصة . أما امور 
النى تتصل حياة الدولة العامة فلا كنه أن يباشر حقوقه فيها إلا بواسطة 


وزدائه . ولقد أخذت فرنسا ممذه القاعدة الى درجة كبيرة ( لعموم النص ) 


قيل معها ان.رئوى اجهرورية الفرنسية لاوستطيغ أن يوقع مفرده إلا ورقة 


واحدة هى ورقة استقالته .كا لاق أنه لم تترك للملك جورج الثامن فى 
انجائرا الحررة فى اختيار شريكة حياته وملكة بريطانيامستةيلا . ولكن 
ترد على هذه القاعدة استثناءات عديدة ذ كرها الدستور المدمرى على سيل 
الحصر وهى التى ندر سها فما بلى : 

. حق تعيين بعض الموظفين وعزطم‎ - ١ 


لاا - حقّ قيادة الجيش 5 


8# عا حدق العفو : 
ع سد حدق مح الرتب والنياشين 1 
6- حقّوق الملك الشخصية باعتياره رئيس اده المالكي 5 
١‏ 5 عي ديم ا موظفيى وعلارم سثئرى أن قعيين الموظفين بصفة 


عامة من حةوق الك اجر يباشرها بو أسطة وزرائه 2 ولكنإستثىهنذلك : 


ا دسق ال وئماء : 


تنص المادة و؛ من الدستورالمصرى عل أن «الملك 


اللعيين 
بعين وزراءه ويقيليم 2 ويبدآ مكيل الوزارة 8 باختيار الملك 


لرئيسها . وهو يختاره بأمر ملك لايوقع عليه أحد غيره . وهذا عليخلاف 
ماذهب اليه الفقهاء الفرسيرن فى تفسير نصوص دستور سنة 141/0 . فقد 
رأوا أن اطلاق النتصوص يوجب توقيع تيس الوزائة القدعة عل أمر 
تَدَييْنَ زئدس الوزارة الجديدة . أئ أن حق إختيار رئيس الوزراء ى. فرفسا 
حق يباشره رئيس المهورية بؤاسطة وزرائه . ولذلك قيل فى فرنسا أنه إذا 
|امتنع رئيس الوزارة القديمة عن التوقيع على الآمرالخاص بتعيين سلفهوجب 
حلا لهذا الاشكال أن يوقع مع الرئيس الأاعلى رئيس الوزراءالجديدأماىمصر 
فاختيار رئيس الوزراءيكون بأمر ملك نوره# نع #لايوقععليهغير الملك 

ولعله من الواضح أن الرئيس الأعلل البرلمانى ( الملكأووصية أو رئيس 
اجمرورية ) ليس مطلق الحرية فى استعال <قه الشخصى هذا فىاختيار رئيس 
الوزراء . إذ نجده قيدآ فى الواقع بضرورة اختيار رئيس ٠و‏ يدهن الارب 
أو الا<زاب التى لها الأغلبية فى مجلس النواب :وذلك لآ نالوزارة لاتستطيع 
الاستقرار فى الحكم إلا إذا حازت وظلت متمتعة بثقة الآغلبية البرلمانية 


5 عرقنا , 


حدااا-ك- 


على أنه من الظاهر كذلك ‏ رغم هذه الحقيقة ‏ أن الرئيس الأعلى 
يستطيع دستوريا اختيار رئيس وزرائه من لاتؤيدهمهذه الأغلبية الترلمانية» 
وإتما بد الرئيساليديدنفس» مضطر! فى هذه الهالة إلى <ل اس النوا بالذى 
لم يؤيده» وجرى انتخابات جديدة يكون مصير وزارته هرهونا بنقيجتها . 
فان أيدت الأغلبية الجديدة الوزارةكان بها والا أصبحلزاما علىهذه الوزارة 
أن تستقيل » وهنا يضطر الرئيس الأعل الى استاد رئاسة الوزارةالمشخص 
ؤيده أغلبية ياس النواب . ونظراً لماقديكون ففهذا الاضطرارهنغضاضة 
تعتبرهذهالطريقة - طريقة الحل ‏ شائكة لايصح التجاء الرئيس الاعل اليها 
إلابعدروءة وطول تبصر. 

وإنما يلاحظ إلى جانب ذلك أن الرئيس الاعلى يقوم فى بءضالظاروف 
بدور أخطر من الدور الذى يبدو لأول وهلة» وذلك إذا لم يكنهنالك زب 
واحد غالب أو كتلة واحدة غالبة فى يجاس التواب . أما انو 3 
أو هذه الكتلة المتراصة أوالجب,ةالمتفقةفيصبيالرئيس الاعلى مضط ا 
رأما فى اختياز رئيس الوزراء مادام لابريد سلوك الطريق الوعر الشائك 
السابق بيانهء أما إذاكانت الأغلبية غير متحقةة1ربواحدأو كتلةواحدة 
على هذا النحو » فبنا بحب تنا “ليف وزارة مؤيدة من أكثر من حزب » 5 هو 


الخال فى الوزارات الائتلافية ونا لهم عل 211515165 » فى ذم هذا العقّد 


هن الاحزاب الختافة د الرلمق الأعلى و ومعادة بدورهام جدا .وهويقوم 


عثل هذا الدور تقريبا إذا كانت الا"غلبيةالبر لاني لاز ب ليسلهرئس»+ترف 
ب4 بالذات 3 ف عا فكون للرئسن اللا على حريه اختيا و كبيرة بن متزعى هذا 
المزب . وقد حدث ذلك فعلا فى انكلترا سنة وهم١‏ عندما دعت الملكد 


فكةوريا لرئاسة الوزارة « دزرائي! لى » فى حين لم يكز نرب المحافظين (<زب 
الا“غلبية) رئيس معين. 


0-7 
ابرقاك : هذا هو ْ تعرين رئيس الوزراء فا هو الحم فيا يتعاق 

بأقالته؟ 

لقَد حسم الدسةورالمصرىالنن اع برح نصالمادة وع البّى تقول« الملك 
يعين وزراءه ويقيلهم ... » فلا شك إذاً فى -ق الملك فى مصر فإقالة رئيس 
الوزراء . 

ولقد حدث ذلك فعلا مرتين ألذا عبلازر الأساتى ل امبتة مسو )قافا 
املك فؤاد وزارة الح اشا الآولى فى 5؟/ لوثم أقال الملكناروق 
ونا يذ 1 2 للم وق هاون اننا ايخ كلتيبما 
كانت الاقالةبأمر ملكي موقع عليه من الملك وحده ٠‏ 

على أن الاس-تاذين وحعيد رأفت ووايت بك ابرهم قد ذهيا فى هذا 
الصدد إلى أنه يحب وفقًا للمادة .> من الدستور أن يوقع على مرسومالاقالة 
رئيس الوزارة الجديدة حتى يتحمل مسدؤولية هذه الاقالة 27. 

عل أننا لا نويد هذا الرأى ونعتقد أن أمر الاقالة - كاامر التعيين ‏ 
لا يوقع عليه إلا الملك وحده ونستند فى ذلك إلى الحجج الاتية : 

)١(‏ رئيس الوزارة الجديدة لا »كن أن يكتسب صفة الرئاسةهذهو>ق 
له التوقيع إلى جانب الماك الا بعدصدور الأآهرالملك بتعيينهرئيسا لاوذارة 
ولاككنصدورهذا الآمر إلابعد اقالة الوزارة القدمة . وعليهفء:دضدورأهر 


الاقالة لا يكن أن بوقع عل هذا الآمر شخص سيعين رئيسا لاوزارة ولو 


بعد دقائق معدودة أنه فى الاحظةالتى تحص ل فيها الاقالة ليس بعدرئيسا للوزارة 
وبالتالى لا حق له التوتيع على أءر الاقالة . 

(0) لا كن القول بصدور أمر تعيين رئيس الوزارة الجديد قبل إقالة 
الرئوس القديم والا لوجد فى فترة -. طالتأمقصرت - رئيسان للوزارة في 


071 وحيد رأفت ووابت ابراهيم  المرجع ااسابق صي‎ )١( 


#4 سل 

واقت واحن . وهذا هأ لا يكن القول 4 مظلمًا . 

(م)منالنا حيةالعمليةان يؤدىهذا القيد إلمعرقلة سبيل الاقاللات دلق 
كان المقصود ذلك ب إذ أن الرئيس الأاعلى إذا ما أراد الاقالة سيجد بكل 
سمرولة من يسستعد للتوقيع على أمر الاقالة وتولى رئاسة الوزارة الجديدة 
وإذا جاز جدلا أن يمتنع كل المرشجين للرئاسة عن قبول التوقيععلى إقالة 
الوزارة القائمة ؛ ؤانه فى مثل هذه الخالة سيمتنع الرئيس الا“على عن إقالة 
الوزارة كي ولو لم درط أن اوقع معةه غيره على ل الاقالة ؛ لان 
وزارة هذا مركرها لايقدم رئيس الدولة على إقالتها بالطيع 35 4 
المرشحين ‏ وثم المشبعون على هذا انحو بالعطف على بقاء الوزارة القائمة 
والراغبون عن إقالتها -, سيرغيون كذلك عن تولى الحم على أنقاضها بعد 
إقالتها 8 ومادام هذا باجماع المرشحدين للوزارة م هو المفروض فانةسيمتع 
الرئيس الا'على <تما من الاقدام على إقالة عمل هذه الوزارة حى ولوكاتت 
الاقالة حا شخصيا لهذا الرئيس لايشترط توقيع أحد غيره عليه . 

(؛) أن الغرض من اشتراط توقيع رئيس الوذارة الجديد عل ىأمر إقالة 
الوزارة القديمة هويا ,قول الاستاذان الرغبة فى أن يتحمل هذا الرئيس 
مسؤولية هذه الاقالة ٠‏ أو بعبارة أخرى اك يستطيع البرلمان أن حادب 


رئيس الوزارة الجديدة ويسأله د هلكانت الوزارة القديمة مخطئة فى رأمما 


بصدد الموضوع الذى أدى الى الانالة أم 1 


ولو أنعمنا النظر لوجدنا رئيس الوزارة الجديدة الذى يراد توقيعه على 
أمر اقالة الوزارة السابقة والذى يخالفبا طبعا رأها حول اانقطة الى كانت 
سيا فى الاقالة ب نجد هذا الرئيس المديد + دوناشتراط توقيعه على أ 


و 
اقالة الوزارة القديمة - ملزما بأن يتقدم إلى البرلمان الزاما ويبين له وجبة 


نظره الني تخالف وجمة نظر الوزارة السابقة ٠‏ وهنا لابد وأن يبدى البرلمان 


الا 


4 فى «هل أصابت الوزارة الجديدة فرأيهابصددالموذوعالذى أدى الى 
لاقالة أم لوال 
ولو قارنا هذا السؤال بالسؤال الائول لوجدنا أن الرد على أهما هو 
فى نفس الوقت رد غلى الأخر . فا نكان الجواب على السؤال الا'خير بالننى 
( ومظوره اعلان عدم الثقة بالوزارة الجديدة ) كن هذا فى نفس" الوؤقكث 
ايجابا ام الككمنر أى اذا أعان الجاس ثقته 


بالوزذارة الجديدة ). 


وعاء 4 فسواء ٠‏ وقع رئؤس الوزارة الجديدة على أمر 0 ألة الوزارة القدمة 


أم لم يوقع عليه فهو و حم توليه الاكمر بده | مازم فعلا أن يؤدى حسايا 


عن موطوع ننه الاقالة وبطفة حمية أمَام البزئمان الذى 0 وزأثة 
البقاء فى الحم بِدونَ م بيده . وبذلكسواءوقع الزئيسن الجديدعل أ م رالاقالة 
أو لم يوقع عله فبو لابد مؤد عن ذلك -سابا أمام البرلمان . 

0( وق النباية فان المنطق يقضى ؛ أن ماسرى على تعيين رئيس الوزراء 
أب ان يسرى على اقالته» ويسلالر اى الذى كا لفه بأن التعيين يكون با'مر 
ملكى موقع عليه من املك وحده؛ وعليه فيجب منطقيا ان يكون العزل 
ذلك . 

وإذا جاز القول باشتراط توقيع رئيس الوزارة الجديد على أمر إقالة 
الوزارة القسديعة فن السبل- ومن باب أولى -كان يحب القول با نيوقع كل 
رئيس وذادة على أمر تعبينه هو بنفسه ٠‏ فق هذه الالة لانقع فى الحظورين 
الأول والثانى السابق ذكرهها . أو لجاز على اللأقل اشتراط توقيعكل رئيس 
وزادة على أمر تعبين رئيس الوزارة الذى يليه (حى لاينفرد الملك بالتوقيع) 
فرذا لايوقعن افىاى محظورمن الناحية الدستورية . وان صصح ان يشثير. بعض 


الصعو بات العمل ة . وقد اخذ فعلا بهذا الخل الفقه الفرنمىق ظل دستور ممنة 


- 0 
هماما ٠‏ فاذا قيل رغم كل ذلك انامرتعيين رئيس الوزراء اتما يوقعه املك 
وحده قيجب فى اعتقادنا تقربر ذلك الحم 0 باب اولى وهن غير كف 


ف يتعلق ام راقالة رئيس الوزراء 


ب س كسام مال الريى : :نص المادةمه١‏ منالدستورالمصرى على 
أن «دينظم القانون الطريقة التى يباششر بها الملك سلطةه طبقا للمبادىء المقررة 
هذا الدستور فما مختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين . ٠‏ . 
وعل العموم بالمسائلالخاضة بالآديان المسموح بها فى البلاد » وإذا لجتوضع 
أحكام تشريعية تستمر مباشرة هذه السلطة طيقا للقواعد والعاداتالمعمول 
ما الآن.. 

ولقد صدر القانون رقم ١١‏ لسنة امو( بعد ذلك منظ) سلطة الملك فيا 
يختص بالمعاهد الدينية و بتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالآديان 
المسموح بها فى اليلاد . فجعل استعال الملك لسلطاته فى هذا الشائن اتما 
يكون بواسطة رئيس مجاس الوزراء؛ وبذلك انتظم هذه الاختصاصات 
5 المادة مع م الدسكون. 


جاء بعد ذلك دستور سنة ١4٠‏ فقرر فى الفقرة الثانية من المادة ١:١‏ 


أن 0 تكرت تعمين شيخ 00 4 وغيره من |أرؤساء الدينين مسابين 
وو ل رلك باللا ادم 


(9) كانت لبك ساطة واسعة فى تعيين رجال الدين وفعا للقاليد والعادات. المرعية بمصر قبل 
الدستور . 
(م) نص البيان التفسيرى المرفق بدستور سئة ٠‏ #و؟ بهذا الغأذعلى مايلى : 
وترى الوزارة أن ينص ف الدستور على حقوق الللك فى تعيين الرؤساء الدينيين المسلين [شيخ 
الجامع الازهر وشيوخ الذاهب الاريعة بالازهر وشيخ مشايخ الطرق الدوقية ونقيب الاشراف وشيخ 
السادة الوفائية ومن على شا كلهم من شيوخ العاهد ] ع 


مت 


و ذا المعنى صدر المرسوم بقانون رقم و؟ لسنة.مو1 الخاصن إتنظم 


الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الاسلامية والمعدلبالمرس وم بقانون 
رقم ١١‏ لسنة +مولء فى هذه الحدود ووققا للتفص.لات الواردة فى قوانين 
هذه الحيئات الدينية يتولى المللك ما شخصيا لايشاركة إياه الوزراء ولا 
تنطيق عليه المادة م4 من الدستور0" . 

م - روهال الخاشمر الماسكدي: : ان بيان السلطة الى :تو لىتعيين موظقى 
الحاشية الملدكية يقتضى الرجوع إلى ما قبل الدستور ثم إلى الدستور ثم إلى 


مادصل د رمدم افى العقئويفات: 

أوير - فيل الرسئود : تالفت اق سنة إيمر؟ كته لتنظيم تلم وين 
المرظفين بثاء على تقرير رفعه شريف باشاإلى الخديوى توفيق باشا فى ٠١‏ 
خا سوبو . وقدانتهبىعمل هذه اللجنةالوضدور الاأهر العالى اأرقيم 
٠‏ أنريل سئة 1/88 . فوضع هذا الآمرالقواعد الخاصة بالموظفين واستثتى 
فى مادته العاشرة الموظفين الذين يعيتؤن بامر عال' (تؤاات يعدذلكأواةر 
عالية تفصيلية لايعنينا بحشها هنا ) .وعليهفوظفو الحاشيةكانوا وظلوا يعيذون 


بواسطة الرئيس الأعلى دون تدخل الوزارة قبل الدستور . 


سد وعلى أنه ومن الجائز أن يكون رئيس مجلس الوزراء غير مسم ‏ لايتصود أن يكون ذلك 
1 هو الذى مختص باحتيار شيخ الجامع الارهر أو الرؤساء الدينيين السليين خصوصا والاسلام دبن 
الدولة الرتعى لذلك وجب الرجوع إلى ما كان متبعا أعلا قبل ذلك القاتون من أن يون تعبيزهؤلاء 
منوطا بالملك وحده 

دوا تيجب الاشارة اليه أن ماعدا هؤ لا. اارؤساء ‏ وعلى الاخص ميزانية المعاهد وادارتما 
يافى كا هو حت رقاية الحسكوءة والبرلان » [ البيان المذ كور ص ١م‏ - «" ] 


)60 وحيد رأفت ‏ القائرن الادارى المرجع السابق ص 35ه -710ه فى 


3100 
ثانا -- الرسئوى: وفى سنة مم1 صدر الدستور المممرى وإذا به : 
( المادة و4 :#رر أن « الملك ... يولى ويعزل الموظفين على الوجه 
المبين بالقوانين 6*. 
(0) المادة مع تقول : « الملك بتولى سلطته بواسظطة وزرائه ». 
6( المادة باه ونصباأ 2 بجاس الوزراء هو المهيون على مصااح الدولة » 


(4) المادة +٠‏ « توقيعات الملك فى شؤون الدولة يب لنفاذها أن.وقع 


عليها رئيس مجاس الوزراء والوزراء المختصون » وذلك فى حين نصت المادة 
عل أن « الملك ... ذاته مصونة لا تمس » . هذا إلى جانب النصوص 
الاخرئ الختافة المقرّرةلسؤوليةالؤزراء - دون الملك" ': جنائيامشاسا 
عا أى] أوأسشرا قن 'تفصد اهبف خينية, 

وفى النباية فصت المادة ١19‏ على ما يلل « كل ماقر رتهالقوانينوالمراسيم 
والأؤامر واللوائح والقرادات هن الأحكام وكل ما سن أو اتخذ هن قبل 
من الأاعمال والاجراءات طبقا للاصول والا'وضاعالمتبعة يب نافذا بشرظط 
أن يكون نفاذها متفقا همع مبادىء الحرية والمساواة التىيكفلها هذا الدستور 
وكل ذلك بدون اخلال با للساطة التشر يعية من <قالغائماوتعديلباى <دود 
ساظتها ؛ على ان لا س ذلك بالمبدأ المقرر بالمادة السابعة والعشرينبشا'ن 
عدم سريان القوانين على الماضئ » * 

ماهو إذن ح هذه التصوص الختافة ؟ 

لاشمك أن الا'مر يحتمل تفسيرين مختلفين . ولتكنا نرجح أنه مادام 
الدستور لم يتحدث بالذات عن طريقة تعيينموظن الخاشيةالمللكية (ملكيين 
وعسكريين  )‏ يحب وفقا للنص العام أنيكون تعبينهم « على الوجه المبين 
بالقوانين»( 5 4) سا فيظل الامر العالىالصادر سنة 188 سارىالمفعول 
لإانه غير خااف بادىء الحرية وال-اواة التّى بالدستور . ويظل كذلك إلى 


١4-4‏ دستون 


تس 4 /[ا جه 


أن تعدله او تلغيه الساطة التشريعية في حدود سلطتها ‏ وبذلك يظل تعيين 


موظن الحاشية حتى بعد صدور الدستور حقَا للك وحده وهذا هو الذى 
كان العمل جارياً عليه فعلا . ولكن طبيعة اانظام اابرلمانى الذى اذ به 
الدستور تقضى ناا نس /الوزراء راع ف تعن كيار موظق هذه 
الحاشية على الا'قل باعتياره المستشار الا'ول لليكدو لاتصالهؤلاءالموظفين 
الوثرقيا ملكو مت وهنا يف © فى كثير ون المببائل الدقيقة الى يثيراها تطيرق 
النظام البرمانى ‏ يحب أن يكون حكمالود والجاملةبين عناص الدولة اختلفة 
فوق جك الصو ص الرفيةوالقواعد المسطرة . وان كنا قدلاحظنافىدراستنا 
للسيادىء الدسةورية العامة مقدار مابين هذه العناصر هن مجاملات متبادلة فى 
الولايات المتحدةالامريكية رغم الفصل التام هنالك بين .السلطات » فا أولى 
النظام البرلماى هذه امجاملة وما احراه مث لهذا التفاهم والاتفاق.30» 

وبحب أن نلفت النظر هنا إلى أن الأمر قد عرض فى سئة ١594‏ على 
رئوس لجنة قضايا الحسكومة ( بيولا كازيل ) » عندما اعترض سعد باشا على 
تعيين حسن تشبأأت باشا وكيلا للديوان بأمر ملكى موقع عليه منالملك فؤاد 
وحده دون توقيع رئيس الوزراء والوزير الختص ٠‏ وقد افتى رئيس اللجة 
المذكورة بضرورة اثستراك الوزارة فى التوقيع وإتما نظراً لطبيعه هذه 
الوظائف واتصاها الوئيق بعمل الملك رآى أن تسكون للتاج حرية اختيار 
الموظفين الذين يشغلوتما وألا تكزن حل نظريجاس الوزراء:ليكتق بامضاء 
رئاس الوذراء ووزين المالية . وتم ذلك فعسلا بالنسية لتعبين نشرأت باشا 


)١(‏ يقابل مجاملة الملك لوزرائه فى هذا المقام مجاملة الوزراء اليكبم عندما بيصغونلنصحهويستمعؤن 
لارشاده فها. ,تعلق بأمودالدولة ومسائل الموظفين وغيرها من اشؤون الدا<لة فى اختصاص . الوزارة 
والتى ليس لدلك فيها إلا السلطة الاسمية دون السلطة الفعلية واتى الايتحمل عنما أية مسؤولية بل 
تتحملها الوزارة وحدها . 


فوقع على الاهر سعد باشا ووزير المالية . على أن لجنة قضايا الحسكومة قد 


اجتمعك مرا بعد إنذلك فى 'سنة وتووو وأفتت برأى عكس الذى قال به 
لا كازيل لذن 
ثالثا ‏ القشريعات اللاحقة على الدستور : على أساس هذه الفتوى 


الثانية أصدرت وزارة زيور ناشا فى م فبرابر سنة 5م ( أى أثناء تعطيل 
الحياة النيابية ) مرسوما لم يستند فيه إلى مادة من مواد الدستور وإتما استند 
إلى الآهر العالى الصادر مننة م١‏ والذى ظل سارى المفعول؟ عرفا حت 
بعد الدستور وفقا لنص المادة ١59‏ وعليه فرسوم سنةه لا ١‏ ]مأ يستمد سنده 
التشريعى وفقا للمادة ب( من أمر سنة مم( الذى لاشك فى مششروعيته 


بدااءة و استمرَ1 زا 6ا"أنه ل مخرج عن حدود الآمر المذكور 20 


(1) اليد صبرى ب الرجع السابق.ت ض .بعه. ‏ إمه ووحيد رآفت - القانون الامارى 
المرجع السابق ‏ صن مزه ل #ره 
(5) حلل الدكتور السيد صيرى هذا المرسوم والآءر العالى المذكور يقوله : ه .....والآمر العالى 
المذ كور ..... من شميث الموضوع يصح اعتباره بحسب انظام ال.تورى االى قانونا مخاصا يتوعد 
توظف ... كا يصح اعتباره «رسوها خاصا بتنظي المصالح العامة وهو بحسب الوضع الاوك 
قاثون هن اختصاص السلطة التشر يءية و باعتبار الودع الثاتى «رسوم هن امختصاض الذلطة التنفيذية 
فاذا أخذنار بالفرض الأول فان مرسوم م فبراير لايكون صحيحا إلا إذا كان فى نحدود المادةنام 
أى كان:نخاصا بتنفيذ الآمر الغالى الان كود أو إتمامه . لاشك فى ذلك لآانه ل ينعد تنظيم ١‏ الام ,العالى : 
سالف الذ كر على الذحو الذى اقتضاه تتاور الدالح المضمرية . والمرسوم'على هذا الوضع ليتيد خذوة 
لامر العالى سالف الذ كز ؛ ثم استثى اارسوم وظائف القدمر وهو .بهذا الاساماء لم يتجاوز حدود 
الافر العالى . لان الامرالعالى كان خاصا وظفى ال+نكوءة لاموظفى القصر الذين كان العمل جازيا على 
تعبينهمدون تدخل الوزارة ٠٠‏ 
دواذا أخذنا بالفرض الثاتى فان الامر اال سالك الذكر يابل:فى الاظام الالى المراديم الخاصة 
بتنظيم المصالح العامة الواردة بالمادة عع بالدستور والتى هى بحسب هذه اىادة من اخقص اص ال لطةالتنفيذية 
وصدورها يكون بدوره على هذا الاعتبار مرسوما خاصا بتنظيم المصالح يقع تحت حك المادة غ4 موحت 


اباس 

ولقد نص هذا المرسموم فى مادته الثالثة على أنه و لاتسرى أحكام المادة 
السابقة على موظق حاشيتنا الملكية والعسكرية » فيستمر تعيينهم بأمر ملكى 
أو بارادة منا. »يا نص فى المذكرة الايضاحية هذا المرسومعل دأنالقاعدة 
أأى تنيع فى المستقبل.قى تعنين كيان الو ظفين يحب أن يدخل :عليها استثناء 
فا يتعلق بموظق الماشية الملكية و 0 لحضرة صاحب الجلالة الملك . 
فان العمل قد جرى حتى الآن فى.شأن. أولئك الموظفسين على تعيينهم بأهر 
ملي خال من توقيع أىيوذير من 0 . وقد روعى فى وضع مشروع 
المرسوم المرفق مهذه المذكرة أن الاستمرار فى العمل بمذهالطريقة هواانظام 
الدستورى الملام . نظرا لما لوظائفهم من الصفة الخاصةالتى تجعلهم على إتصال 
مماشر بالذات العلية الماءكية 9٠.‏ هذا فيا يتعاق عرسومم فبرايرسنة ١91008‏ 

وفى سنة م4١‏ صدر المرسوم بقانورن رقم 64 الخ-اص بتوظيف 
الآجانبٍ . فبل عدلهذا المرسوم بقانون أحكام مرسوم سنة ه78١‏ والامر 
العالىاسئة مم0 أم لا ؟ ٠لاشمك‏ فى أن للساطة التشريعية بصريح نص المادة 


ومن الدستو اندلا تلغى أمر سنة 8م١1‏ وما استنداليومن تشر يعات 


الدمةور وفى حدود اختصاص اللطة,التنفيذية ويكون على هذا الوضع منظاومتمللامر العالمىوفى الحدود 
الدستورية للادة المذ كورة 


دوسواء أخذنا بالفرض الاول أم بالفرض الثاتى فرسوم لم فبراير هوحمّا فى الحدودالدستورية 
الواردة فى المادتين باو غع من الد-تور. وعدم .قيام المناة النيابية لايمكن أن يضعف من قانونيته طالما 
أن الوزارة اليى.أصدرته تملك حق اصداره عقتضئ احدى المادتين سالفتى الذ كر. » 

)١(‏ أثير هذا الموضوع فى سنة 5سه 1 إعنانطية تعيين مبئدس كير بات ايطالى فى بحرية ‏ جلالة الملك 
دون عرض الاهر مةدما على لنة الموظفين الاجانب ومجلس الوزراء وفتا للقواعد المنصوص عليها فى 
المرسوم. بتقانون | رقم عا لسنة 3م9١‏ ( عبد الؤصاية ووزارة النحاس باشا س ‏ ويلاحظ .أن .وكيل 
الديوان الملكى. بالنيابة قبل خينذاك عرض الامر على +نة. الموظفين الاجانب ومجاس. الوزراء فوافقا 
عل الثعيين وليكن القضر لم يشل ياعتباز هذه السابقة عرفا يستند عليه ) 


مسرن ها 


كرسوم ننةه 15 .وعليه فينحصر البحشة)إذا كانالمرسوم بقانون| اذ كور 


قدعدل فعلا أ مرسنةم, !وهر سوم سنة00١‏ أم ا الواقع أنهذاالمرسوم 


بقانون(الذى صدرف عردوزارة عل ماهر راشا التىتو أت اختصاصات الملك بعد 
وفاة الملك فؤاد وقبل تعيين ماس الوصاية)لم يكن ليقصدبهإلاتعيين الأجانب 
فى وظائف الحكومة دون وظائف الحاشية . وهذا ظاهر من الظروف 
الى صدر فيها هذا المرسوم بقانونمنكونه صدر فى فترة لمكن دستورياً 
المساس فيها حقوق مسند الملكية ( م مه١‏ دستور ) »كا أنذلكظاهرمن 
كرن القانون المذكور قد نص على تمثيل كل وزارة بلجنة توظيف اللاجاب 
عندها يكونتغيين الأجنى خاصا مها ولم بنص على مثلهذا القثيل فيا يتعلق 
بالقصر.ولقد عرض الأآمر فعلا على لجنة قضايا الحسكومة فافتت بهذا الرأى. 
وعليسه فرسوم سنة ه40١‏ ( المستند إلى أمر سنة 8م ) مازال قاتما. وإن 
كان سكن للسماطة القشر يعية بالطرق الدستورية المقررة تعديله أو الغاؤهإذا 
شاءت بحيث يصبح تعيين كبار «وظف القهمر_على الأقل متَفتا مع القاعدة 
الدستورية السائدة فى البلاد الرلمانية فها تعلق بتعيين الموظفين بصفة عامة. 
على أن #لاحظفى تطبر هذه القاعدةان يكون على النحو الذى يتفق وطبيعة 
هذه الوظائفوصلتها الخاصة بالرئيس الأاعلى كا ذكرنا . 

ولقد أثير هذا الموضوع كذلك فسنةىم عندما صدرفى .أ كتوبر 
3 ملكى بتعيين على ماهر باشا رئيسا للديوان الملكى دون توقيع رئيس 
الوزراء 0١‏ 


)١(‏ وضعت الوزادة النحاسية الرابعة حينذاك مذ كرة مسهبة رفعتها الى جلالة املك ونشرتما: على 
الآمة دافعت فيها عن ا-نتصاص ماس الوزرا. فى هذا الضدد باعتياره المهيمن على مسال "الدولةوالمؤول 
دوك الك عن أعمال الحسكودة أمام البرلمان مستندة الى مواد الدسنتور ااسابق يائها ومباجة مرسوم -نة 
هبو الاجر فى وقت كان الدستور فيه يمل مباجة شديدة والحاذالنيابية بمعالة + مبمارد بابلل ع2 


ح أ لك 


لذ قباد الجسم : هذه القيادة بطميعةها عمل شخهى . وهى عق 
معترف به لارئيس الأعلى فى كل الدسائير المللكية بوجه عام ( ولو أن ملك 
انكلترا قد فقد هذا الحق بعدم استعاله إياه ) ولذلك نيحد الملوك يربون هنك . 
القدم تربية عسكرية , أعطى هذا المق فى فرنسا لرئيساج+موريةسنة /1/11 
؛ بناء على إلحاح المارشال مكاهون رئيس اجهمورية إذ ذاك. وهوهقرركذلك 


آلولا يات المتحدة : ولقدا نص" الدنتوز الممترى عل ذلك ضراخةق المادة 
> الى تقول : « الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية .. » ٠‏ 
على أن استعمال رئيس الدولة لهذا الحق لايصم أن يتعدى سلطة إعطاء 
الأوامر العامة للقواد الذين يتولون القيادة الفعلية فلا يصح فى النظامالبرلمانى 
الذى يتطاب وجود الرئيس الأعلل بعاصمةملكهلافى الميدانخصوصاف أوقات 
الازمات العصيية 3 أن و الملك نفسه القيادة الفعلية للجيش 1 شيره 
ذلك ( خصوصا عند عدم توفر الكمانة الفنية الخربية لدى الرئيس) من 
مصاعب بل ولماقد يؤدى آليه من اطر هائلةآرعا تحصف يحمأةالدولة كلها 5 
ولذلك نجد العلامة اتعان يبدى أسفه للاعتراق رئيس اوور يةالفرنسية هذا 
اق الذى وإن تعذر الخد به فعليا فى الانظمة البرمانية إلاأنهلا خولدون 
تولى الرئيس الا"على للقيادة الفعلية من الناحية الدستورية الجردة 20 . 
ولقّد ا الحروب الحديثة 6 رقاساء الدول لايتتحون فوط عن 


قيادة الجيش الفعلية بلى وعن الاجراءات الشكايةواصدار الأآؤامر لالقوات 


حماجرى عليه العمل فى تعيين :شأت واشا سنة عمو؟ وف تعرينالموتدس الكبر يا ىالا يطالى ببحرية جلالة 
املك عنة +مية] [ داجع وحيد وأفت - المرجع السابق - ص بيده ] 
٠‏ 
)١(‏ القانون الادارى للعراق - عبد الجيد متولى ‏ ينداد منة #وسو؟ ‏ ص 30 وما بعدها وانظر 
المراجع الى أشار اليها - وراجع السيد ضبرى ‏ المرجع السايق ص 066 2 وها ووايت ابراهم 
وو حيد ارأفت - المرجع السأيق صن .١ه‏ 


لاا ل 


تحخاربة فتركت هذه الاجراءات وتلك الأأوامر إلىمرا؟ رالقيادةالعاياتتولاه 
مباشرة ( قعامة ب ومع ع5]) . 

ويلاحظ ف النباية أن استعال الرئيس الاعلى الحقه الشخعى فى قيادة 
الجيوش إنما تسأل عنه الوزارة.. لانها هى المؤولة عن استعال الملاك لكل 
حقوقه شخصية كانت أم يباشرها بواسطةوزرائه مادامت تم سالثمؤونالعاءة. 
وذلك لان الرئيس الا“على 5 سيق إن بينا منزه عن المسؤوليات . وعليه 
فالوزارة التى لاترضيها كيفية استعال الرئيس اله على لحقوقه الأشخصية س 
ومنها قيادة الجيش - ماعليها إلا أن تستقيل حتى تتتصل من المسؤولية 
الملقاة على عاتقها فىهذا الشأن . ذاذا تعذر الاتيان بوزارة مؤيدة من اابرلمان 
ولو بعد استعال <ق الحل - وجب على الرئيسالاعلىالرضوخلما تودى 
به وزارته لانه فى الواقع يسود ولاح . وهذا ما أ كده فقها القانون العام 
ومن بينهم العلامة اسمان الذى يقول « إن الوذارة مسؤولة إذا قبات أن 
دول ردن ازور نة فاده اخيش ولو أن الدشدون درن له شحضيا ذلك 
الحق 8 000 


ويؤدى الجيش عين الطاعة لقائده الأعلى ( الملك ) ولقوانين البلاد . 


ومُعروف ما أثازتة ضبغة هذه النميق:من تزاح فى سنة بمو حيتث أرادت 


الوزارة أن نتضمن اايهين النص على طاعة الدستور كذلك 2 ول يقرها 
القصر على هذا الرأى . والواقع أن النص على طاءة الدستور بالذات يخثى 
أن يج برجال الجيشفالميداناسياسى ويدفعهم إلى هناقشة النظام والقوانين 
والأوامر - وليس اك ماهو أخطر من ذلك على الدولة . وحسينا عظة 


)١(‏ المرجع السابق ص .ن ‏ وانظر اسمان ‏ الجز. الثاتى ‏ ص عسم ( الهامش )2 وكذلك 
طغتبودة .© ع «دسلونك .2 عن التانون السترري وأيضا بووجووووي عن القانونٍ 
الاقارى المقارن ‏ الجد. الال _ ص وه 


- 


ماو قع ف بعءض اليلاد الشقيقة من أهؤال وحادثات متكررة إسبب تدخل 
الجيشف السياسة . 

ويتصل عق قيادة الجيش هذا حق الملك فى تعيين وعزل الضباط 
المنصوص عليه فى المادة المذكورة والذى بباشرهالملك بواسطة وزرائه. 


0م 

قد يكو ن العفو بسيطا (عمفوه ) فلا بمحو الجرعة نفسبا . بل ولايؤئر 
ناكا على العقوبات التبعية واتما يمتد إلى العةوبات الاصلية فيم<وها كاية 
أو خففبا. ولكن قد بمحو أيضا العقوبات التبعية ولكنه لابمكن أن 
بمحو الجرعة مطلقًا . وذلك لآن يحو الجريمة كلية انما يكون بالعذو الشامل 
عناعتدة وهو التوع الثانى من العفو ويمتاز بانه »كز صدوره فى أية مر<لة 
كانت عليها الدعوى فيمنع السير فيها أو تنفيذ مايمكن أن يكون قد صدر 
فيها من أحكام . وذلك بخلاف العفو البسيط عن العقوبة فلا يكون إلا 
بعد استنفاد كل وسائل الطعن على التفصيل المةرر فى قانون العقؤبات 

ويراذ بهذا المق بنوعيه إمكان تلافى ماقد يرتكيه للقضاء دن أخطاء 
قاسية لاعصمة للمرء منها .أو التخفيف من <دة. نصوص صارمة أريد 
بها الردع.والتخويفكالعقوبات المقررة فى قانون المخدرات . 5 يبرر العفو 
فى النهاية كونه إجراء انسانيا حقق أمل الطامعين من الحسكوم عليهم فى أن 
لشملهم فيقصر مدة عقوبتهم . وهو بالتالى يساعدمم على الانتظام فى سلاك 
الحياة المستقيمة والعودة من قريب الى أحضان الم- مجتمع ا 0 


ولكن على أى نحو إصدر العفو 7 مصر ؟ 


(1) البسيد ضيبي المرجم المابق ‏ ص «إهه ب #وه 


00 


فيا يتعاق بالعفو ) السيط ( نصت المادة ع؛ مهن الدبةتور على أن 
« املك . .» له حق العفو وتخفيف العقوبة عل ؛ه ممقمع عل غزه,ك غ1 11 
عماعم ع0 مم16 1م11 0 سامء 

أما العفو الشامل فقد نصت عايه المادة ١6+‏ هن الدستور بقوطا : 


« العفو الشامل لايكون إلا بقانون. » 


ولقد نحدث قانون العقوبات | ححا دم بره لسئة مور عن العفو 


بنوعيه فى المواد وي وهب ودب ء فقالت المادة الآولى : د العفو عنالعقوبة 
امحكوم ها يقتضى إسقاطها أو بعضها أو إبداطها بعقوبة أخف منها هةررة 
قانونا ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية المترتبة على الحم 
بالادانة مالم ينص أمر العفو على خلاف ذلك . » 

أن اللاذة يا فتموال + اذا علد العدوة ب بذاك الحقؤاية "بادك امهنا 
تبدل عقوية الاعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ».و إذا عنى عن محكوم 
عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة أو بدات عقوب:ه وجب وضعه <تما تخت 
مراقبة البوليس مدة خمس سنين . 

دوالعفو عنالعقوية او إبدالها إن كانت منالعةودات المةررة لاجنايات 
لارشمل الحرمان من الحقوق والهزايا النصوص عنما فى الفقرات الا'ولى 
والثانية والامسة والسادسة من الماذة الخامسة والعشر ين هن هذا القانون. 

د ودذا كله إذا لم ينص فى العفو على خلاف ذلك » 

وف النباية تنص المادة +7 على أن « العفى الشامل مننع أو دو تف اليل 
فى إجراءات الدعوى أو 0 الادانة . « ولا.ءس حقو قالغير إلاإذا 
نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك ». 

ولكن إذاكان العفو الشامل يضدر بقانونءلى هذا الا<و والعةو البسيط 


من ا ختصاص املك »قبل يستعمل الملك هذا المق بواسطة وزرائهروفةاللدادة 


-- 
4فن الدستور )أىهل يجب لذلك وأن إوقع ا جانب توقيعالملك - 
رئيس بجاس الوزراء والوزراء الختصون (ونقا نص المادة 6" من 
الدستورا ( 9 
ذهب 0 ل أن الملكيستعمل هذا الحقبواسطة وزدائه(م6:وم»1) 
ومعنى ذلك أن هذا الحق يكون للك اسما وللوزارة فلا تمشياً مع طبيعة 


النظام البرلماتى وميادئه العامة . وعليه يكون من الواجبصدورااعفو عر 0 


اوقع عليه ونين العدل حى تحمل مسؤوليته أمام الرلان وفةالقواعد 


المسؤولية الوزارية 9 , 

وذهب رأى آخر إلى اعتبار هذا المق امتءازا سياسيا للملك غير مقيد 
بادادة الوزراء ..ولكن اشترط هذا الرأى أن يكون أمر العفو موقعاعليه 
هن الوزير ال#تص طيقا للقاعدة العامة الواردة فى المادة .> من الدستور ا 
0 


ون نرى هذا الرأى الثانى ونحده «تهاسكا إذ لا غراية بالمرة فى أن 


)١(‏ السيد صبرى - المرجع السايق صن بادووما بعدها 

(؟) مصطقى الصادق ووايت ابراهم ‏ المرجع السابق - ص ٠ ١18‏ ودب يؤيد فكرة عدماشراك 
الملك أحدأمعه فى العفو أن قانون العقوبات الجديد ( م١‏ ) على لاف المادتزيه من تانون العقويات 
القديم لم ينص على أن يأخذ الملك رأى وزير العدل فى هذا العذو . ولكن يرد على ذلك بأقالم نمد فى 
حاجةلل هذا النص فى سئة بومه! مادمنا قد أصيحنا نعيش فى نظام دمتورى يرلماتى :ول الدستوز فيه ب.ان 
الكيفية الى بباشر بها الرئيس الاعلى اختصاصاته .ويا يحب أن يلاح ظفىهذا المقامأن قانونالمةوباتا نون عادى 
فى <ين أن الاحكام الخادةبكيفية هباشرةالملك لاختصاصاته مقررة فى الدستور » وهو ,يسو عل كل القوانين 
العادية فيحددها ولا تستطيع هى نحديده ‏ وهذا هو ماجرى عليه العمل حى بعد سنة رمه إفنجدفدباجة 


ا العفو الصاجر تاريخ 38 /" / معوؤ عبارة ١ه‏ ونناء على «اعرضه علينا وزيز الحقانية لالخ 


اعك-_- 

يكون العفو حقا شخصيا للملك ( فلا تطبق المادة ,م4 ) ومع ذلك يحب أن 
يوقع على الأمر الصادر فى هذا الشأنمنث.ؤ ون الدولةرسالوزراءوالوزير 
الختص إلى جانب توقيع الملك (م .+ ) فليس معنى توقيع الوذيرأنيكون 
هواحتّ] ضااحب الساظة الفغلية فى <ق العفو ولا أدل على ذلكه نأن1 لك 
اوفع على ام راءيم ل+خاضعة للمادة :5 من الدت: :ور و لس له قَّ الآه ا 
اللساطة ألاسمية . 8 هذا الكيل يحب أن يقاس توةيع الوزير الى جاب 


املك قُْ أمر العفو وهو عق شخكدى 1 


(؛)ائشاء ومن الرتت والاماسين وألةاب الشعرف الل غبرى : 


نص الدستور المصرى (م م ) على أن « الملك ينثىء وياح الرتب 
المدنية والعسكرية والتياشين وألقاب,الشرف الأأخزى... » 

ولكن هل ستعمل الملك حقه فى هذا !لشأن بواسطة وزرائه ونقا 
للمادة بم من الدستور ؟ قالت بذلك الوزارة النحاسية الرابعة. أسوة بسائر 
حقوق الملك واستناداً إلى طبيعة النظام اأبرلمانى و إلى حجج دد:ورية مختلفة 
ضمتبامذكرتها الت نشرتها جينذاك وللكن نلاحظ صحة ماذهباليه البعض 
من أن هذا الموضوعكان من اختصاص., التاج قبل الدستور وظل كذلك 
بعده »ونذ كرعلى سبيل المثال الآمرا ملك الرقم 4 ينأيرسنةمم؟ ١‏ (ق ب الدسةور) 
والأوامر الملكية المعدلة له ( بعد الدستور ) وهى الرقيمة لع لسنة ١57+‏ 
و ١م‏ لسنة ومور وه لسنة +م؟٠ ٠‏ وف تنظيم الآوامرالملكية هذا الموضوع 
اقتصر حق الوزارة على اختصاصبا دون الملك بالةّاس الانهام «اارتب 
والنياشين على موظق الحكومة عدا موظق الماثية الملكية ( والالتماس 
يقدم من رئيس الوزراء ل على طلي الوزير ا#تص ) . أمافما ورا .ذلك 
فحق منح ند والاجانب خاص بالتاج مع جواز الآاسرئس 
الوزراء من الرةب لخن الاعيا ان المضنريين الذين قاموا تخدمات لليلاد وذاكِ 


عم 
إناء على طلب وزير الداخلية . وهنا فقط يمكن ان تسأل الوزازة عن عسل 
الماك اما فى ادالات الاجرى,فالمق شم للملك واللك ين م رل» 
ولذا يحمل ان يصغى الرئيس الأعلى إلى فى استعال هذا الحق الشخصى إلى 
نص رئيس الوزراء مستشمار الملك الأو ل . ويلاحظ فى تدعيمهذاالراى- 
رغم مجافاته إلى <د كيير لنص المواد /م؛ و .> وم من الدستور - ان 
المادة 9<ى قد نصت عل أن د كل ما قررته القوانين والمراسيم والأواهمر 
واللوائح والقرارات من الأحكام .... يبق نافذا بشرطان يكوننفاذهامتفة| 
مع مبادىء الحرية والمساواة التى يكفلها هذا الدستور وكلذلك بدون اخول 


بع لاساطة التشريعية من حدق القائها وتعديلها ق <دود سلطتها 55 الخ ٠.‏ 


)( مقوقء للك باعتماءه - كيس ارم الماك : 
هذه الحقوق منظمة بالقانون هم لسنة «؟4١‏ الذى اصبحت له صبخة 
دستورية بنا على نص الفقرة الا'خيرة م المادة ه٠١‏ من الدسةورالتَ تقول 
د .. نبق الحقوق الى يباشرها الملك بنفسه بصفته رئيس الآسرة المالكدكا 
قررها القانون نمرة هم لسنة «0و١‏ الخاص بوضع نظام الآسرة المالاكة» 
وقد سبق ان اشرنا إلى هذا الموضوع عند حديثنا هن الملك والساطة 
التشريعية . 
ممرمظ: متاء: : هذه هى حقوق الملك الشخصية » وإنا لنلفت النظر 
فى خاتمة حثها إلى أن هذه الحقوق وقد بوشرت على مناى من الوزارة فلا 
يمكن أساسا أن تتحمل مسو لية,امياشرة ؛ ولماكان الملكمنزهاءنالمسؤوليات 
اللهم الا السسؤولية الادبية ‏ أصيحت هباشرة الملك لحقوقه الشخصية 


غير خاضعة لرقابةاابرلمان وانحاك ولاعكن أن تكون موضع مناقشة أو 


انتقاد 0 وبالتالى لايصج أن كين ض تفسها عواصيغع استجواب ق أخن 


> لنى البرلمان 090 


)١(‏ وجه أخيرا أحد أعضاء مجلس" الشنيوخ ( مود غالب باثما ) استجوابا الى رئيس الوزراء 
( التحاس باها ) دن « الظروف والملاسات الى أدت. الى تأليف الوزارة الاضرة » . ولكن يماس 
الشيوخ قد قرر عدم مناقغة هذا الاستجواب بعد بان ألقاه رئيس ال+سكومة جاء فيه : 

« . . تنص المادة وم من الدستور على أن الملك يعين الوزراء ويقيليم 

«وتالرف وزارة جديدة يقتضى صدور أمر ملك يعهد فيه جلالةالكالىءنختارهبتأارف ااوزارة 

هذا الامر الملى , لاتسرى عليه المادة .1 من الدستور .. 

«فلرئيس الدولة أى للبلك اختصاصان متافان . اختصماص ينفرد به ٠‏ واختصاصات لابباشرها 
إلا بواسطة وزازته المسثولة 

«واحتيار الملك شخص رئيس الوزراء هو بصفة خاصة من الاختداصات الى ينفرد ما جلالته 

دأماتلك (الاختصاصات )الى بباشر هاجلالته منفردافى صورةأس ملك كالامى بتكليفر ئيس الوزراء 
تشكيل وزازة:» فلا يمكن أن تنكون عمل .منافشة بالبرلمان أو.«وضوع بحث أو استجواب . لآنما من 
الاختصاصات, الى يستقل بها رئيس الدولة بدليل أن الآمر الملكى بدعوة أ-د رجال الدولة 'المكاف 
بتكيل وزارة لايوقع عليه الا جلالته ... 

«ورئيس الدولة « الملك ء ذاته مصونة لاممس . و>ب داكا أن يكون عنأىعنامناقشات البلانية 
فا يتعلق بالسلطات الدستورية الخولة له لانه غير مسؤول 

«وعل ذلك فالااتجوات الذى يقدم. بشأن تأليف وزارة يكن فن 5 أنه “إثازة مستولرة رئيس 
الدولة.. والواقع أن مثل هذا الاستجواب يحب اعتباره كأنه موجه الى الملك ذلك لان من <ق جلالته 
تعيين رئيس مجلس الوزراء ومثل هذا التعبين متروك لكامل تقديره وهو هن اصائص اتى بمارسها 
شخصيا دون تدخل وزارته 

«فاذا كان اختيار رئيس الدولة لايروق فنظر اابرلانة فى ومعه أنيسةطاوزارة عزطريق الثقة 
لاعن طريق مناقشة كيفية تشكيلما .. هذه السلطة ااتى يزن فيها جلالة الملك الظروف والملابسات الى 
تق لماعي تالت وزارة جديدة : ساطة متروكد” نحض تتقدير جلالته ولا يصح أن توضع موضع 
المناقشنات عن طريق الال أو الاستجواب 

اوقل تعض لها ولو عن. بعددفيه .ساس بالدستور ومساس يامتيازات العرش لاأسمح لنفسى 
بالاشتراك فيه وأعتقد أن مماسك الموقر لايقر المناقدة فى مثل هذا الاستجواب ...» 


1م 
اكاك حقوق املك التى يباشر هأ بواسطة وزراثه 


درسنا فما سبق حّوق الملك الشخصية أما ه"! فندرس, ح<ةوقهالاخرى 
الايد امملياابنا اسطة وزرائه والى نقتصر كذلك على بيان كلياتها| الدستورية 
دون الدخظول قَْ جزلياتما الادارية . فندرس على هذا التحو بالذات : 

. حق ثريب المصالح العامة‎ ١ 

ب .«دق تعيين الموظفين وعزهم 0 

حى ‏ حق اعلان الاحكام الغرفية . 

و ب حق اصدار الواح . 

١س‏ هى ثرا تيب المصالج العام 
وعنآطمط وعء تاي 5 وعآ ععوتممع:2”0 1011 عنآ 


المقصود رتيب المصاح العمومية إنشاء الوزارات ووكالاتالوزارات 


والمدالح العمومية .وكذلك الغاؤها وتنظيمبا وتحديد أعنالها واختصاصاتما 


ونقل هذه الاختصاصات من إحدى هذه الجبوات إلى الا“خرى ٠‏ وتظيم 
شؤون الموظفين وغير ذلك ما بستتبعه التنظيم والترتيب . 
هذا الحق معيرف به للملك فى مهر ( يباشره طيعا بواسطة وزداته ) 


بصريح نص المادة ؟ من الدستور ( الملك يرتب المصالح العامة ) 5أنه<ق 
مقرر لبن الوزراء بخص المادة /إه من الدستور القائلة بان 0 ياس الوزراء 


هو اأهيءن على مصالح الدولة » © ونجد هذا الحق معترقابه لركيساجخرورية 


41 - م١ راجع وحيد رأفت - المرجع السابق ص برع ومابعدها  وعبد الخيد متول ص‎ )١( 


الذى لاخظ فى مصر إغمال الاشارة الى المادة ع السابقة الذ كر . ويلاحظ أن العمل فى مدر لم يسر 
على وتيرة واحدة فى مباشرة هذا الترتيب فتارة يصدر مرسوم وأخرى يصدار :قانون'فى السألة. الوا-دق 
١‏ 


وأحيانا تنظم مسألقءنالسائل ,عرسوم تارة وأحيانا بقرار ءن جلس:«الوزراء أوام جرد : قراو :وزار 


تارة أخرى . وهذا التضارب مشاهد أيضا فى الترتيب الداخلى لليصالح العامة 


ا 
الفرنسية رغم عدم وجود نص صريح يقابل المادة 5 السابقة الذكر.وبرجيع 
العميد دوجى هذا المق إلى التقاليد الدستورية م يعد العميد هر بو هذاالاق 
من|أضمانات الدستوريةاللازمة لاسبشعلال السلطةااتنفيذية ٠.‏ عل أنقدصدرت 


قوانين حددت هن سلطة رئيس اجمرورية هذه 0 


( ب ) تعيين ا موظفبى وعزدرم 


لقد نصت المادة 4 من الدستور على أن الملك يولى ويعزل الموظفين 
أن 


على الوجه المبين بالقوانين » والمقرر دستوريا فى فرنسا وغيرها 
الرئيس الأعلى لابتولىءهذا المق إلا بواسطة وزراثه» وهو يتولاه حنما 
وفقا للشروط والقيود الىتضعها القوانين واللواتح وبشرطألا يكون هذا 
الحق قد منحته القوانين واالواتح لسلطة أخرى» وعلى هذا الأساس يعين 
الموظفون فى مصر عل النحو الآتى : 


)0( تعيبى د ئيس الو زمار : وقد تكلمنا عنه 


(0)تعيى ال وظداء: 
لا كون تعمين الوزراء إلا بناء على ترشيح رئيس الوزراء. وهذه قاعدة 


)١(‏ داجع غزنون ([ - موجز القانون الدستورى الطبعة اارابعة ص مه وانظر هريو - المرجع 
#سابق ص ١و١‏ 
ولقدلاحظ البرلمانفى فرنسا إساءة استمال الحكوءة لهذه الداطة أثنا. الحرب وا كثارهامن انشاء 
الوزاراتووكالا”ها بدوت مبرر ولا رضاء أنصارها اهز ديفأ صدرقانون يونية سنة ه م9١‏ مقررا أنواشاء 
وزارة أو:وؤلة ورارة أو تقل بعض'اختصاصات من ووازة الى أنخرى أو انشاء' وظيفة سكرتين عام 
الررارة أو وظيفة مدير مسلمحة لايكون الا متتضى قانون » ولكن دذا الآانون لم يطبق فى الواقع 
وخالفته كل الوزارات التى تألفت «نذ صدوره ولذا اقترح عدة هرات الغاؤه بل وتشكك بعض الفراسيين 
فى صحته من الوجبة الدستورية لآنه يقيد ( حق السلطة التنفيذية ) الدستورى فى تنظيم وترقيب المصالح 


العامة [ انظر وحيد رأفت ‏ القانون الادارى + المرجع السابق - صن بوه روه ] 


0 


مقررة 3 كل نظام رلماق 3 واو لم ينص عليها الور بصراحة ولكن هو 


بالضيطالدورالذى يقوم بهفىهذا الصدد كلمنرك_.س!إدولةور'.س الوزراء ؟9 


امخضح هذا الموضوع ف مور [ننفس الا كام التى يقررها النظامالبر ماق 


بصفة عامة وذلك لعدم وجود نص خاص بذلكف الدستورالمصرىءوعليهفنى 
مصر وغيرها من الدول البرلمانية يحب ان يراعى من ناحية ان رئيس الدولة 
غير مسؤول ودذلك ليسست له إلا السلطة الاسيةوحدها .فىحيناناوزارة 
هى السوّولة وه ال لها تبعا ذلك السلطة الفعلية.هذافضلاعن ا ناستقلال 
رئوى الوزراء فىاختئار زملائهامر ضر ورى لتحقيقالانسجامالواجبتوفره 
بين اعضاء الوزارة البرلمانية العامة يدتنم غانمغعه دام وهو ذلكامر 
منطق نظرا لضرورة تعاون هؤٌلاء الاعضاء داخل مجلس الوزراءولتضامنهم 
كذلك فى المسئوليات العامة . 
ومن ناحية ثانية بحب أن يلاحظ <ق الرئيس الاعلى فى النصحوالارشاد 
غير الملزمين » وأن حقه فى التوقيغ عل التغيينات -. وبصفة: خاصة تعرين 
الوزراء من سيتصلون شخصيا بالرئيس الاعل ‏ كل ذلك لا بد وأن يقوى 
حق هذا الرئيس الاعلى فى نصح رئيس وزرائه أولا بالعدول عنترث.ح هن 
يعتقد رئيس الدولة أن من مصاحة الدولة عدم ترشيحه ولكن إذا لم يقبل 
رئوس الوزراء هذا النصخ هل يصح للرئيس الاعلى أن يصر على الامتناع عن 
تعيين الشخص موضع الخلاف وذيرا أم لا؟. 
له ذلك إنكان يرى أن الا”مر بدرجة من الا'همية تست<ق التضحية 
ئيس وزدائه مع ماقد ينجم عن ذلك من آثار خاصة عوقف أنصار ؤذا 
الرئيس فى لس النواب أو فى الرأى العام . وعليه فيصح ان بمتنع الرئوس 
الاعلى عن إسناد رئاسة الوذارة الى المرشح لرئاستها إن كان لم يعين بعد 
أو يقيله بعد تعيينه إن كان للرئيس الا”على هذا الحق دستوريا يا فى مصر . 


-ف4م؟- 

أما إذا ل يكن له هذا الوق كا فى العراقمثلا فكل مايستظيعالرئيس الا على 
عله - فى اعتقادنا بح هو عدم التعاون مع ه_ذا الرئيس حتى يضطره الى 
الاستقالة.فاذا أستحكم الخلاف إلى هذا الحد بين الملك ورئيس وزرائه آل 
الامر الى بحاس التواب القائم أو الى الجاس ال ديد إن رآى الك حل 
الجاس القائم . فالاغلبية البر لمانية الجديدة هى ااتى سيكون رأمها فاصلاء 
فان اتفقرأما معرأىا ملك كان ظّ وال وجمآت قل الس ر[ط دسا 
وزرائه الجديد خصوصاً وانالمسئولية والسلطة الفعلية قاصرتين على الوزارة 
دون الرئيس الأعلى الذى لامسؤولية عليه بالمرة . 

على أننا نرى لزاما أن نكرر فى هذا المقام ما سيق أن ذكرثاه إصدد 
حقوقالملك الشخصية وهو أنالنظام البرمانى نظام تناون وأتازن ولذا أن 
يقوم قبل كل شىء على التفاهموالود وأن يعمل رجالههد طاقتهم على تسهيل 
السيل وتذليل العقبات فى سبيل خدمة الصالم العام » تلك ادم ة الى نغرض 
أنهاغاية اجيع مهما اختافت الآراء على السبل الموصلةاليها . فيج بأن يكون 
لليجاملة وزوزة؛ نوا عتبار فى هذا الشائن إلى جا ني حرفي ةالتصوص والمنطق 
المجرد مادامت هذه الجاملة 2 <دود الصالح العام . إن حل النزاع بطر بق 
إقالة رئيس الوزارة على النحو السابق قد لايحسم النزاع نهائيا إذ يحب لذلك 


ان يضمن الرئيس الأعلى ‏ فوق هذا س ان الراى العام( اى مجلس النواب 
القائم أوالذىسياًق بعد حله ) سي يدهفمايتمسكبه .فان لمرتحةق هذا الشرط 


أو كان موضع شك جدى وجب أن ببق رئيس الدولة على رئيس وزرائه 
دو ن التجاء إلى الطرق السابق بيانها . ويذلك يكت بالنصح والارشاد 
اللذين لا الزام فيبما واللذرن بح بعل رئيس الوزراءانيقابلبما ماإستحقانه 
من جاملة وتقدير » فالنظام البرلماتى أولى بالتفاهم <ول هذه النقطة وغيرها 


م 18 دستون 


فم ب 


هن أى نظام آتخراه.لآن قؤامه التغاون <ى بين 'الستلظات التى وجب الفضل 


بينها . ولقد شوهدفىالنظامالرئسى : 161امع0نوةءم عمرنوةج المعمول به ف 
الولايات المتخدة الامريكية ورغم :ص الدستور الامريى صراحة على 
ذرورةتصديق بحاس س الشيوخ خ على :> بين كيار موذ ظق الاتحاد ومنو مالوزراء 
(السكرتيرون) - شوهد رغم ذلك أن قواعد الجاملة التى جرى غليهابجاس 
الشيوخ الأمريك تروعاءدههء 21لرمئههءة 706 منذ سئة 1/80( قد جعلت 
هذا ايجلس يترك لرئدس الخرررية الامز يكرة ال1رية التامة فى ا+تيار وزرائه 
وذلكالى درجة يروى معها أن من رؤساء الجووريات الامريكية. من خص 
ناص بالوذراءزءش أخصائهمن امتازوا باعتدال المزاج <تىيدخلوا السرور 
على نفسه ( الرئيوس جرانت - 5ت ملس 80/7 ١).فاذا‏ كانت اغ#املةقدوصلت 
إلى هذا الحد فى !نظام الرئيسى وهو نظام الفصل التام بين السلطات فن بات 
أولى يحب أن يكون للمجاهلة نصيب فى النظام البرلمانى وهو النظام المشربٌ 
بفسكرة التقارت والمشتبع بزوح التعاون بين السلطات والهيئات الختلفة. 
وعلية فى اعتقادنا يحب دسةوريا ومجاملة - وذلك على التفصيل 
الدابق - أن تكون الكامة فىاختيار الوزراء لرئيس الوزراء ويج بكذلك 
على رئوس الوزراء ##املة لارئيس الاعلى وتقديراً لحم قه ف الاصم والارشاد أن 
تاين قناته فى التشبث بتر شميح هن يعترض هذا الرئيس عل تر شحه و أن يتولى 
رئيس الو زراء .بعد ذلك ترشيح غيره من يتمتعون بثقة رئيس الدولقورئرس 
الؤزراء كليهلما.. ولقد بحدث هذا أ كثر من مرة إفى تاريخ النظام:البرلماتى 
المضترى:الجديثا . وللبلك"م عفنا حي إقالة الوزراء بدمريخ نض المادةو من 


الدستور . 


- 4 ب 

' (4)-< سائر الوظفين : مختلف الك هنا غلى التفصيل الأنى : 

١‏ يعض الموظفين يعيئون ويعزلون,أهر ملك ابره 65 وقد 
شيق أن بينا ذلك . 

ب - وهتاكموظفونيعينون رسو مملكى 26 ونعتى كبا رالموظفين 
الذن ذكرثم المرسوم الملكى الصادر فى م ذباير له 0 وثم وكلاء 
الوزاراتوهساعدوم وقضاة المحا كم امختلطة والاهلية والشرعية والنائبان 
الْعمُوميان ورؤساء النيابة ووكلاء النياية لدى المحاكم الختلطةو المج الاهلية 
والمستشارون: الملكيون ومساعدوتم والسكرةيرون العامون للوزارت 

مجاس الوزراء والمديرون وامحافظون ووكلاء المدبريات وامحافظات 
والمديرون العامون للمصاح وكل موظف لايقل راتبه السنوى عن ١/5٠‏ 
جنيها . ونرى فى تعيين وعزل هؤلاء الموظفين وخصوصا كبارثم منيتصل 
عملهم بالملكعن قرب - وجوب الأاخ_ذ بما ذ كرناه خاصا بالوزراء والدود 
الذى يقوم به كل من الملك والوزارة فى هذا الشأن . 

وقد لاحظ البعض أن سلطة الملك فى تعيين وعزل: الموظفين قد بينم 
على هذا النحو مروم لا قانون وفى هذا مخالفة للدستور ( المادة 4ع السابق 
ذكرها )27 . ولكنا لانرى هذا الرأى لان كلية وقوانين» الواردة بالمادة 
ُْمعمَلة هما بالمنى العام الشامل وليس بالمعنى الخاص الضيق. 

كا بلإخظ أبضاً أنه عرسوم +7 سبتميز سنة .1 لم يعد عوّل هؤلاء 


الموظفين (الميذين عرسوم) حصل جرد قرارمن ماس الوزراء ( 5اكانالآمر 
منقيل) وائما عرسوم آخر وفى هذا ضمان طؤلاء الموظفين السكباره نالءزل 


السام وتو<يد بين سلطتى التعيين والعزل . وتطبيق للقاعدة المعروفة «هن 
ملكالتعيين علك العزل ». 


دإ عبد الخيد متولى ‏ المرجع السابق صن باو 


قفابت 
- وهناك مرظفونومس:خدهون يعينونبقراروزارى ثم الموظفون 
العاديون وهم الأغلبية طبعا ويكون تعيينهم بناء على ظطلب رئيس المصاحة 
وبعزلون أضًا بواسطة الساطة ال ى عياهم ووذكًا للحدود لقان نونيه ة المقررة 


والضمانات الموضوءة للاوظفين مما يدينه بالتفصيل القانون الادارى.. 


م - اعررد اند ملام العرفُيٌ 

ثاص المادة هع من الدستور على أن : و الملك يعلن الأاحكام العرفية» 
وجب أن يعرض إعلان الاحكام العرفيةفوراً على البرلمانايقرر استمرارها 
أو الغاءها . فاذا وقع ذلك الاعلان فى غ ير دور الانعقاد وجبت دعوة 
البرلان للاجماع عل وجه السرعة ». 

وقد أضافت المادة ١56‏ إلى ذلك قوله ا : « لا يجوز لأآية حال تخطيل 
حك من أحكام هذا الدستور إلا أن يكون ذلك وقتيا فى زمن الخرب 
أو أثناء قيام الأحكام العرفية وعلى الوجه المبين فى القانون » 


« وعلىأى <اللا>وزتعطيل! نعقادالرلمانمتى توفرت فا نعقادوالشروط 


المقررة مذا الدستور ». 

ولقد سبق أن درسنا هذا الموضوع عند دراستنا للحصائة البرلمانية )١«‏ 
وم يحد فى هذا الششأن بعد كتاية ماسيق إلا مناقشة+اس الشيويتى وم« أبريل 
وه و/ مايو سنة ١44‏ للاستجواب الخاص باعتقال على ماهر ياشا ذو 
مجاسالشميوخ دون رفع الحصانة البرلمانيةعنه وقد انتهى الأمر بتقرير ا مجلس 
الانتقال إلى جدول الأعمال . 


(1) أنظر قبله صن وءل مام 


عو 

على أننا ونين ندرس هنا الأحكام العرفية بصفة عامة نلفت النظر إلى 
الملاحظات الآتية : 

)١(‏ ذكر رئيس الوزراءفى بيانه الذى القاه جلس أأنواب بتاريخ 
امايو سنة م4١‏ أن«المادةهه منالدس:ور بعموم نصها » تبس تعطيل أى 
حكمن أحكام الدستور عدا مااستثنته باللفظ الصريوهوعدم جواز تعطبلى 
انعقاد البرلمان - وعبارة أى حك من أحكام الدستور ( وهو ما أباجحت 
المادة مه١‏ تعطيله أثناء قيام الاحكام العرفية ) تشمل بطبيعة الحال الحصانة 
البرلمانية فبى أحد أحكام الدستور ... » 

ونحن نلاحظ عل هذا القول أنه اعتير التعطيل أصلا وعدم التعطيل 
استثناء مقصور على « تعطيل انعقاد البرلمان » واستند فى ذلك إلى.أن 
النص عام يبيح « تعطيل أى كم من أحكام الدستور » وأن عبارة « أى 
حك » « تششمل بطبيعة الحال المتصانة البرلمانية » ؛ وقد عاد رئيس الوزراء 
فأكد ذلك أمام: مجلس الشيوخ . 


ولكن إذا أنعمنا النظر فى النص لوجدناة عكس ذلك عبلخط مستقيم 


بجعل تحر التعطيل أصلا والتعطيل استثناء ( فيجب قصره بالتالى على 
حدوده المتصومن عليبا ) بل ونجد الفقرة الأخيرة هن المادة قد أزادت 
بعد ذلك أن تضيق الخناق على هذا الاستثناء ( فقررت عدم ثموله لانعقاد 
البرلمان مطلقا ) . 

ودلياناعل ذلك كله صري النص» فالمادة لم تقل « يوذ تعطيل أى حك 
من أحكام الدستور » وإنما قالت د لا يحوز لآية حال تعطيل جك من أحكام 
هذا الدستور الا ....... أثناء قيام الاحكام العرفية » فالاطلاق والعمومية 
ينصيان من غير شك على منع التعطيل لا على اباحته . وبمذا تنقلب القرينة 
الى جاءت بالبيان السابق ذكره رأسا علي عقب فيصياحترامالدستور أ صلا 


و 
وتعطيله استثناء ضيقا للغاية بل ورما كلية فيا يتعلق بانعقاد البرلمان مى 
توفرت شروط انعقاده . 

(5) أخذ البعض عل الادة 5: أنها .أعطت رئيس الدولة حق ؛اعلان 
الأحكام العرفيةحى وان كان البرلمان قائماودون عرضبا عليه مقدما . ون 
لأنقرهذا النقدلآنمصلحةالدولة العليا قدتقتضى اعلان| لأحكام العرفيةق من 
سؤيعات لا تسكة ماديا مجرد توجيه الدعوة إلى الأعضاء للاجتاع ولا 
تحتمل الو قتاللازملمناقشة| لأعضاء لهذا الموضوعالخطير , ثم لاضرربمظلقا 
من صيانة الصالح العام باعلان املك الك العرفى فؤرا بواسطة وزارته 


المسؤولة أمام البرلمانوالتى يحب وفةاللنض الصرجح أن تعرض هذه الأحكام 


«افرراً ماعل الزلان د ليقرزا استمرازها أو الغاءها ».. 
وعد اصر اه اللوائج 
كمع دع أع 16 
تعر يف الملًى: : اللاضحة مه يقول العلامة هريو ‏ هى اظبارالازادةة 

الاداريةق صوارة قواعد عامة مكتوبة صادرة من هيثة لها ساطة التنظيم 9 
ويقصد باللامة هنا بصفة خاصة تك القواعد. العامة المسكنتؤية الى تضعها 
اأسلطة التنفيذية أساساً لتطبيق القوانين وتنظي المصالل العمومية وصياءة 
اللأمن والسكينة والصحة العامة (* 

1 علأهئأك1سنس0ة غأدمام7 عل مماغداوع ]1 مولز‎ 50115 101116 )١( 
ع1 272304 2101012116 195 35م عقلسة ,رعالوعة ع[ممغمغع هاون عل‎ 11015 


« .ع نأقاوفيمعءائغ 


ينه تحيكدة للحملا يوا 


أن د ا ل 10 1 0 


التشربعية أو استثنادا إلى سلطات مطلقة استثائية منحتم! هذه السناطة للساطة التنفيذيةيم سعرى ' بد قليل 


دوة؟- 


المرئ: والائور, : على ضوء هذا التعريف بمكننا أرن نلاحظ 
اا د 

)١(‏ تشبه اللانحة القانون من حيث كونها تضع للستةبلقواعد وأ -كاما 
عامة ملزمة للافراد و الاك على حد سواء ولذلكشبهت انما تش ريع ثانوى» 
0616 أ علندودوءةة دننأداذنوف1 عونا ويلا <ظ أنجقالسلطةالتنفيذية 
فى اصدار هذه اللوائح لايتنافر مع.«مدأ الفصل بين السلطات لان سلطة 
اصدارها فى الحةيقة وما قال الاستاذ اسمان ثىء ختلف عن ساطة النشر ببع 
ذالانحة غير القانون ٠‏ 
نالل أعص1أ5نل ع تلعسلعام غوع عرأمتمعء سعاوعم عزماياوط عنآ » 

.< 1أ10 :13 35م أوع” تلمع شتتعاوغم ع1 اع ,1ةأذاعة1 عأمنلتامم 


كا أن الطيئة التنفيذية فى اصدارها للافة لاتعمل بناء على طلطة ففوضة 
اليها من اطيئة التشر بعية وإنما بناء علىسلطة مستقلة خاصةبها تسعى ؟ذو نوم 
ممصن 07 ْ 

(م) تخالف اللانحة القانون مصدراً وقوة وأهمية وخضوعاً لرقابة انحا 
انان رهن ابلطم ندر جه و سارك مقرو اللذصة هع بالسلفلة 
التنفيذية . والقانون أقوى من اللانئحة وأعلى هرتبة منها لآن إزادة الآمهفوق 
إرادة الحسكومة فيجوز أن يأنى القانون على ' خلاف اللائحة أو يعطلبا أو 


شلغيها كلية أو يعدلها أو يعنى من تنفيذها . والعكس غين يمكن أى لاتستطيع 


اللانحة أن تحدث شيءئًا من ذلك ضد قانون من ااقوانين . ولذلك كان وضع 


اللوائح أساساوبصرح نص المادة بم من الدستور و لتنفيذالقوا نين عالسفيه 
تعديل أو تعطيل لها آو.الغاء من تنفيذها » . وهذا الفار قف القوةبينالقانون 


)١(‏ وحتى فى « الانظمة التفؤيضية » لتىت.أ.ؤذكرها الايكون اتفويضن مف السلطة »وزو يروم وائما 


فى المرضوعات دعمغ201 د عل دمتاوعة]26 ٠ ١‏ هرير ‏ الموجنب وا .ص اوه 6717 


5م - 

واللانحة أمر طبيعى مادامت الساطة التشريعية ابى تضع القانون هى المعيرة 
عن إرادة الاقة مصدر لاشلطات ٠‏ ولكل ذلك كان طيشا أيضًا أن تفرى 
أهمية القانون أهمية اللاحة بمعنى أن يتناول الآول الأمور الحامة فى حين 
تنناول اللائة الآمور الأقل أهمية . ولذلك نحد الدساتير تشير فى بعض 
كاذل الماع إن هد روه داوق خاض يكل م اله لوارار حل مله 
عامة أن تنظم المسائل الهامة وكذلك المائل الجديدة التى لم يتناوها المشرع 
من قبل بحب أن يكون بقانون لا بلانحة . وهذا هو رأى الفقه فى 
فرنسا أيضا ”" . وفى النباية تختلف رقابة انحاكم على دستورية القوانين 
نوسماس دوه ( عوافقتها للدستور ) عن رقابتها على دستورية الاو الح 
( موافقتها للدستور ) وقانونيتها 6ذادعغها( أى موافةتها للقوا نين العادية)يم 
شق أن تعطلنا 0 


أو اع اللواتم : تنقسم اللو انح من وجه إلى لواتح تصدرها الساطة 
لكر زية وهى ااشائكة وأخرق معاية كالتى وصدرها المديرون وانحافظون 
ماس بلدى الاسكندرية. 6 تنقسم من وكدهأحر إل أقسامثلاثة . لواتح 
تدكبيلية أو تنفيذية ولواتح قائمة بذاتها أو مستقلة ( وهذه إما أن تتكون 


تنظيمية أو بوليسية ) وثالثة تمليها الضرورة . وإنا لندرس هنا هذه الاقسام 
الثلاثة على النحو الآالى : 

)١(‏ اللوائج التعكميلب: أو الشميزيء : هذه اللوائيم تصدرها السلطة 
التنفيذية لتسويل تطبيق القانون وتفصيل جزثياته ؛ ذان كان القانون إشرع 
القواغد العامة الرئيسية والحامة فان اللانحة التكيلية أو التنفيذية شرع 
القواعد العامة التفصيلية الثانوية . ولذلك اعتبرت اللاتحة 5 قلنا تشمريعاً 


)١(‏ وحيد رأفت ‏ القانون الاذارى ‏ المرجع السابق - ص ويره - عبوه 
(؟) انظ قبله صي م ومابمدها 


لاوم - 
ثانوياً. فا هن عكر إناطة الساطة التنفيذية مها دون السلطة التشريعية ؟ 

يرجع ذلك فى الواقع إلى اعتبارين : 

)١(‏ يستحيل على البر لان أن لصون التثر يع الذىيضعه كل ااتفضيلات 
الجرئية اللازمة لتطبيق القانون ؛ ولذلك يكتى بوضع القواعد الاسداسية 
ويكق نفسه مؤونة الدخول فى الجزئيات القانونية ملقياً حبتها على السماطة 
التنفيذية ٠‏ وفى هذا تخفيف للعمل النشر بعى وتسير لميمة البرلمان وما 
إذا لاحظنا تعرض اللوائح للتبديل المطرد والتغيير المتمكرر . 

(م) إن هنالك ذائدة عملية جليلة من إعطاءا لطةالتنفيذية هذا لاخ::صامن 
لانها وهى القامة على تطبيق القو انين فى مختاف أنحاء الدولة أقدر من الساظة 
التشر بعية على القشر بع ع فى جزئيات هذا و وتفديلاتهما لايتضح كنبه 
تماما إلا عند الاقنام ‏ على تنفيذ القانون ٠١‏ 


ا امقر أ القا كم يرا 9 : 765وظممأتاة كأمعدصء |1868 
هنا اخرعاة ذل اللائ<ة إلى قاو ونمايقصدتنفيذه يا هرو الخال فْ اللوا وائ<التتفيفية 
السابق ذكرها وائما 00 نوعين ٠‏ 


)0 ١)لوام‏ يقصسر يرأ تنظى الصاح العامٌ على امتمزفررا أى تابيج 
02110 دأمع تمع اع 56 و يعدير اصدءارها متفرعأ هن حق السلطة 
بت لوااج تولدسى : ععنامم 1ه تداع دأمء سعاعوف1 
ويقصد ذه اللواتح تلك الآ وام رالعامةالىتصدرها الشلطةالتتقيذيةالححافظة 
على الأمن والسكينة ولصيانة الصحة العامة غلةانه وده ها :56616 هآ 
عن وتاطنام غإنءطدادة 13 ع فبى -- 5 قال العميد دوجى غبارة عن 


رك 

العامة(© .وفن أمثأة ذلك نظم المرور ومقأومة الا*وبئة ومراقبة الاغذية 
ومياه الشرب وكذلك مراقية الحال المقلقة للراحة أو المضرة بالضحة.والباعة 
المتجؤلين وغيز ذلك . 

مثل هذه الاأمور قد يتناولهما قانون خاص: . 5 أنه يصح أن ينص 
هذا :الةانون عل إمكان صدور لانحة «وليس لتسبيل تطبيقه وفقا للادة م 
من الدنندو د ولسكن.هل يحزذ صدور هذه اللوائيم دون التصريح بها على 
هذا الندو فى القانون ؟ أو بعبارة أخرى هل يصيح صدور لوائح بوليس 
غينة مسغتندة إلى المادة ,م ( الشكميلية ) ولا إلى المادة /ه من الدستور 
( التنظيمية ) ؟ 

+ ابي ذلك ازاقاننا لذى سام ليلد مان ضرع ولتكن استعانا إن 
العرف ومراعاة لسرعة تبسدل الموضوعات الى يتناولها هذا النوع هن 
اللوائيج”؟" . أما ى يلجيكا فلعدم النص عليها يد الفقه لايجيزها . ولكن 
محكمة النّض الباجيكية (فى 98/1/17 ١‏ ) قد أخذت برأى عكسى ذاءترفت 
الساطة التفذية حق وضع لوائح بولنيس قاة.يذاتها"». , 


,إوالرأى منقسم فى مصر : 


)0 فيرى البيءعض عدم جواز إصدار ه_ذه اللواثم لعدم وجود نص 


)١(‏ دوجى - المطول فى القاثون الدستورى -ح 4 ص م7 
(؟) يعن عَرَيو تلك آللواتح فى فرنسا بكونها ليست إلا ضمانا لتفيذ قواتين البوليس وأنها الاتضيف 
قبودا جديدة على القيود الواردة بالقانون , أما دوجى فلا يأسخذ بهذا التحديد بل يورداعدة أمثلة على 
لوائج بوليس لم كلد الى قانون ١ا‏ . ولذا يحد دوحى يستند على فكرة العرف الدستورى فى هذا المقام 
[ 51س الدج الناى دمن يرم رمارديماً - السيد صبرى ‏ المرجع الساق ‏ صر جوع ومابمدها ] 
1 (©) فوتييه - موجز القانون الادارى البلجكي ‏ منة بهو ب ص وم /س ورأيه مخالف 1 
عكدة التقضن ره 


وو ل 


صرح بخ ذلك ق الدسدود 5 خصوصا وان هذه اللوائح تقيد:الحزيات: 
الفردية ا كفابا الد كور 2 والى لارصح _- أساساً اهن وطيع قيؤد غامة 


عليبًا إلا.بقانؤن أو بلائحة مستندة إلى قانون(9 .. 


59 وهناك رآ آخز نؤيده ب رتفق وماجرى عليه العمل فعلا قيل 
صدور الدغتوز سئة عم( و بعدوزء ومقتضى هذا الرأى جواز إصدار هذه 


اللوائح استنادا إلى ذلكالعرف » وإلى أن هذا الحل أ كشن ملاءمة لمقتضاتِ 


العمل أيضاءنظرا لدقة مسدائل الب ليس وتشعبها واحتياجها إلى سرعةالتنظيمر» 
كا أنها مناليكثرة بحيت لو فرضت على البرلمان لعطلت أعمالهالمامة وقضت 
عل السرعة المظلوية فى اتخاذ الاجراءاتالمتعلقة بمسائلالبوليس. :وذيادة على! 
ذلكقيل إن جزاء خالفة هذه اللوائلا يعدو عقو 5 الخالفة البسيظة ذاهرها.هن 
هذه الناحية قليل الخطر ء هذا فضلا عن أن اليرلمان يستطيع فى أى وقت 
التدخل لوضع قواعد عامة مقيدة للداطة التنفيدية فمسائل البوليس . ولعل 
هذه الضرورات العمليةهى التى حملت محكة النقض الباجيكية على الاعتراف 
للسلطة التنفيذية بح قاصدار هذه الأوائح كا رأينا ورغم عدم اأنص على ذلك 
الاق صرّاحة قى الدستوز الباجيى .ا لوحظ أن هذا اق ينطوى نحت 
وظيفة رئيس الدولة باعتباره الساهر على الآمن والصحة العامة م يلاد ظ أنه 
فى اليوم الذى ينظم فيه اابرلمان قواعد اإبو ليس بقوانين خاصة تدخل دلؤائح 
البوليس» صف اللوائح التكبيلية أى التنفيذية التى نصت عليه المادة لالد 
مر ال واس 

ويلاحظ أننا مادمنا قد استندنا فى إباحة اصدان هذه ,الا واف ب مهبر 
إلى العرف لا إلى نصوص الدستور فيجب أن فسير مع هذا العر ف إل النباية 
فندترف ذا اق للوزير دون اشتااط 010 ون 2 رسوم ما قالالبحض”© 


!نا (1) :انظن فمهذا الرأئ عبد الحيد «تولى ‏ المرجع :السابق - صن اه .ويه 
(م) السيد صيرى - المرجع السابق ‏ صن .يه و حب ل.و 


و لكر 


خصوصا وأن نص المادة لام#خاص باللواجالتكميلية ونحنهنانتكلمعن لوائم 
مستقلة هى اوائح البوليس 9 , 


49 لوائح الضرورة 6ازووعء56 ع0 كن : غرفنا فم مذى أن 


للؤائم حدودآ لالوصيمأن تتحداها وإلاكان فى ذلك اعتداء ءن السلطةالتتفيذية 
على اختصاص الساطة التشريعية . هذا القول صحييم فى الظروف العادية 
ولكنه فى الأحوال غير العادية كا'يام الحروب والاضطرا باتوالازمات 
الخظير ة قد تهدد الصالح العام اخطار جسيمة إذا اتيعنا اجراءات التشريع 
الغادية وماتقتضيه من ضياع الوقت والجهد . فى هذه الظروف ألا يصح 
للائحة أن تتناول أفرأً هو فى الظروف العاديةمن اخنةصاص السلطةالتشر بعية 
(البرلمان والملك ) ؟ 

أولا - يمكنوهوالافضل أن يصرحالبرلمان للحكومة بذلك مقدما إذا 
ماجدت ظروف عصيية وذلك بة| نون سمى وزه»هدم 5دزعام 6ك زم وهذا 
مافعلته دول كثيرة أثناء الحرب الماضية وبعدها وكذلك عند نشوب الارب 
الحالية بل وقبلبا ومن بين هذهالدول فرنسا!"؟ وهذه هى أولى صور اللوائيح 
الى يقتضيها ظرف الضرورة . 

ثانيا نقد يرى البرلمان عند الضرورة ل وبدلا من تخويل الحكومة 
هذه الذاطات المطلقة ‏ أن يصدرقانونا يفوض السلطةالتنفرذية فىأن:صدر 
نظاما فى أمر معين أو فى أمور معينة كان بحب أن يصدر فيها قانون وليس 
لائحة . قنسمى اللوائح التى تصدر فى هذه الحالة لوائئم تفويضية 

() انظر دوجرى ‏ المرجعالسا بص مه 


(5) فى و1 ابسيل“سنة وعوى أعطى البلمان القرنمى ١‏ السلطات الكاملة قيزوييروم مهاعام 
للجكومة لاتخاذ كي الاجراءات اللازءة. للدفاع عن- البلاد 


0:0 


تكييف اللوائح التفويضية . 


ذهب أغاب الفقهاء الفر نسيين قديما وكذلك مجلس الدولةوحكةالنقس 
بفرنسا الى أن أساس مشروعية هذه اللوائئح هو تفويض اابرلمان قسطامن 
سلطة التشريع للحكومة , وبذلك تكون اللائحة التفويضية علا تششريعيا 
لاادرياً , لان العمل الذى يأتيه الوكيل ( الحسكومة ) يأخذ نفس الضفة'التى 
يأخذها إن عمله الموكل نفسه ( البرلمان ) . ولذلك بحب أنيتمتعأمام القضاء 
بالضمانات المقررة للقوانين وبرى هؤلاء الفقباء الا خطر هن ذلك لان 
الوزارة مسؤولة عن هذه الارائح أمام البرلمان . 

أما جمهور ذقباء العصر الحديث فلا يوافقون على هذا الرأى لآ نهءلايمكن 
دستورياً أن :وجد وكالة ولا فويضل من هذا القليك” وذلك" 2 6 رول 
العلامة أسمان ‏ لان تفويض السلظة التشريعية مستحيل قانونا كسائر 
الاختضاصات الأخرى الى متحها الدسةور للبجالس النبابية. فالسلظة 
ليست حقاً خاصاً للمجالس وإنما هى وظيفة دمنزءعدم* خصها بها الدستور 
لا للتصرف فيها حسب مارتراءى للها وا لتنفذها بنفسماعلىمقتذى القواعد 
الدستورية ٠‏ وصاحب السلطان ( أى الآمة ) هو وحده الذى عل كمثل تلك 
السلطة « التفويضية » والساطة التشربعية ليست بصاحبة السئطان وإئما هى 
مفوضة فدعةاغ2 من قيله ليس إلا ع (0, 

ولقد عبر عن ذلك العميد دوجى بقوله « ليس الاختتصاص قا يمسكن 
ثقله 6 ععسوموء ع5 نمي غتمعة من ققحم غمعثم معطم ؤم يوم قت[ 

وعليه يول هؤلاء الفةهاء الحديثو ن ان الدسةورالفرنءىم بحدد المسائل 
الى يصح للحكومة أن تصدر بها لوائح . فالبرلمان عندما يفوضها باصداد 


)١(‏ عبد اميد توق المرجع ااسابق ‏ ص عه ونه وانظر المراجع الى أثثار“اليها 


ا[ ملا لم 


لائحة بها لإعنم الطيئة التنقيذية ساطة جديدة اها يقد لها .٠‏ بألة جديد 


1 . 
وفى همصر يمكن فى اعتقادنا اصدار هذه اللوائيم التفويضية بناء 
0 0 إراى السالة 
يهنا اذ لك ايا ينه البير إلى لفقو لل ا 
واستنادا إلى كون اللوائح اى تصدرفى هذه الحالة هى هنوجدتنفيذ للقانون 
المتسع النطاق الذى 0 البرلمان ( م بام من الدستور المصرى ) وتطبيق 
لاحكامه فى دائرة ناه 
ولابنجد. بعد ذلك مبررا للتفريق بين المسائل التى يصح ان يتناوها التُويض 
لآن المفروض أنها جميع,ا تنتضمن موضرعات كان من الواجبٍصدرر قانون 
,آل ينظام وسواء نص الدستور ضراءة عل ذلك أم قرره الفقه والعرف 
5 0/7 الدستودية . وهذا نرى جواز 0 
مثلا رغ م نص الدستور المصرى دراحة لى أنه د لايوز إنشها ذربية ولا 
1 لاو ها إلا بقانون .. » وإذا رجعنا [لماجرىعليهالعملفى فرنسا 
لاتجد غلا القول اك تفريق فى هذا |! 
ثالثا - إذا لم صدر قانون على انحو الذكور فى الحالتين الس بقتي نفل 


5ظظظ 


اصح لأساطة التنفيذية أن تصدر لوائح بدل القوانين فى حالة الضرورة؟ 
. هنا اختاف الفقهاء فى فرس | وغيرها ولكن المشرع المصرى قد كفانا 


(م) ذهب الدكتور متولى الى عكس هذا اليأى,فتال.: د :على أنه .يجب ألا.يغيب عا أن البرمان 

غير جر فى مدى هذه السلطة (-أى التفويض ) إذ أنالد.تور قد اشترط صدور قانون فى بعض المسائل 
“ييا فى حالة صنوز “العفو الشاءل ( مادة م١١‏ من الدستور ) وكا فى -الة انشاء ضر يبة أو تعديلها أو 
ييل | دؤافه السابق ذكره ص 1ه ]يبدو ]أن الدكتور واحيد رأفت قد :اعد بالزأى 
الذى أيدناء [ انظر القا نون الادارى ص , جب و ١م‏ وانظر كذلك هروس ف ااقانون العام المصري 


مؤونة هذا اليبحث ونص بصراحة على امكان ص_دور هرسيم من الببلطة 
التنفيذية ترم مقام الها ون ودكون ل ونه وذلك فىالظروؤك الإسغاة 
إن حددها 5 ولذلك أسمى 2 مراسيم بقوانين» 106618-15 وهى عن تعى 


بدراستما فم إلى بضفة خاصة : 


الأمر اسيم بشوائبى 


نصت على هذء المرامم بقوانين المادة 4١‏ من الدستؤر بقوطا : « إذا 
حدث فما بين أدوار انعقاد الإرلمان ما بوجب الاسراع إلى اتخاذ .تدابيز 
لاانحتمل التأخير فللملك أن يضدز ق قأتها هراسم تدكون لها قؤةالقانرن 
يعر طلالا.تلكون مخالفة الدستور . ويحب دعوة البرلمان إلى اجتاع يغنين 
عادى وعرض هذه المراستم عليه فى أول اجتماع له فاذا لم عرض عليه أو لم 
زقزها: أشحلد الجارين: اال قا مان الهاامن قوق الها توا / 

هذه السلطة التى أعطيث للحكومة على هذا الحو اشتفشائية كاقلنا ذلك 
يحب عدم التوسع فيها لآن التشريع فى الأصل وظيفة «الداطة “الشركة 
لا التنفيذية وإعطاء المسكومة سلطة إصداز هذا النوع من الاوائحتخروج 
على ذلك الا'صل . ولذلك ند اانص السابق قد وضع هذا الاختصاص 
الاستتاق قيودا عديدة تتعلق بالزمن الذى يصبح أن تطدرفيه هذ هامر نيم 
وبظرف «ه-ذا الاصدار وبالمدى التشريعى لها وهدة نفاذها وذلك على 
اندو الآتى: / 


)١(‏ فبوه مى مس الرزمى : تصدرالمراسيم بقوانين فقط د قيا بين 


أدوار الاتعقاد »بنص المادة 4١‏ وسواء فى ذلك أن تكون أدوار الأنمثاد 


عادية أ غير عادية 5 ولما كان التأجيل 0 دور الا نعقاد هل بلشسةه 


عد لالد 
وبين دور أنعقاد آخر واما يحدث فى غضون دور الانعقادالواحد» وجب 
القول بعدم انظباق المادة 4١‏ عل عالة التأجيل هذه . 
ولكن ما عام فيرة أخل ؟ 
ذهب راى إلى أن فترة الحل لاتشملها المادة 4١‏ أى لاايصح إصداز 
المراسيم بقوائين خلالها . وقد استند هذا الرأى إلى أن «الخل لاينهى 
دور الانعقادفقط بل ينبى الفصل التشريعى كذلك؛ والمجلس الجديد عندما 
ينعةد يبدأ فصلا تش بعيا جديدا » فالفتزة بين الحل وانعقاد مجلس النواب 
الجديد لاتعةبرمطلتا أنها «بين أدوارالانعقادوبل ص فترة « بين فصلين هن 
فمنولالتشريع 90 ك] استند هذا الرأى كذلك إلى أن هذه السلطة استثنائية 
لانظيق إلا فى<دودها الدستورية ولا تفسر إلا تفسيرا ضيقا . وعليه يحب 
أن تنكون ممارسة هذه .الساطة بين أدوارالانعقاد » وزيادة على ذلك يحب 


دعوة |( 1ن فورا 0 فإن تعذرت دعوته فورا فلا تنطبق المادة »5١‏ وعليه 


فلا يجوز إصداد مراسيم لحي نين ا فترم حل حلش النوات ل تدلررفكن 


دعوة البرلمان فورا 9, 

عل .أننا نخالف الرأى السابق ونرى جواز اصدار المراسيم بقوانين.ى 
فترة المل» وذلك لآن هذه الفترة وإن كانت تفصل بين فصلين آشريعيين 
حا إلا أنها فى نفس الوقت تفصل بين دورين من أدوار الانعقاد » الدور 
الأخير فى الفصل المنصرم والدور الا'ول فى الفصل الجديد . على أن نطق 
الرأى السابق لابد وأن يؤدى الى ننيجة لا نظنه قول بها . وهى عدم 
جواز اصدار المراسيم بقوانين فى الفترة الى تفصل بين فصلين تشريعيين 
لا بسبب الحل واعما بسيب انتهاء الفصل الآول انتهاء طبيعيا بانقضاء 


() السيد ضيرى - المرجع السابيق ‏ صن .٠ه‏ /اءه 
أ() هذه هى حجة الغميد درجى ‏ راجع دروسه لطابة كلية الحقوق المصرية ص ١١‏ 


- 
ال سالشتوات المقررة لنيابة مجلس النواب » فلوسرنا مع الرأى السابق إلى 
النباية لمنعنا الساطة التنفيذية منإصدار المراسيم بقوانينفى هذه الفترة وهذا 
ما لا بمكن التسايم به مطلقا . 

ويلاحظ فى النباية انكلمة د فورا » البى استند اليم|الراىالسابقؤوردت 
فقط بالئ ص الفرنسى دون النص العرى وهذا الاخيرهو الآصل . وفضلاءن 
ذلك ذان الفورية مسالة اعتبارية تقاس بظروفها فتمتد فىحالة الحل بالقدر 
الضرورى لصيرورة انعقاد البرلمان يمكنا (© 

هذا هوحكم فترة الحل » فا هو الك بالنسية لفترة تعطيل الحياةالنيابية؟ 

نعنى هذه الفترة بالذات مايلى : 
)0 فترة تعطيل الحياة النيابية سنة*4؟١‏ فى عبدالمغفور له مهد #ودياشا 


( الفترة بين ١‏ يوليوسنة/97١‏ و١م‏ احكتوبر سنة ١‏ ) . وذلك بناء 


على الآمر المللكى رقم>؛ لسنةمم؟ ١‏ الذى جاء فى مادته الآولى : « .٠‏ .اما 
السلطة التشريعية فى فترة السنينالثلاث المذكورة. . . فنتولاها طيقا لحم 


)60 أخذ الأستاذان «صطفى اصادق بك ووايت ابراهيم بك على الصيغة العرية للادة عدم تصها 
سر احة على كلبة وفورا » الواردة بالصينة الفرنسية . عيف أن تستغل الحكومة ذلك فتتراخى 
في دعوة البرلمان للاجتاع غير العادى رغم اصدارها مراسيم يقواتين . أما' الاستاذ ‏ اليد صبرى فيرى 
تفسير المادة مع افتراض وجودلة ه قوراء لآن « حذنها تشأ عن مهو مطبعى يؤساف له 6.. هذ 
فضلا عن اعتياره النص الفر نمى نصا رسيا يحب الاعتداد به كالنص العربى . ولكنه ألخذ على المادة 
عبيا ثاتويا ه وهو عدم اعطاء البرلمان حقالاجماع من لقا نفسه . ولكن يلاحظ أن هذا المق مقرر 
يصفة عائة لاعضاء النزلان وفقا لنص المادة ٠ع‏ الى تقول : ١‏ للملك عند ااضرورة أن يدعو البرمان 
لى اجتياعات غير عادية و هو يدعوم يضا متى طلب ذلك بعر يضة تمضيها الاغلبية المطلقة لاعضاء الجلسين» 
[ داجع مصطفى الصادق ووايت ابراهم المرجع السابق ‏ ص ١١7‏ والسيد صيرى 4 
السابق ‏ ص وءه و 2٠١‏ ] 

خ شا مهتوق 


اش 


الماذة 5/4 هن الدسون وذلك 53 سام لكون لا قوة ة القأثون 02.©6. 


(ت) الفترة بين ٠م‏ نوشبر سنة غ98١‏ وم مادو سنة ١98‏ أى الفترة 
الى مضت بين إلغاء دستور سنة ١9.‏ والعودة إلى دستور سنة ١970‏ . 
وقد لات هذه الغارة بلاس الملكى رقم + لسنة :نو الذىنص فمادته 
الثالثة على مايل : « إلى أن ينفذ الآهر المللكى يوضع النظام الدستورى... 
نتولى تن السلطة التشريعيسة ,والسلطات الأخرى التى خص مما البرلمان 
حدى الان....... »,5 نصت المادة الراية من هذا الأهر عل أن ف تدرض 
المراسيم بقوانين التى تصدر طبعا لآمرنا هذا على البرلمان الجديد فى دور 
انعقاده الأول ؛ ذان لم تعرض بطل العمل بها فى المستقبل . ولا يحوز أن 
تنسخ المراسيم بقوانين المعروضة أو أن تعدل إلا بقانون . » 

ولقد امتدت هذه الفترة إلى ,/ مابو سنة 7 رغم صدور الا"مر 
الملكى فى ١١‏ ديسمير سنة ه9١‏ بعودة دستور سنة ١0#‏ » وذلك لا“ن 
هذا الآهر قد نص ففمادته الثالثة على أن «يعمل بالنظام المذكور» ( دستور 
سسنة0() من تاريخ انعقاد البرلمان . ول يتم هذا الانعقاد إلا يوم م .مابو 
سنة 1 

فى.هاتين الفترتين لاتطيق المادة 4٠‏ يألمرة. لآنها قد عطلت خلا وأا 
يطبق الا من الملكى الذى عطلها : أى يضدز الاك نم راسيم هاقوفالقانونطيقا 
للمادة م فى الفترة الاءو لى ودون حاجه لعرضبا فما بعد على البرلان . 
أما فالفترة الثانية فقد اشترط الا'هر الماسكى ( م4 ااا ين 
على البرلمان دور انعقاذه الا'ول وإلابطل 3 ٠.‏ «شتقبلا : فاناستوقت 
هذه المراسيم بقوانين تلك الشروط الْممرَرَة بالا“فر'الملكى الخاصض نا 
كانت قانونا ووجب لالغائها أو تعديلها 1 أن يصدر 5 جديد ذلك زفتا 


كه 


للا'صول التشريعية المقررة ولا يسكفى عرد طدؤ ره ثواذا مثالا لون أحد 
الجلسين أو م نكليبما دون تصديق الملك . وههذا ماقررته محكمة النقض 
بتاريخ ع ينابر سنة .سوا 

(؟) - قيود ممم مث الظاروف : لاتطيقالمادة ع إلا «إذاحدث .. 
مايوجبالاسراع إلى اتخاذ تدابير لاتحتمل التأخير . . . » ومع 'ذلك ألا 
يصدر الملك المراسيم بقوانين إلا فى حالة الضرورة وهذه مسألة اعتبارية 
تقديرها للك (و حكومته) أولا ولابرمان القول الأصل فيها أخيرا ٠‏ 

م( فود من بت الرى : : تنص المادة 4١‏ أيضا على إصدار 
المراسيم بقوانين «دبشرط آلا تكون مخالفة للدستور . » وهذا القيد يمنع 
الملك من خالفة الدستور يحالمن الا”حوال» كا منعهمن باباولىهن تعطيل 


الدسةود فيه . 


(4)فيود من ميت مرءٌ الثفاز : وذعا ل:صالمادة١‏ ع كذاك جبدعوة 

البرلمان الى اجتماع غير عادى وعرض هذه المراسيم عليه فى أو ل اجتماع له 

فاذا لم تعرض أو لم يقرها أحد الجاسين زال ماكان ها من قوة القانون. 
ولكنالملاحظ اهمال تطبيق هذا الشرط فى مص رأحيانا . 

ما سياد سئة .مو ( فقد عد لالقاعدة السابقةفنص ف المادة١‏ عمنهعلى 

أنه د.... يجب أن تعرض هذه المراسيم على البرلمان فى ميعاد لايتجاوز 

: الغب من اجتئاعهالثالى . فاذا لم تعرض عل البرلمان فى ذلك الميغاذأولميقرها 

أحد المجلسين انتبى ما كان لها قبل هن قوة القانون » 


ولقد جاء ف الفمرة اللجيدة هذه المادة بدستورستة. 58 ١هايلى:‏ ووب 


نيهر ف الجرْيدةالرسمية أمر عدم عرض المراسيم أو غدم اقرارها . »6 , 
هذه هي فيود المراسيم بقوانين وإنا لنلاحظ فى النهاية : 


سقو -_ 


)0 أن زوالهذه المراسيم صل من نومعدم عرضماعل البرللانهد فأول 


اجتماع له » أو من يوم عدماقرارأى المجلسين لها 
(0) أن زوال هذه المراسيم لا يكون له أثر رجعى. بالمرة بل يقتصر 
على المستقيل مع جواذ تقرير البرلمان تعويض الأفراد عما أصابهم منضرر 
بسبب هذا الزوال . 
ان 
هذه هى جمله الول فى اختتصاصات السلطة التنفيذية 29 منظور اًاليبامن 
أفق دستورى متسع أما التخلغل فى جزئيات هذه الاختصاصات التنفيذية 


نهو حور دراسة القانون الادارى : 


)١(‏ يلاحظ الى جانب هذه الحتوق حقاعلان الحرب وعقد المعاهدات ما فصت عليه المادة 5ع 

دن اموز وكا 

د املك .... يعلن الحرب ويعقد الصلح وييرم المناهدات ويبلغها: البرللان متى سمحت معناحة 
الدولة وأمنها مشدفوعة با ياسب من اابان 

« على أن اعلان الحرب الحجومية لايجوز بدون موافتة البرلان .كا أنمماهدات الضلموالتحالف 
والتجازة والملاحة وجميع المعاهدات الى يترتب عابها تعديل فى أراضى الدولة أو ::قضن فى حَدُوق سيادتها 
أو نحميل خزاتتها شيئا بن النفقات أو مساس بحوق المصريين العامة أو الخاصة لانكون نافذة بإله 
إذا وافق عليها الرلمان 

دولا بحوراق أق رخآل أن تتكزن الشروظ الدسرية فى متافدة ما مناقفة كارن اللية, 


لوسك 
ثالنا 
الغفلة القمذا عإنناة 


هذههى السلطة العامة الثالثة » وهى الآمينة على القانون وتطبيقه على 
الوقائع والمنازعات . ولقَد اختاف .الرأى على هذ هالسلطة فقال البعوض مثل 
دوج إنها ليست ساطة مستقله . واما تعتير جوءا من الس لطةالتنفيذيةواء كن 
قال الكثيرون وعلى رأسهم منتسكيو إنها ساطةمستقلة عن السلطتين التشريعية 
والتنفيذية . 

ولقد خص الدستور المصرى هذه الساطة القضائية بالفصل الرابع من 


الياب الثالثٍ » وقد جاء فيه : 


2 م 4؟1 : «١‏ القضأة مستقلون لا سلطان عليم فى قضائهم لغير القانون 
وليس لأية ساطة فى السكومة التداخل فى القضاءا» 


سدم هل : و ترتيب جبات القضاء و تحديد اختصاصبها يكون بقانون ». 

م 195 : د تعيين القضاة يكون بالكيفية والشروطاتىيةررها القانون» 
3-0 م /91( : < عدم جواز عزل القضاة أو نقليم تتعين حدوده وكيفيته 
بالقانون » . 

مما : د يكون تعبين رجال النيابة العمومية فى احم وعزهم ونقا 
للشروط الى يقررها القانون ». 

م 184 : « جلسات الماك علنية إلا اذا أمرت الحكة يجعلا سرية 
مراعاة للنظام العام أو للمحافظة على الآداب » . 

م 16 : دكل متهم جناية بحب أن يكون له من يدافع عنه » . 

م 11 : « يوضع قانون خاص شامل لترتيب انحا كم العسكرية وبيان 
اخنتضاصها والششروط الواجب #وفرها فيمن يتولون القضاء فيها » , 


0-7 


ولا كنا قد درسنا فى « المبادىء الدستورية العامة ع الآا-كام المتعلقة 
بالساطة القضائية من حيث اختيار القضاة ومدة عمليبسم وضمانات نقلهم 
وعزطم »فانا نكتق هناما أوردناهمن النصوص|ااصةااتى تضمنهاالدستور 
المصرى وال لا شير ملاحظات تبمنا فى هذا المقام بصفة خاصة اللهم الا 
ملاحظة أن الوعود قد بذلت سخية بتحقيق استقلال القضاء فى مص ركاملا 
وقد ذذلت جبود ووضعت مشروعات فى ه: ذا الضدد ولتكن/م يكتب لها 
النجاج حَنى اليوم : وانا لنسجلهنا ما جاء فى خطاب العرش الاخير مذا 
الصدد ( فى ."م مارس سنة ١94٠‏ ) حيث قال : « وفى مقدمة ما تعئ "به 
الحسكومة دراسة النظم التى تكفل استقلال القضاء وتنظيم هيثاته . ورفع 


شأنه 0 وتثبيت أركالله 8« وهى 'رجو أن تقدم اليم 2 هذه الدورة التشر يغ 


الحقق هذه الاغراض »> . 


7 
العلاقة بين السلطات 


لماكانت مصمر آذذة بالنظام البر ماق .»كان مدنى ذلك أنهالم تفصل بين ) 
السلطات العامة الى مر فصلاتاماةفعلالبستورالاهر | 
3 بينها إلى درجة الأدماج كا فعا تدساتير أخرى كدستورستة 1417٠‏ | 1 

باستوئيا مثلاء بل أخذت بحل وسط يفصل بين هذه السلطات فصلا مشبعا 


روح التعاون والتآزر بينبا » وذلك على النحو الاتى : 
أولا 
علاقة الساطة القضائية بالسلطة التنفيذية 

لد عر فنا الخلاف الذى ثار <ول استقلال السلطة القضائية عنالساطة 
التتفيذية 0 ف ا لتنا أن الغليةللف2ك رةالآولىءءلى أنهذاالاستقلال 
3 يبع من أن ن يكو و اع ين القضاة ف فعس او اسطة الساطة النة «ذية بعكس 
ماهؤ متبع ف أغلب الولايا ت المتحدة الاهر 35 مة :وق هذا رقابة من :لك 
السلطة على اإأشاطة القضاء م . وللساطة ا 4 يذية رقابة أ يضا فيا يتعلق,ا إنرق.ة .4 
والتأديبوالعزل وذلك فى ال+دودالة قانونية 6 المقررة 0 تتماع الحسكومة بيعض / 
الاختماصانت الماقة المتلة!بالقضاء كق العفو الذئ سبيق أن يكلمنا عنه . ١‏ /ا 

ن ناحة افا 4 ند ال انضاء ييادل هذه الرقادة :رقابة مثلبا 2 05 مرها على 

7 الساطة التنفيذية فى حدود القواعد الخاصة مسولية الدولة عن.أعمالها 


أمام التقضاء م يدرس تفصياا ف القهانون الادارى 


0# 


00 


فن هذه الملاحظات العامة يستنتج بوضوح أن مابين السلطتينالقضائية 


والتتفيدية لين فصملا تأما وما هو تعاون ورقابة متيادلان ٠‏ 
ثانا 
علاقة الساطة القضائية بالسلظة التشريعية 


هاتان السلطتان منفصلتان فى مصر أيضا مع تعاونهما . فن مظاهر 
الفصل وجوب احترام السلطة التشريعية لاحكام القضاء احتراما لايكنى فيه 
مجرد امتناع هذه السلطة عن التدخل لتعديل أحكام القضاة أو الغائها وانها 
يحب أيضا عدم التعرض لا بالنقّد والتجرح لاما معتيرة عنوان العدالة. 
ولكن هذا لارمنع الرلمان من اصدار مايشاء من القوانين لتعديل تنظيم 
القضاء أو اختصاصاته أو لتعديل مايطيقه من قوانين أو لاصدار قانون 
تفسيرى أقانون قائم ولو خالف هذا القانون التفسيرى التفسير الذى يراه 
القضاء . 

هذا هن ذاحية » ومن ناحية ثانية بجب على القاضى أن بقتصر على تطبيق 


الها نون دؤن وضع قواعد عامة جديدة لآن ذلك من اختصاص المشرع دوثه 


كا لايصح للقاضى أن يلغى عملا من أعمال السلطة التشريعية أو ينقضه) 


بل لقد ذهب البعض قَْ ذلك إلى ول القولبعدمجوازخص القاضى لدستؤرية 


القؤانين : وقد سيق أنْ فندئا هذا القول فى خينة تفصيليا . 

عل أنه رغ هذا الفصل يوجد تعاون بين السلطتينالتشر يعية والقضائية 
فالبر لمان شرف تشر يعيا على الققضاء وب راق ب|اساظة التنفيذية التى تباث رقابتها 
كا ذكرنا ‏ على القضاة فى تعينهم وترقيتهم بل وق نقلبم وتأذيببهة 
وعزهم .وكذلك يباثر البرلمان بءض اختصاصات-متصلة بالعمل القضاي . 


مم 

ونعنى بذلك حق العفو الشامل الذى تطنا عنه من قبل . هذا دن ناحية 
ومن ناحية ثانية يشرف القضاء عل أعمال السلطة التشريعية حقه فى خص 
دستورية القوا أبن من حيث الشكل مالانزاع فيه .وكذاك>قلاى دومر ل 


كاسبق أن أثبتنا ‏ خص دستورية القوانين من حيث الموضوع . وفى بهذا 
دليل على أن الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية فى مصر ليس تاها بل 


مصجويا بالتعاون ورقابة واشراف متبادلين 
ثالنا 
علاقة الساطة التشربعية بالساطة التنفيذية 


إن التعاون بين السلطات العامة فى مصر أ كثر ما يكون ظهورا بين 
الساطتين الذشر بعية والتنفيذية ؛ فنجد البرلان شرف على الحكومةويراقهاء 
ونجد الحكومة بدورها تندخل ف أعمال البرمان بل وتتحم فهصيره . هذا 
الآن ببيات مظاهرة امختلفة فى الدستور المصرى : 
١‏ - قاب الرطار ليوط 
للحكومة » تلك الرقابة التى تأخذ عدة مظاهر هى : 0 
م )١(‏ حق السؤال 
رأ (و)جق الاستجواب 
'(م) حق اجراء التحقيق 
/() المسولية الوزادية أمام البرلمان . : 


غم 


00 ءوى, السئؤال 


1 1 ال 

المقصود بذلك امكان عضو البرلمان توجيه أسئلة إلىالوزراءللاستفشار 
ين أمر باد المدو أو بدمدن لك عر الحتكريف إل أمر من الامو 
ولذلك كان السؤال مسألة خاصة بين السائل والمدؤول فان اقتنع الآول 
برد الثانىكان ما وإلا أمكنه ‏ دون غيره ‏ امتيضاح الوزير عما.:ظل 
غامضا أو غير شاف من الأمر أو الزد...وهذا كله وذمَا لاجراءات بسيطة 
وميسرة وضع الدستور أساسها وترك الائحة الداخلية لكل مجلس تفصيل 
م 

أما الدستور فقد نص ف المادة ٠١٠/‏ عل أن :د لكل غضو من أعضاء 
البرلمان أن يوجه إلى الوزراء أسئلة ... وذلك على اأوجه الذى يبين فى اللانحة 
الداخلية لكل مجاس .... » 

أما اللاحة الداخلية لكل من الجلسين فقتد تثاولت ألامر بالتتصيلا . 
فاضت عل ذُلكَ المواد ,م ١‏ -. ه ومن لانحة ياس النواثؤالمواد > -/؛ 
من لانحة مجاس الشيو تو بالرجوع الىالاوص الواردة باللائينة الاولى يحد 
المادةم؛ ١‏ قد تضمنت تعريف السؤال بأنه : « استفوامالعضو عن أمر حبله 
عت لتحيل دن حشرل واضة ره علتبا اله أن اساي 2 
له ارم لامر من الور 

أما مضمون السؤال فقد حددته المادة ١9‏ بقوها : 

د يحب أن يكون السؤال موجراً منصباً على الوقائعالمطلوباستضاحبا 
خَاليا من التعليّق والجدل والآراء الخاصة» م يجب آلا يكون توج ةاللتؤال 
ضارا بالمصلدة العامة أو مخالفا لأحكام الدستوز والا يشتمل عل عبّارات 
ذابية أو ذكر أسماء أشخاص أو المساس بهم فا بتعلق يشئونهم الخاصة » 


وإ 


الا كرة مرشاع الال نعارن بحام الماع الاح مر و3 
أمرها اليه . 

وكا يجب ألا يشير الى ما ينشر فى الصدف والا يكونفيه مساس ,مر 
معلق أمام القضاء ». 

© حددت اناده :نر التجرارات الزراجك اأتاعيا؟ تعد القوالا 
فقّررت ان : « على العضو الذى يريد توجيه السؤال الى احد الوزراة ان 
يقدمه كتابة الى رئيس الجاس الذى يبلته الى الوذير الختص ويدرجه ق 
جدول اعمال اقرب جالسة 6. 

كانصت المادة ١ه١‏ على انه « لاوز انيوقع لوال ١‏ كردن ا 
واحد ولا ان يوجه الا لوزير واحد »> 


8 الرصابر وموعرها: نصضت على ذلك المادة ؟ه ١‏ بقَوها 2 بحيب الوذير 
عن السوال فى الجلسة وله ان يطلب تاجيل الاجابة ثمانية ايام الا اذا راى 
امجلس :قصير هذا الاجل او اطالته . 

د واللعضر ان يطلب الاجابة عن دؤاله كتابة وفى هذه الحالة يرسل 
الوزير الاجابة الى رئيس الجلس خلال شبر يخا الى مقدم الول و 
هذه الأسثلة والاجوبة عنها فى مضبطة الجاسة . 

د وى بان 8 ون الاجابة فى الحا لين ٠قصورة‏ على ماطلب 0 
السؤال استيضاحه 5 


اسميضساع الو دير : : : ققص المادة ع1 على 3 د العضو الذى 1 0 


لات رش أن يستوضح الوزيراو برد عليه 0 
تحويل السوٌال الى استهواب :جوز للعضو اسائل ان تطلبا2ت 

عدم اقتناعه باجابة الوزيز تحويل سؤاله الى استجوانوا تمصت“ الماوقة 

من اللائحة - - رَعِثه ف عدم الاسراف والتسرع فى هذا الشأن أي 


حب | 
على انه د لايحوز تحويل النيالالى استجوواب ف,الجلسة ». 
وتحدد للاسئلة,الجالس ذترة ى .اول اللخلسة او ار هاحى ل" تتخال أخمال 
امجاس .,ولقد اخذت بالتحديد الأول المادة ه١٠‏ من لائحة ماس .النواب 
خيث اقول :و خصص نصنت ساعة فى اول الجاسة للاسعلة والاجوية.فاذا 
بق بعد.ذلك ثىء:منها درج بحدول اعمال الجلسة التالية » , 

وذلفت النظر فى النهايةإلىمايل:( ١‏ )تنص المادة+ه ومن لاتحة يجاس النواب 
مع ذلك على أنه : « لاتنطبق الاجراءات الخاصة بالاسئلة على مايوجه منها 
الى الوزراء عندالمناقشة فى المبزانية وفى مشروعات القوانين ذان للاعضاء 
أن بوجبوها فى الجلسة أي وقنا شاء | 6-. 

(ب) السؤال لايؤدى مباشرة إلى اثارة مسألة الثقة بالوزادة ؛ وابما 
«صح أن يطلب السائل فى الحدود السابقة تحويله الى استجواب فيتسع مداه 
وبزداد ميته ويمكن أن يؤدى الاستجواب -. فهذه الخالة - إلى عرض 
مسألة الثقة كا سترى.. على أن هذا لاهنع الحسكومة أو البزلان فى اى. 
وقت من عرض مسألة الثقة بالوزارة على نحو مستقل وفى الخدود 
الدع ل إلى سس لاما ١‏ 

ب - هى, الل وات 
هلل ممع م1 

الاستجواب - بنص المادة ١60‏ من لائة مجلس النواث ا هوخاشية 
الوزادة.أو أجد الوزراء على تصرف فى شأن من الشئون العامة . وعليه 
فافض من الاسيتجواب نقد الحسكومة وتحريح سياسته :لا تجرد الاستفهام 


ولقّد نص البستور على اساس هذا الهق حيث تقول المادة ٠‏ مله ول 


عبني من اعضام لبان أن بيزرجة إلى الوزرله ... استجراياتم وذلك عل 
الوجه الذي بين باللاحةالداخلية لكل مجلس ولاتجرىالمناقشمة في/استجواب 


2 17 حل 
الا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك فى غير شالة:الامستعجال 
وموافقة الوزير». 
هذا الاستجؤاب | كثر خطورة من السؤال لانه من تاحية نقد :وليس 
استفهاما ‏ ومن ناحية ثانية لايقتصر أمره على مابين السسائل والمدئؤل 
وإنما يثير حثا جديا ومناقشات حقيقية هق لكل عضو الاشبراك فيبا 


والاستمرار 01 نهايتها ولو عدل صاحب الاستجوابعن استجوابه.وينتبى 


الامر ف النهاية ل اصدار المجاس قرارا قَْ الموضوع وقديؤدىالاستجواب 


آل عرض مأاة الثقة بالوزارة » وقد تسكون نقيجة ذلك التطويح.ها واسقاطها 
ولذلككان طبيعيا أن نحاط الاستجواب بضمانات شديدة على عكس السؤال 
ومن ذلك مانص عليه الدستورفىالماذة/اء ١‏ منعدمجوازمتاقشةالاستجواب 
إلا بعد ثمانية يام على الاقل من يوم تقديمه « وذلك فى غيرحالة الاستعجال 
وموافقة الوزير » . وعليه فلا يكن لتقصير هذا الأجل مجرد توفر حالة 
الاستعجال وإنما تبجب لذلك موافقة الوزير . وذلك على خلاف ماقرره 
الدستور العرافى الذى | كت بتوفر أحد هذين الشرطيندون الآخر يرث 
قال « وذلك فغير -الة الاستعجال او موافقة الوزير . » 

وإذا رجعنا إلى اللوانح الداخليةلابرلمان تجد.هذا الصدد الموادوع- ه 
من لانحة مجاس الشيوخ 5 ند لانحة مجلس الئراب الهالية وقد خصت 
الاستجوابات بالفصل الثالثك هن الياب العاثر.. فبعد ان بينت المادة |90 
ماهية الاستجوابات .فصلت باق المواد احكام الاتتتجؤابات عل النحو 
الى : 

شكل الاستجواءات وموعد مناقشتها : 


مما “.يرسل المستجوب استجوابه مكتوبا للرئيس. مبإنا فيه 'بصفة 


مام - 


عأمة الموضوعات والوقائع الى يتناولها الاستجواب» وعلى الرئيس أن 
يدرجه فى جدول أعمال أقرب جلءة لتحديد موعد المناقشة فى موضوعه. 
1موها : خدد الجلس موعد المناقشة بعد سماع أقوال الوزير حيث 
لايقل عن ثمانية أيام إلا إذا رأى المجاس وجبا للاستعجال ووافقه الوزير. 


7 5 : لاجوز نديد ميعاد المناقشة ف الاستجوابات المتعلقةبالأءور 


الداخلية 16 من شور . 


جواز جمع الاستجوابات : 

م6 ١‏ : جوز عموافقة اجاس أن تجمع الاستجوابات الخاصة بوقائع 
3 موضوعات واحدة ون تشرح معأ دون اعتيار ثر قبب تقدعها 8 

ق الاطلاغ على مايتعاق بالاستجواب ع 

: ْ ؟2:5 لكل عضو 0 يطلب من الحكومة اطلاعه على اوداق د 

ب.انات متعاقة بالاستجواب المعروض على الس ويقدم هذا الطلب كتابة 
إلى رئاشة الس 

طريقة مناقشة الاستجوابات ّ 

مادة 15 : « يشرح المنتجوب مو ضوع استجوابه وبعد إجابة الوزير 
يجوز للا”عضاء الاشتراك فى المناتشة . وللاستجوب بعد ذلك إذا لم يقتننع 
أن ين اسات عدم اقتتاعه » وله ولثيره من الاعضاء أن يطرحوا مسالة 
الثقة . 

أواو ية اقنراح الانتقال الى جدول الأعمال : 

م 14 : د لاقتراح الانتقال البسيط إلى جدول الأاعمال الأولوية على 


ماعداه من الاقتراحات 0 


() أحذ بهذا الحم مجلس الشيوخ يتاديخ بن مابو ساة 1949 فى موضوع الامتجواب الخاص 
**باعتقال وقمة'غل ماهس ناشا.عا سبق يانه . 


ةرما له 
: أسبقية الاستجواب على مواد الجدول : 


م156 : للاستجوابات ت اللاسيقية على ! شائرالمواد المدرج جة إفى أجدولٍ 
الأعمال ماعدا الأاسئلة . 


استرداد الاستجواب : 


مم 55 : د يجوز لكل مه من قدم طليا بالاستجواب ان يسترده فلا شظر 
فيه الجاس الا اذا طاتٍ ذلك واحد او | كشن من يقية الاعضاء 


و -ه عي اعبراء اعقاو 
فى هذه الحالة يستق امجلس المساومات مباشرة بنفسهء لا على لسآن 
الوزراء وحسب تصويرثم للحمائق 3 قتصل الافراد والموظفين ويطلع على 
الاوراق والملفات وسباشر غير ذلك من مقتضما تت مومة التحقيق » وقد 
بلصت علىهذا للق المادة ٠١‏ من الدشتور قوط اد لكل جاس<ق إجراء 


التحقيق ليستئير فى مسائل معينة.داخلة فى حدود اختصاصه » ٠‏ والمشاهد 


.أن التحقيق الرلمانى قد يتولاء ايجاس بكامل هينته وهذا غير شائع » 
والمتبع أن يعبد المجاس بذلك الى إحدى لجانه الدائمة أو الى لجئة خاصة 
تاف إذلك خاصة . وص[ التحقيق عادة لفحض الطءونالمقدمة ضن 'ثيابة 
الاعضاء أو إذا اقترح اتهام وزير أو عدد من الوزراء ل و؟ ذالك اذا أريد 


الوقوف:على عيوب مصلحة من المصالم الع.ومية أو ت#قيق حادثة سياسية 


معيئة او تصرت إدارى او فضيحة مالية او غير ذلك من المدائل الخطيرة 

ونلاحظ ف النهاية ان لجان التحقيق تتمتع ١<يانا‏ و بثاء على ث ص طريع 
ببعض ناطات ا محقق فتستدعى الشهود و#لفهم إلزين وتؤقع بعض الغةو بات 
كعقونة شهادة الزور وهذا استاناء على القاعدة العامة الى عقتضاها ينحضر 
عمل البرلمان بين جسدرانه . ولق-د جاء هذا النص الصريح .فى مضمر بالنسبة 
التجقيق فى المسائل الانتخابية .حبت نصت المادة بإزه من قانونٍ الانتخاب 
الخالى على مايل خاصا حالة | ادق فى صحة نيابة العضى ,. 


د 

و ... ولكل من ال هلسين سماع الطالب ( طالب إبطال الانتخاب ) 
وإعلان الشهود اذا راى محلا لذلك » وتجرى فى حق الشهود احكامقانوق 
العقوبات وحفيق الجنايات:الخاضة بمواد الجنح > : 

و ولكل هن ا نحلسين أن عبد ذه لاط الالو دبرا فطش نبابة 
الاعضاء . 

و ويففّل الجاس ف:الطلبات والمنازعات ...ال 

وظاهر ان هذه السلطة الاستثنائية لا يصح 0 سع فيها وتطبيقهافى غير 
الك الى سس ننارذا! لأا 00 


ح امس ولي الو ناي 
سيق انعرفناان المسؤوليةالوذاريةمدنية وجنائيةوسياسيةأما المسؤولية 
المدئية الى كتا تكامنا عنها ‏ فهى ليست مظبرا منمظاهررقابة البرلمان 
على الحكومة وذلك على عكس المسؤوليتينالجنائية والسياسية: 


ل ونتهمك 2 عم 72 
امسر ولي اجنام 3 هذه المسؤولية الى كانت ف التاريخ لا نكليزى نقطة 
التحول [لى.المسوولية النياسية نيجدها منصوصا عليبا بالدستور اللصرى . 


ابد ممع عم ا الدترام : تنص المادة 5 من الدسةور على ان مجلس التؤاب 
وحده حق اتهام الوزراء.فيما يقع منهممن الجراثم فى تادية وظائفهم » وقد 
اشترطت هذه المادة اغلبية خاصة فى هذه الحالة بقولها «:ولا يصدر قرار 
الاتهام الا باغلمية ثاى تلك الآراء » 5 نصت العيارة الاخيرة من المادة 
امن كورة على ان « يءين مجلس النواب من اعضائة 1 يتولى م بيد الاتهام 
امام ذاك:الجلس (اى ١م‏ ياس الخصوصضص ) وتجد. الجا عن لاحن هو ساطة 
الاتهام كذلك فى انجاترا او فرنسا وباجيكا وايطالا والعراقوغيرها . 
عط الاح الخاصة بالعاءون وحقيق صحة النيابة الباب الرايع من اللائحة الذالية 
تجلسي النواب الصادرة فى ع2 توفير سنة 1848 ٠‏ 


عا مات 


م ا ال ودر عمه امول |15 أعم اد التواث وزتزا 
على هذا الحو وجب بصريح نص المادة ويا من الدستور أن « يوقفق عن 
العمل إلا أن يقضى مجلس الاحكام الخصوص فى أءره . ولامنع استعةاؤه 
منلإقامة الدعوى عَلَيْه أو الاستمرار فى ححا كته » . 

م كد را ىه : خاقة الوزراء حق لس الاحكام الخصوض 
وحده . وهذا مانصت عليه المادة 53 فى فقرتما الثانية الى تقول : « ونجلس 
الاحكام الخصوص .وحده جق محاكمة الوزراء.» عما يع ,هنهم من بالجراثم 


فى تأديةبوظائفهم . 


ولقد أخذت بءض الدول ‏ كالعراق ‏ هذه الطريقة طريقة محا كة 
الوذير أمام عكمة خاصة ( الحكمة العليا بالعراق ). . ولكن .دولا أخرزى 
كانكاترا جعات ساطة الحاكة هى الجاس الأاعلى .( مجلس اللوردات ) . إوقد 
سيق .أن عرفنا كيف أن هذا الاختصاص يرجع إلى التطور التاريخى ,النظم 
الإنكليزية وكين أنه قد أخذته عنها دؤل أخرىامثل:فرنننًا وغينها. ؛. أما 
بلجيكا فقد جعات ساطة المحاكمة حكة النتقض . 

ولنكن كيف يشكل الجا الخصوص فى مصر ؟ 

يشكل وفقاً للمادة 0+ د ... من رئيس الحكمة الاهلية العليا رئيسا ومن 
مسمَة عشر عضوا ثمانية منهم من أعضاء مجلس الشيوخ يعينون بالقرعة ومانية 
من قضاة نلك الحكمة المصريين بترتيب الأاقدمية . وعند الضرورة يكبل العدد 
من رؤساء انحاك التى تليها ثم من قضاتها بتر نيت الاقدمية كذلك 6 

ويتولى تأيبد الامهام أمام هذا الجاس ذكرنا من يعينه بحلس النواب 
لذلك من أعضائه . 

وت اعراوات ولوركر : لم ينص الدستور ولا القوانين العادية على 


م- الإدستود 


لا لد 
أحكام هذه الاجراءات ولذلك وجب تطديق الماذة ٠/٠‏ من الدستور القائلة 
د إلى حين صدور.قانون خاص ينظم جاس الأحكام الخصوص بنفسدطريقة 
السير فى مخا كمة الوزراء » . وإنما يلاحظ أن المادة 9+ من الدستور قد 
نصت بالذات على أن د تصدر الاحكام بالعقوبةمن اس الااحكام امخصوص 
باعلة ات ضع ارما ١‏ راع ضاء! لحك اسه عدر فاض] ويا 


قلنا . 


ه - القانون, الواءات التطميى : مسؤولية الوزراء الجنائية تشمل 
وفقا لليادة د - مايقع منهم من الجرائم فى تأضية وظائفيم 6 . 
وهذه الجرائم ما أن تتكون جرائمعادية أىمنصدوصاءليهافىقانونالغةوبات 
ل 0 رام قائمة بعقوباتها كن تطبيقها.ولكنهناك 
جرائم أخرى تكبا الوزراء خلاف الجراثم الشابقة وينص عليها عاذة 
فى"قانون اص .زهو ما«.أشازت: اليه العتازة ا لاخيرة' من المادة ابت دالقائلة 
د يطبق ماس الأحكام الخصوص قانون العقوبات فى الجرائم المنضوض 
عليها فيه ونين ف قانون اضر أخوال مسؤولية الوزراء الى ل يتناقلها 


قانون العقوبات » وغليه قتطيق العقوزات المنضوص عليبافقانونالعةو بات 


والنى ينص عليها هذا القانون الخاض . ولكن دستور سنة 186٠‏ قد خرج 
على هذا الحم فنص فى المادة و على قيد خطير بقوله ..د ...على أنه لايحوز 
أن تقضى هذه القوانين بعقوبة غسير الحرمان من الحقوق الوطنية جرمانا 
مؤقتاً أو دائما . 
ولقد أرادت الوذارة التحاسية الثانية ( سنة .عون ) اصذار. هنذا 
القانون وذكرت ذلك فى خطاب العرش.. ثم وضعت مشروعالقانونولكن 
0 أن دوده إلى العام . وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية ل#_ذا المشروع: 


ل 
د ... ولماكان الوزراء مبيمنين عل,شسئون الدولة ويملكون حم مرا كزم 
من النفوذ والسلطان ما لا علكه غيرهم هن الموظفين قد يغرى ذلك بعضرم 
بالعث حقوق الآمة وس لطتها والاضرار صا الدولة العامة بوسائل 
لانتوفر لغيرهم من الموظفين » إذلككان لابد ماية تلك الحقوق وصيانة 
للك المصالح من تقرير مسئواياتهم الخاصة عن هذه الأفعال . فنص, الدستور 
فى المادة ,> على أن بين فى قانون خاص أ-وال مسئولية الوزراء الى لم 
يتناولها قانون العقوبات . ولم يشمأ أن بترك تحديدها وتقريرالعقاب عليباإكى 
اطيئة التى تتولى حا كمتوم 5 جرى عليه بعض الدساتير ( فرنسا مشلا ). 
وإذا كان لابد هن وضع القانون الذى يشير اليه الدستور يجب عند تحديد 
هذه اللاحوال الا كك ء منهأ 6 5 ارتكابه عدوانز نا على سيادة 2 
وساطتها أو 1 عصاحة عامة كبرى ون يرك مادون ذلك السئوايةين 
السياسة والمدنية يؤخذ هما الوزراء على حسب الآ-وال . وهذه هىالغاية 


إلى لطر الحسكومة 0 تحققها وضع مشروع القانون 6 )6 


)١(‏ ولقد نص هذا المشروع على جر متين سياسيتين (1) الخيانة العظمى ومن حالاتما قلب الدستور 
أو شكل الحكومة أو نظام توارث العرشى أو تنقيح الدستور على لاف أ-كاءه أو بغير الطريق المقررة 
فيه وكذلك أصدار قوانين لم يقرها البمان أو تأجيل انعقاد البلمان تأجيلا غير دستودى ء أو الامتاغ 
عن دعوة الببلمان فى الأحوال الى يحب فها دعوته .... ) ويسأل عن الخيانة المظمى الوزراء الذين 
ارتكبوها وكذلك الوزراء الذين يتولون السلطة على أساس الاعتداءآت آذ كورة على نظام الم القاتم 
والدستود (م) جرعة الغدر وتمسن أموال الدولة أو أموال الافراد [ راجع وخيد رافت ووايت ابراهيم 
امرجم السابق ‏ ص 9ك ل «ردع ] 

أما المذكرة التفسيرية لدستور -نة .مو( فتد جاءت ميررة عدم أثشارة الدستور المذ كور إلى 
اصدار قانون خاص برام الوزراء فذالت : « ولا ترى الوزارة مهرراً للاثارة إلى أن قاتونا سيصدر 
بتحديد أحوال ال:ولية الجنائية فان تطور الأانظمة البرلما نيةأ حل المسئولية السياسي ةل المسئوا لية اليج 


#4 سمل 


العو عى الودير :الؤنا ا نخرك المادة «/اهن الدستور قبداً على <قٌ 


الملك فى العفو بقوها : دلا جوز العفو عن الوزير اكوم عليه من مجاس 
الأ<كام الخصوص إلا موافقة تجلس التواب ». 

وظاهر أن المقصود هنا هو العفو عنالعقوبة #مةين وليسالعفوااشامل 
لآق هذا الاين ما عرقنا الاركوان [ل بنانؤان أئ بكر فانوة ل ينا 
وتصديق املك . ولا شك أن هذا القيد هام لأآنه ملع من أن يكون حق 
العفو وهو <ق شخصى © ,يا سبئلا للنرل من أثر هذه المسؤولية الجنائية . 

المسولي: السياسيئ إذا كان جزاء المسؤلية المد نية سك بتعويض مدنى 

وكانت المسؤولية الجنائية عقابها يصيب الوزير فى شخصه أو ماله فالمسؤولية 
السياسية على خلاف هذه وتلك لايترتب عليهاالاجزاء سياسىهو الاستقالة 
؟] أنها إذا ماطبقت كان معنى ذلك عدم موافقة البرلمان على السياسة التى 
سارت عليها الوذارة أو اتهجها الوزير . وطهذا وذاك سميت بالمسؤولية 
اسان 

ولقد نص الدستور المصرى على هذهالمسؤولية فى المادة ١‏ ثمعادنا كدها 
فى المادة ,و من الدسئور كما يلى : 

م1 : « الوززاء مسؤولون:متضامتنين لدى مجلس النواب عن السياسة 


الؤامة للدولة وكل مهم مسؤوال َنَ أعدال وزارته . » 


حجدولم يعد هذه ذإكر أو تطبيق فى :هذا المصر . وآية ذلك أن البلادالتىأشارت اليا كثل ماأشار الدستور 
المسرى لم تضع على العموم مشروعات القوانين الخاصة .م . وإذا قدر بالرغم ما تقدم أن هيئة نشريعية 
رأت أن تنص على جرائم خاصة بالوزراء فينيغى ألا تسكون العقوبة غير سياسية وألا تتعدى المرمان 
من الحقوق الوطنية حرمانا مؤقتا أو نبائيا ٠.‏ وذلك لللاءمة بين العقوبة والجرم الذى هو بطبيعته عمل 
تساي والمقدود هنا بالحقوق الوطنية حق “الا نتخاب وتولى الوظائف العامة والتحلى الرتب والنياشين > 
راجح ألبيان الرّفق بدنتور سئة :486 ص 18 ] 


سس و باب 

, ون : د أوامر الملك شفبية أو كتابية لاتضل الوزارة من, المسؤولية 
حال » . 
أما تقر الاستقالة كجزاءلحبذه المستولية السياسية فقد نصت عليه 
المادة هد من الدستور بَوَهها : « إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة 
وجب عليها أن نستقيل . فاذاكان القرار خاضاً بأحد الوزراء وجب عله 
اعتزال الوزارة » 


حَّ أمواع المسدواءز السياسم: : يتضح من النصوص السابقة أن المستولية 


الساسية على نوعين : مسو لية تضامنية و«سدولية فردية : 

5 عسع معو ممح 

١‏ - السدولءئالتضاءئي:: فى هذه المسئولية تشمل التبعة الوزراء جميعا 
فتوجبُ سالك الوزازة بأسرها . وذلك إذا كان الفعل ( الاتجلى أو السلى) 
لد أوجت المءولية متصلا بسياسة الوزارة العامة »أو إذاكانهذا ا 
«نسويا إل رئيس الوذارة نفسه رمر هذه السياسة العامة والموجه لاعمال 
الوزارة . و#ديد حالات هذه الاسثولية التضامنية مسألة. تقديرية موكؤل 
مره إلى رئيس الوزراء والبرمان كايهما.. فيعلن رئيس الوزراء أنالوزارة 
متضامنة مع الوزير الختص فى اللآمر الذى حرك المسئولية السياسية أويمتنع 
عن اعلان ذلك إن لم ير الامر متضلا سياسة الوزارة العامة ٠‏ وهنا مجاس 
النواب الاقتراع على الثقةا بالؤزير :لض وحده 5 أن له فى هذه التالة 
- وف كل وقت - أن يقترع على الثقّةبالوزار ةكلها.. 

وبلاحظ أن يرد مخالفة البرلمان لاحكومة فى الرأى بصددءس ألةامن 

المسائل ذات الأاهمية العادية أو بصدد هشروع قانون منالةوانينغير الماصلة 
متاشرة بالسياسية العامة لايوجب بل ولايصح أن يوجباستقالةالوذارة» 
و إلا لمنعئا البرلمان من مخالفة المسكومة فى آرانها ومشروعاتما ولنعنا بذلاك 
رقابة التزيمان عل الحتكومة من أن تأخذ مجراها الطبيعى . ولذللك لانقي 


2 -- 

امتقالة المغمور له ءدلى يكن باشا فى ١8.‏ ابريل سئة ١5+10‏ جرد رفض مجاس 
دوا اراحاكانمرضوعه كر الحكرمة على تعضيدهالينك مصر ورجاء 
الاستمرارعلىهذا التعضيد بوسائ ل ختافة. فجردرفض الجاس لل هذا الاقتراح 
دون المساس بالثقة بالوزارة بل ودون انكار مابذل:همن جبهدق هذا الموضوع 
لا .ريصح أن بؤدى آل اجتفالة الوزارة 0 أن ت#ضمن مطلقا معبى تزعزع 
الثقه ها ء وهذاماأ كده فعلا رئيس الجلس ومعارضو الاقتراح 
السابق وهو م ثال كذلك موافقة مجلس الكاهه 1 ولك الحكومة 6 

مرهفة الحس إلى درجة أ كثر ما يحب ذا صرت على الاستقالة. 
ب - اللمسكُول:ٌ الفردير : هنا يكون الفعل (الايحاى أومجردالامتناع) 
الذنى تحركت المسئولية إسنديه منسويا اك وذر بالذات وخاصا لسياسته 
هو سات الوزارةالعامة 7 ذاذاكان الأمر كذلكو ل يتضامنرئيس الوزراء 


مع الوزير فى تحمل تبعة هذا الفعل ثم ل بر مجاس النواب أن تحمل الوزارة 


كلبا هذه التبعة: اقتصزت السئولية على الوزير دون الوزارة فيستقيلهو 


وتبق هى فى الحم . وهذا ظاهر من صريح نص المادة دج المذكورة . 
الدٌعْدِيْ الالو : لم يشترط الدستور الهالى أغلبية خاصة فى هذا 
المقام وبذا وجب تطبيق المادتين وو و ٠١١‏ من الدستور . فوفقا للمادة ويه 
لابجحوز لآى الجاسين أن يقرر قراراً إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه . 
ووفقا للمادة ٠٠١‏ تصدر القرارات ‏ فى الأحوال الى ل تشترط فيها أغلبية 
خاضة ب بالاغلبية المطلقة . وعندتساوى الآراء يكون الآه الذىحصات 
المداولة بشأنه مرفوضا ( أى فى حالت! هذه تعتبر الوزارة مازالت متمتعة 
بشةَةَاا ران ابقاء للقديم على قدمه و بح استصحاب الال ) . 
عليه فيمكن أن حضر الجاسة أ كثر من تصن الاعضاء أيا كان الودد 


ل 


وهنا يكق لاسقاظ الوزارة أن يقرر عدم الثقة بها أ كثر مررى نصف 


الخاضرين . 

واقد رآى دستور سئة ٠م9١‏ عل عكس دستور سنة 18# ضرودرة 
اشتزاط أغلبية خاصة حت يضمن للوزارات شيئا .ن: الاستقرار فاشترط 
و أغلبية الاعضاء » لا جرد «الأغلبية المطلقة»والفرق بينالآهرين معروف 
سبق بيانه فى المبادى. العامة بالتفصيل . وعليه فقد جاءت المادة ه36 هن 
دستور سنة ١8٠‏ مقررة مايلى : 


وإذا قرو مجلس الثواب بالاغلبية المطلقة لاعضائه عدمالثقة ...31م 


() جاء فى مذكرة دستور سئة .مب مايلى تمريراً لهذه الآغلبية الخاصة : 
و .... أصبح من الممكن با لتطبيق لاضن ووو ٠٠١‏ ( من دستوز سنة سبو( ) رأن يكفى 
لاسقاط الوزارة ‏ نظريا على الاقل ل ربع عدد الاعضاء زائداً واحدا على [أنه لما كان 
الملحوظ فى أمر الاقتراع بالثقة أنه يقدر أن يتخلف أحد عن الجلسات التى يجرى فيبا ذلكالاقتراع كان 
لقبوم أن قاط الوزارة انما يكون بالاغلبية الطلقة جميع أعذاء مجلس . ولا شك فى أن مثلل هذا 
الآء. الهم أءر الثقة بالوزارة يحبن أن يكون حكنه مطردا وألا يكون من الممكن اسقاظ الوزارة مرة 
من المراث بربع عدد الاعضاء فى حين أن المقدر لما يقع فى أغلب الا-وال أما لاتقط إلا بالاغابية 
المطلقة جيع الأعضاء .... 
« على أن الملاحظ من جبة أخرى أن عدم ثرات الوزارات كان ولا يزال من الآدواء الدوية 
للنظام البر. لماتى وقد جاهد أهل الرأى فى علاجه كا عنيت الدساتير الحديثة بذلك ومن أهل الرأىمن يشترط 
أن لايكون الوزير عذوا بالجالس ليابية ليدول دون طمع الطامعين العابثين بأمر الثقة . ومنهم من 
يشترط ألا يوز إعادة انتخاب أعضاء انجالس النيابية ليمنع بذلك أن تصبح السياسة حرفة .أو صناءة 
وليكف من تطامع عترفيها . أما الساتير الحديئة فقد انتبجت ف علاج هذه الحالة طريقة حديد الاغليرة 
بالنسية الى عدد أعنتاء الجاس . ومنها مايجعلها أغلبية متازة ‏ غلاثة أخماس عدد. الانضاء ( هكذا فى 
ليتوانيا ) ومنها مايكتفى بالاغلية الدلقة لعدد الاعضاء ب أي نصن الاعمنا. زائدا واحدا [ الاصح 
أن يقال و أكثر مق نصف الإعضاءء» ا 


-- 


ل 


لصوام أمام فلس الثوات وعبره : أقد راعى اللاستور المصرى 


أن بحاس النواب هو المجلس الآ كمل تمثلا لا'ن أعضاءه جيعوم منتخهوان 
فاخين نجد خنتى أعضاء تجلس الش.وخ معينين» ما راعى كذلك أن بحاس 
النواب قابل لاادن بعكس مجلس الشيوخ , فلبذا وذاك جعل الدستوركئولية 
الوزارة:أمام ياس النواب وحده دون مخلس الشيوخ » وبذا كان النظام 
البرلمانى المضرى نظاما متوازنا غدنناذدوة . 
امراءات المسمُولي وصضمائائرا : نظراً لخطورة هذه المسئولية السياسية 
ورأثز ها فى عدم استقرار الوزارات نجد المشرع قد أ<اطها ببعض الضمانات 
وخصها ببعض الاجراءات الشديدة وهذا مامكن إجماله فما يلى : 
( | ) عدم جوز مناققنة الاستجواب إلا بعد تمانية أيام على الا'قل, من 
يؤم تقديمه إلا إذا تؤفر شرطان ما وهنا خالة الاستغجال ومؤافقة الوذير 
وهذا ما اثترطته بصراحة المادة ٠١١,‏ من الدستور . فعلى هذا الحو نضن 
المسكومة إلا تفاجأ بمناقشة الاستجواب والاتؤخذ على <ين غرة . بل على 
العكنن مكدنها أن تعد عدتها وتحضر أسانيدها وتجمع أنصارها اتذود عن 
شرانتنتها 'فاكيانها 
رات ) ذا ها أنيا الاقتراع على مسألة الثقة بالوزارة: عل إثر: هناقفنة 
اسدجواب ما فحق لأوزراء ذاما؛ - ينص المادة 121 6ن اللسكو نا دآن 
يطليوا من مجلس النواب تأجيل المناقشة لمدة ممانة أ أيام فى الاقتراع على عدم 
الثقة ممنم. د وعليه فأماغ الؤزراء ههلة ثمانية أيام. هنا تضاف إلى. الثمانية 
ال نام الواردة'ق الضتيان الا“ول السنابق ذ كره . ولا شك.أن هذا الضنئان 
00 بم الآأخيرة خصوضا وآأنها تتفق فى لتيجتا مع ما يمك نأن يحرى 
عمليا فى غالبية الاحوال في مهي مع تطبيق المادتين هو و١٠١٠‏ [[ راجع النيان المزقق بذستوياطنة .ميك 
هن" ]| 


وك 
مضاذا إلى الضمان السازق. يزيد فى تثبيث قدم الحسكومة أهام العاصفة التى 
تر مب فى مجاس النواب والى قد تجتا<ها ٠‏ 
(ح) تنص المادة ٠١١‏ من الدستور على أن تعطى الآراء بالتضويت 
شفبيا أو بطريقة القيام والجلوس ولكتها قد خرجت على هذهالقاعدة العامة 
عندماقررتفىفقرتماالثانية أنه « .... فما يختص بالقوانين عموما وبالاقتراع 


فى يجاس الوا بعلى مسأل الثقةؤان الآراء تعطى دائما بالمناداة على الاعضاء 


بأتعاتهم واصوت عال 6 إلى 


(6 وضتص دنتود هنة. .| غتبانات أكد من اللبابقة بالرغم.من أنه لم يحصل قط فى تاق يتيحيائنا 
لارلماية منذ منة #وموو أن اسقطت؛ وزالزة أو وزير ناء على اقتراع مجلس النواب! بعدم الثقةجذا أو تلك 
واذا رجعنا الى دستور سنة .89# بجد : 

١‏ مه تتول : ه إذا قرر مجلس النواب بالأغلية المطلقة لأعضائه عدم اثقّة ... الغ 
( وَهَذَافيِدَغين وازد بدستؤر سنة ةا ) 

ت. ل م.و تقرر كذلك : « لامكان النظر فى طات الاتتراع بغدم: الثقةةصر حا كان أواغمنيا 
بحب أن يوقع عليه ثلاثون نائيا على الاقل وأن تبين فيه الشؤون التى ستجرئ فيها المناقشة. بيانا واضحاء 
[ وهذا لأمقابل له فى دستور سنة ٠١978‏ أيضا ] 

ولا يخور أن يطرح هذا الطل للناقثة إلا يمد تمافية أيام على الاقل من يوم تقديمهء 
ولا أن تؤخذ الآراء عنه إلا يمد يوءين على الاقل من مام المناقغة فيه [ لم رشترط ذلك دنتون حنقا 
٠15‏ ] ويحب على أى حال أن يصدر بشأنه قرار فى ميعاد لايتحاوز أربعة عشرة يوما من يومتقدعه» 

ولقد جاءت المذ كرة اتفسيرية لدستور سنة ٠‏ +19 بتبريره هذه الاجراءات الجديدة حيث قالت : 
... وترى الوزارة من المفيد أن تقتبس عن بعض الاساتير الحديئة [ أشارة الى بروسيا وبافاريا 
والبونات وتشيوسلوفا قا ] قودا إجرائية أخرى براد با ٠نع‏ الاسراف فى هذا الأوع هن الانتراج 
الدى لاتخبل أحد حطره فق العثون العامة 

ذ وتتلشضش فته القنودي وجوب أن يطلب الاقتراع يعدم الثقة عددعته وصنن الاعضاء مقدها 


بالكتابة و أن»هنوزمن ولو قصيرا بين انتهاء المناقدة في «وضوع الاقتواع وبين الإفتراع نذبه وذلكيج 


ع الاك 


زم للوزازة الحو اق لمن سلس ' الراك :ودالكا عل النياالنف سلاق 


بأ تهء وق هذا الحق مان كبر يوقف جاس النواب عند حده إن جنم إلى 


الاشؤاق ف 'استك ال اللقعوالية/الوزازية:, 


؟ - ترمل الحسكوم: فى أعمال المرطابه 


لقد بينامظاهررقابةالبر مان لاحكومة » وعرفنا أن الحسكومة بدورهاتتدخل 
فى أعمال البرلمان . هذا التدخل متعدد المظاهرفيشمل أولا اثشرافالحسكومة 
على تسكوين البلمان من حيث قيامها باجراء الانتخابات على اختلافها ثم 
تتدخل غل نو أ كثر وضوحا حقها فى دعوة البرلمان إِلىعَمَدٌ اذواره العادية 
وغير العادة ‏ وحقها فى تأجيل إنعقاده وفضه فى الحدود الدستورية . كا 
تقاسم ال-كرمة البر لان بءض الاختصاصات و يشتركالوزراءمياشرةفى العمل 
البرلمانى كما سيق أن سنا ذلك فىمواطن متعددة:. ؤفى النباية يصل اختتصاص 
الحسكومة فى هذا الشأن إلى القمة عندما تستعملحقاً خطير الاثر بالغ الاهنية 
قرره لها الدستور المصرى وهو -ق الل ذلك اق الذى .نعنى بدراسته 


(صفة خاصة فيا 3-0011 


جلك يكون الاضطراب الذى تحدثه .ثل تلك الماقدةعادة قد هدأوا-تقر.وهذه الةيود تشتر طدراطم 
جيها سواء ذكر العضو صراحة أنه يريد طلب الاقتراع على عدم الثتّة أو اكتفى بأن يطلب من امجاس 
قرارا «تطوى ضمنا على مم عدم الثقة . ولولا هذه الحدطة لجاز التخاض ءن أحكام تلك القيود بتجنب 
ألفاظ غخصوصة واستعال أخرى تؤدى من قرب أو من بعيد إلي معني عدم الثقة » [ راجع البيانٍ 


امرفق. بدستور سنة .19 ص 70 ] 


0 


عى, الكل 
15501 ع0 ملآ 

لقد عرفنا فى دراستنا للببادىء الدسةررية العامة أن الخل هو أنماء 
نياية الجاس النيابى قبل الاجل المقرر لها . ولذلككانت أهمية الحل بالغة 
كا قلنا . ولقد أخذت بهذا الحق عن ا تكلترا الدساتير البرلمانية لختلفة بصفة 
عامة ورغم ما أثاره هذا الي من اعتراضات . فلقد قبل "أنه الك لبد 
الفصل بين الساطات ؛ مناف ليدأ سيادة الامة التى انتخبت المجلس التيابى» 
قاض على أجل هذا الجاس قبل الميقات الذى انتخبته الامة لهك أنه يتمكينه 
السكومة من التخاص من الجاس المنتخب ف النظام النذانى يكون بمثابةءزل 
الوكيل لموكله . 

عل أن هذه الاءتراضات جميعبا لم تمنع من شيوع الاخذ يحق الحل * 


أولا : كوسيلة لتحكيم الامة فى نزاع قاثم بن الجاس والوؤزازة. روهنا 


يكون الل بثاء على طلب الوزارة فيسمى حلا وزاريا . دمنغناهووزك 


عالعلمة أعتمناة ٠١)‏ 

ثانيا : كطريقة لدفاع الرئيس الاعلى عن حةوقه أو آرائه التى يدقن أن 
الامة تؤيد وجمة نظره فيها ( وهنا يسمى الحل رئسيا ءلاءامعلنو6مم .2 
فى الجووريات ويسمى حلا ملكيا وادره: .2 فى الملكيات ) وفىهذهالالة 
يقيل الرئيس الأعلى الوزارة التى تشارك البرلمان رأيه على خلاف رأى هذا 
الرئيس ويأق بوزارة غيرها تشاركه هو رأيه ول البرلمان ويكون للبراان 
الجديد التقول الفصل فى النزاع القائم وَلدَلك لا نلعاو ساء الذولالى استعال 
حق الحل الا يحذر وحرص شديدين ؛ بل وأصبحت العادة استعال الحدل 
الوزارى لا الل الملى أو الزئيسى . وفي. انكلترا. لا يوجد إلا الحلٍ: 
الوزارى , 


- 


ثالكا : ياجأ إلى الحل كذلك ذا أجودت تعديلات جوهرية فى نظام 


الحم أو فى النظام الانتخاق أو فق وضع النؤللة: الدنت ورى أو السيامى أو 
فى غير ذلك من اللأمور الاسانسية الماسة كدان الدولةأو مصالكها الجوهرية 
ويلاحظ أن الاسراف قَْ الالتجاء إلى حَقْ الخل قَْ مشل هذه الداللات 
والتوسع فيها 6 فى انكلترا بجحعل النظام البرمانى فى الواقع عام 'تصفك اق 
شيه نيالنى عرفئا ممع مرو ا تسء 5 عسادة 5 17 

رابعا ل وحل البرلمان 5 أو د #اسيه حسب الأحوال - بقصد 
ايحاد أغلبية رلمانية ثابئة ل تسكن موجودةمن قبل وأدت الىتقلبالؤزازات 
وزعرزعة الحكومة وعدم استقرارها . 

ولهد أصت على حَق الحل المادة من الدسةون نقوها و؛ البلا حدق 
حل باس النوات 4 ويلاحظ إصدد هذه المادة:- 

(1) قرر الدستور دق الل الماك بصفة مطلقة معتى أن الل قد يكون ىق 
استعاله ملكيا أو وزاريا . وقد جاء العمل فى مصر مطبةا لذي نالتوعينهن 

() يلاحظ وجوب عدم الخاط بين هذه القدمية « النظام شبه أو نصفت الثيانى » والى تعتبر يجرد 

تحوير وتطبيق فى النظام النيانى لافى تصوصه وأحكامه وبين اصطلاح:« الأظام ف الال أن 
« الذموةزاطية نضفف المباشرة » الى لايقصد.ما مره الاسراف فى انتماك حق الول يلياد بها اشتراك 
النالحيين فعلا ومباشرة فى الحكم مع الأرلاق القائم اشتراكا له دور متعدةة عرفتاها من قبل بالتفضين 
كدق الاستفتاء ‏ الشعى وحق الاقتراح الشعى وحق القيتوا ااشعى وغيرها أما.ق: النظام شبه- الاق 
فالقاعدة ب فى كل' نظام نياق ب أن تقتصر ههمة الثاخبين على اختيار أعضاء البزلان وعند هذا 
المدات ع بم وييدأ عمل البزمان مستفلا دون مشاركة” الانذبين ااه أو تدذابع فى أعماله. باقتراج 


أو اءتتواض أو افنا. . [ راجع وحيد رأفت ووايت ابراديم ‏ المرجع السابقي ‏ ص ١59‏ - 355] 


- 

دا اننيد لتقل يز: المسلتة اللدستوراشارنم للق ميل ينذا الرلأني 

السابق حيث يقول : 
.د حق الملك:فى حل بجاس التواب هو أحد سيل الموازنة بين السلط:ين 
التشريعية وااتنفيذية . وهو حق أقرته دساتير الا".م ذات الاظام البرمنان 
كافة لا"نه ادق الضابط لهذا النظام وفيه كل التأبيد لسلطة الآمة.قدينقطع 
اطول العبد أو لتغيير الحوادث ما بين الا“مة وبين النواب فتةومالحاجة إلى 
الرجوع إلى رأى الا'مة فى أمر معين . كا قد تقع مششادة بين اطئّة النيابية 
والهيئة التنفيذية تعرقل أداء المصالح العامة . وقد يقع خلاف بين مجلدى 
النواب والشيوخ 0 هام ولا تفلح وسائل التوفيق بينبما . وقد قتقسم 
الاحزاب فى انجاس إلى فثات متعددة يتعذر معبا قيام الا"غلبية المتجانسة 
الثابتة الى لا يستذى عنها لانتظام العمل . فبذه وغيرها ما لا يسبل تحديده 


أساف تدعو إلى حل ل الجاس وال 00 إلى الا* م تفسه | لتختار هن النوات 


انتظام الاعمال ج60 


(م):الح_ل.قاضر على مجلس الزواب دون مجلس الشيوخ...وهذا إيتفق 
والتوازن المطلوب ف النظام البرلماىلان الوزارة غير مسئولةسياسيا فى«صر 
أمام مجاس الشيوخ . والقاعدة:المقررة بالمادة ١م‏ من الدستور أنه د« إذاحل 
مجاين النواب توقف جاسات بجاس الشيوج » . 
(م) أحاط الدستور المصرى الل ببعض الضمانات والقيود التى 
رآى ضرورتم سا لمنع | شاد اسستعيال نطق قا المادة إار"قل أنه 
د اذادل مجلان الدواب بفى أمر فلا يجوز ل الجلس الب نيد من أجل 
ذلك :الا'مر 6..ها ذام المقصود بالليل “تزف رأى الامةبوقد.عرف هذا 


)60 راجع تقرير اللجنة العامة مجموعة اللحاضر - المرجع السابق ‏ ص مبرم 


- 
بالحل اولك »فلا ل بالمرة للتفسكير 2 حل جديد من أيجل نفس الاامر 
وهذاهرمايءبرعنهبعيارة د كنلا ع8 ونا أهووتل كناد ونا آه5كتل > 


كا"أورد الدستور ضمانا آخر فى المادة .٠م‏ التى تقول : « الآاهر الصادر 


حل مجاس النواب يحب 5 يكل ل دعوة المندوبين لاجراء انتخابات 


جديدة فى ميعاد لايتجاوز شهرين وعلى تحديد ميعاد لإجماع الجاس الجديد 


فى العشرة الايام التالية لتام الانتتخاب . » 
ويلاحظ أن المشرع المصرى ل يأخذ خلال هذهالفترة يبعض ضمانات 
أخرى أخذت بها بض الدسائير كتشكيل لجنة منامجلسين ( سنويا ) تتولى 
مراقية الساطة التنفذية فى فترة الحل . ( دستور تشسيكوساوفا كيا سنة ؟1947) 
أو اعطاء يجااسالمديريات! خةصاصاً فىهذهالفترة إنكان الل غير دستورىمما 
قرره فى فرأسأقانونه افير |ايرسنة 9و١‏ (المسمىءءمعءة7 زم[ الذىاختلف 
الفقهعلى امكان تطبيقه بفرنسا ) . فقدقررهذا القانونضرورةاجماع جالس 
المديريات ( اجالس العامة عسدئعمةع وانءودمن ) بقوة القانون إذا ما حسل 
البنلمان خلا غير قانوق فينتخب كل مجاس مندؤبين عنه لتسكوينجمعية وطنية 
6 غم1امصسؤووم 10 وكذلك م يشترط الدسةور المصرىمااشترطه 
و0 أسنة 1 بفرنسًا عند ما قرر أنه لا جوز حل مجلس النواب: الا 
بعد موافقة مجلس الشيوخ على الحل وقد اعدذلك على تعطيل-ق الل عملاقى 
فرنسأ وعدم استعاله ( فى ظل دستور سنة ه/لم١‏ ) بألمرة منذ سنة 141/0 
)١(‏ راجع الميد صبرى - المرجع السابق - ص .مة سد مم ووحيد رأفت ووايت ابراهم 


المرجع اسنابق ص #برع سب بيع س ورد التنا عن « اللامركزية ونظام مجالس المديويات فى مصر » 


المرجع السابق ص 44 


- و8 ب 
الإبلان أية وذارة بناء على اقتراع بعدم الثقة بها . أما استعمال حق الل ققد 
لجأت اليه : 


)١(‏ وزادة زيور باشا الاولى فى داسمير سنة +7( وقد اختلف 


على دستورية .هذا الحل والصائب ف اعتقادنا هو الرأى القائل بأنه كان 
دستوريا فى شكله ( إذ أجرى بحجة الرجوع إلى رأى الامة ) غير دستورى 
فى الواقع ومن حيث الروح ( لان رأى الا مةكان معروفا مقدما ونتيجة 
الانتخابات كان لاشك فى تأبيدها أسياسة المغفور له سعد زغلول باشا ) 

(ت) كا لجأت وزادة ذيود باشا الثانية الى حل يجاس النواب بعدإجراء 
هذه الانتخابات مياشرة ( فى 7٠‏ مارس سسنة ١4+‏ ) فكان هذا الحلمنغير 
شك حلا غير دستورى وخالفا لصريخ نص المادة م من الدستور القائلة 
إذا حل بجاس النواب فى أمر فلا يحوز حل انجلس الجديد من أجل ذلك 
لامر 

( ح) ف عهد وزارة المغفور له يمد مود باششا الاولى حل يجا سالنواب 
وبجحاس الشيوخ وعطلت بعض مواد الدستور فى ١5‏ يولية سنة ,/9و(. 
وبذلك لم يكن هذا حلا فقط نجلس الاواب بل كان انقلابا سياسيا وخروجا 
على الدستور ٠‏ 

وى مد 6 ألحت وزارةصدقباشا الاولىالدسةوروةانون الانتخاب 
ووضعءتدستورا وقانونا نتخاب جديدين . وبذلكم يقف الامرعندالخروج 
على الدستور كا فى الحالة السابقةبل وصل الى درجةالغائه واستبدالغيرهيه . 
وقد الخى دستور وقانون انتخاب سنة .مو فى عهد وزارةالمغفورلهتوفيق 


نسيم باشا الثالثة سن 1914 وفض البرلمان بمجلسيه وظات البلادخاضعة لنظام 


-4 ب 
ذسدورى موقت د عودة دستور سلة لاوا واجتماع البرلان الجديد على 


ماشه فى م مايو سنة 5 ل. 


(.) حات وزارة الأرحوم عمد هود باشا الثانية ماس النوئاب“ق؟ 


قبراير سئة م78١‏ : : 
)هه جات وزارة مصططفى التحاس بأشا الخامسة مجلس البواب ئ 


قيابر سنة 149 . 


ل املا لد 


حقوق الشعب 


ع 


أو 


1 الف 
عقوو اللقراد ‏ 10615أ0هة ولتمرط جعنآ 


إن الدساتير الديمقراطية تقوم جميعها الآن على أساس تقرير الحةوق 
الفردية أو حقوق الشعب. تلك الحقوق الى لم تسكن معروفة بالمرة فى القديم 
حينكان سلطان الدولة مطلقا ء وال لم يظبر لما إلا قبس ضئيل فى بعض 
مظاهر الحناة السياسية لدى الرومان والأغريق » قبس بدأ ييتضح فما بعد على 
شكل دنى بحت( كواجيات دينية تقيد سلطان الدولة أوالملك ) ثم أدعم من 
بعدذلك بدعائم غير دينية يحتة وخصوصامنذالقر نالسادسعشر حي ثاضيفت 
إلى القيود الدينية السابقة قود مستمدة من القانون الطبيعى ومن قوانين 
ادر 5 اللامناسية عتسهتره: ناك معلمادك م ملهه وزوز معز ثم من نظرية 


العقد الاجماعى . وبعد ناه ناكرا هذه الحقوق خصوصا فى القرن الثامن 


)١(‏ شاعت تسمية هذه الحقوق فى القرن اثامن عشر فى فرنسا باسمالمةوقالمدنية وإزوزع وإزموق 

وانتشرت بفرتا فها بعد تسميتها بام « الحقوق العامة أو الاجماعية » ين وعز|طيام 5ؤزمع 
نواه ٠‏ وتقرد هذه المتوق س كقاعدة عامة ‏ لكل أناء الآمة بل وللاجانب فى حدوه 
معينة » وهى تختاف اما عن الحقوق السياسية القاصرة على الوطنين بلوعلى فة معينة منهم » فهذه 
الاأخيرة يقصد ما اثتراك الافراد فى السلطات العاءة تشريعية وتنفيذية وقضائية  .‏ كحق 
الاتخاب مثلا س ورغم وضوح هذا الفارق بين المقوق المدنية والحقوق السياسية سترى فيا بعد 
أن «نالك حقا يتذيذب بين هذه وتلك هو -ق تقديم العرائض [ اسمان ‏ المرجع السابق صن بره 
ولقه ا 


ع - 7 وسسوم 


-_-- 


عشر أخذت تنهار تلك الافكار السابقة التىكانت أساسا لهذه الحقوق من 


قبل وللكن حةوق الآفراد ظات قائمة رغم اجلد اسا يدها قد لاا 


غدتجزءاً من الضير العالمى والوجدان الانسانى . فاس:ةرت وإن اختلف 
الفقباء على تحديد أساسها من جديد اختلافالم منع اجماعهم على ضرورة 
صيانتها وتقديسها ما اجمعت الملاد الدءةراطيةءلى تقر يرهذهالةوقتارةءن 
طر يقاعلانات الحقوقهئزمءك وعك 5دهننهمواء6ك - 5 صل مثلافى انكاترا 
عند إعلان العود اللا كبر (معده ممعودلة) سئة 1١16‏ وبيان الحقوق 1 
ك١‏ (ثطعم ته النع) وغيرههما ‏ ومثال ذلك فى فرنسا ايضا اعلان 
حقو ق الانسانفى سنة وينن؛؛ وكاعلار: الحقوق الصادر ف السنة الثالثة 
لكر كذ رغاوش لريا »تازه خرف تقرر هذه الحقوق الفردية فم 
إسمى بضما نات الحقوق وؤزمءل وعل 36865دواى بصورة تنصوص دستورية 
فى صاب القوانين الاساسية » وبذلك تسمو هذه النصوص فصيتتها 
الدستورية هذه على القوانين العادية . وهذا ما أخذت به أغاب الدساتير 
الكن ذه وهنا الذ سور االلفريف ؟ 

على أننا قبل الدخول فى تفصيلات دراسة هذه الحقوق وتطبيقاتم! فى 
مصر يحب ان نافت النظر إلى أن هذه الحقوق' جميعها صفة سلبية معنى 
أنها تحدد سلطان الدولة وحقوقها تحديدا لأتلترم معه الدولة قبل الافراد 
بأىالتزام ايحانى بل تاتزم بالامتناع عند اتيان الأمورالتى تنافىهذه الحقوق 
كرا ا در راك الاستثنا. شروط خاصة للتمتع بحق من المقوق العامة » فانحصل 
مثل هذا التحديد كان مرجعه إما إلى كون هذا اق العام يؤدى الى الماهمة فى الشؤون السياسية بطريقة 
غير مياشرة فيكون هذا المق هنا مديها بالحةوق السياسية من وجه. .ثال ذلك الحتوق العامة 


المتعلقة رية الصحافة وحرية الرأى . واما أنيكون ذلك التحديد راجعا الى أن مباشرة الح العام حتاج 
إلى كفاءة ومزهلات خاصة لاتتوفر لدى جمبع الأفراد ومثالذلك حق التوظف . 


ح#د فاق د 
وتلك الحريات . أو كا يقول الأس تاذ اسمان 


11551 0111م 1005 لنتاسآ قعستمليعه عل عتمعاوطة 5 أزمل (1“8:21) 1ل »> 

د عالعدةاستقصة علأسناءنا عرمنا 

وعليه فا ن كانت للافراد مثلا <رية الملكية و<رية التعليم وحرية العمل 

كا سترى » فليس معنى ذلك <ق كل فرد فى أن يطالب الدولة بان تحقق 

له فعلا قدراً مساوياً [ لغيره من الماكية أو العا يم أو العمل . فواجب الدولة 
هو عدمالوتوفق سيل ممع | لفرد هذه ا ا 2 |الناكة 500 

وإذا حثنا تاف الحقوق الفردية هذه وجدناها فى الحقيقة تقوم على 

رك أساسيين أوهها ‏ الساؤاه المدضه علوت 211 ] واكك القردنه 

عاك لة01مذ غنيءطن1 ها ولكل واحدة منبما مظاهر متعددة على الندو 

الاق فد 
أورل > السا اه 

)١(‏ - المساواة المرئي : المقصود بالمساواة هنا هو المساواةالقانونية 

أزمعل ع0 غازاهوة لا المساواةالفعلية أله عل غ]زادوة 6أشر نافليسالغرضص 

انيه اوىالنا سجميعامهمااختلف تكفاءاتهم وم هلاتبم ف الثروةوالآءلاكواتها 
المرادبالمساواةهنا ان ينال اجميع على قدمالمساواة حمابة القانون>يث يت سكن 


كل شخص من التمتع بنفس المنافعالاجماعية وليدة القانونالى يتمع بها 
الآخرون وبحيث خضع ابميع للتكاليف الى يفرضها القانو نعل الآفرادو بذلك 
تتكون المساواةفالمنافع والتكاليف على السواء؛ وبالتفصيل الى 


وإ )-الساواة فى الماع الو اعم : ومظاهرها فى : 


١‏ -المشاواة أماء” القانون 
هذه المساواة تتضمن فى الحقيقة كل مظاهر المساواة اللاخرى 


)0 داجع أسان حسم المرجع السابق ‏ ص كمه بره 


4 
الى سيق ذكرها . ويقصد بالمساواة أمام القانون أن يكو نالافر|دجيعهم 
طائفة واحدة لاميزلا حدء ل الاخر فى تطبيق القانون» وهذا يفيد القضاء 
<تماعلى نظام الرق وعلى تبعية الانسان للا رضعمما كان معر وفاف العبدالاقطاعى 
يضمن ال ضاء على | متتيازات الطبقات كامتيازات | لاشر اف والنبلاءالتى لم تلغ 
بفرنسا إلا فى 1/8/4 حيث لم تعد للا'شراف إلا آلقامهم الفخرية التى 
لانعطيهم أى امتياز أمام القانون ولا تعفيهم من أئ تكليف يفرضه النظام 
الاجماعع الذى ينعمون قبل غيدثم عنافعه ويفيدون من مغاعه 

ولقد نصت على هذه المساواةالمادة الثالثة من الدستور المصرى بقوها: 
د المصريون لدى القانون سواء . وثم متساوون فى القتع بالحقوق المدنية 
والسياسية وفيا علييم من الواجبات والتكاليف العامة لاتمييز بينهم فى ذلك 
سنت الاصل أو اللغة أوالدين 6 . 


؟- المساواة أمام القضاء 


تمل هذه المساواة القضاء بمختلف جهاته ودرجانه . ومضمونها ألاميز 
أشيخاص على غيرهم من حيت القضاة أو الحاك التى تفصل فى الجرعة ولا 
هن حت العقوبات القانونية المقررة على هرتكبيها أى م يقول الاستاذ 


إعمان 0د ممنامععييء'ل يده دعقتعة انلعم مممتاء تق تعدز فعل دوتكتاع عل 
وعلىهذا الاساس جاءت الثورة الفرنسية قاضية فىفرنس! على الحا الممتازة 
الخاصة بالنبلاء وعلى انحا ك الاستثنائية الخاصة بالفصل فى بعض الجراجم 
بالذات »5 قضت عل ماكان متبعا قبلوامن التفر يق ف العقو بة بين الاشخاص 
وفى طرق تنفيذها حيث كان الا'شراف اكوم 31 بالاعدام مثلا 
يعدمون بضرب العنق ( المقصلة ) فى حين كان يعدم غيرمم شنقا . 

ولكن لابنائى ميدأ المساواة أهام القضاء طبعا اختلاف العقوبةااتى يحم 


لل أسمان ‏ المرجع الدابق ‏ ص عرى 


خ-؟- 
بها القاضى أ لاختلافظروف ايجرمينرلو كانت الجرعةواحدة. وكذلك 
لايجافىهذه المساواةان توجد اك اه بشرط ألانتضمن مبيزفئةمن الشعب 


على غيرها . فيجوز مثلاأن قرجد مام خاصة باحر مين الأخداث ان تييع 


اجراءات خاصة بهم وتختلف عن انحا ك والاجراءات ا.قررة بالنسبةلخيرمم 
وهكذا . 

هذه المساواة مل ما فى الدول الختلفة ومنها مصر رغم أن الدسترة 
المصرى لم ينص بالذات عليها كا فعلت دساتير أخرىكالدستور العراقمثلا 
رعرى )ا 

ولقّد جاء فى « كعات القضاء » الذى بعث به سيدنا عمر رضى الله عنه 
إل أن قوق الا شكرى هايا :د تل بن اناد رف ولتم ليك 
وقضائك -ى لا «طمع ترفك ى يفك وال ناس صصيفك من عدلك 001 

(") المساواة فى التوظف 

ويقصد هذه المساواة ل كيز فئّة من الموظفين على فئة أخرى فى تقلد 
وظائف الدولة . ول-كن لامساواة الا بعد توفر كل مايتطلبه القانون لتةا.د 
هذه الوظائف شروط ومؤهلات . وهذه المساواة تقتضى أن بكو نالتعليم 
العام مانيا ‏ كقاعدة عامة ‏ وفى متناول اجميعلا أن ااتعليم هو الطريق 
الى التوظف فيجب أن يفتح بابه للجميع دون عرقلة أو تعجيز. 

ويلاحظ أنهذه المساواة الى نتحدث عنها ميدأ قدترد عليه استئناءات 
ضيقة بمل.ب|ااصامالعام ففىفرنسامثلا ‏ مهد المساواة والرية - ولاعتيارات 
متعلاقة بصالح امو رية الفرنسية قرر قانون +187//0 منع أبناء العائلات 
أبى سيق لها تولى عرش فرنسا من تّلد الوظائف العامة او الوظائف النيابية 
اى عضوية الحرئات المنتخية 7 


(0) داجع د سيل السلام ء الجزء الرابع ‏ محمد أسماعيل الصنعاتي ‏ ص ٠8‏ 
[فز4 فيزار - المرجع السابق ب ص ١‏ 01 


ل 

ولقد نصت عل <ق التوظاف المادة + من الدستور المصرى بقوها : 
د واليهم ( أى المصريين ) وحدهم يعبد بالوظائف العامة مدئية كانت أو 
عسكرية ولا يولى الأجانب هذه الوظائف إلا فى ا<وال استثنائية يعينها 
القانون » وقد صدر فى سئة ١+‏ التقانون رقم خاصابتوظيف الاجانب 
سيق أن ذ ١"‏ 

(ب) ح اللساواة فى التلأليف الرتماعي: 

وذلك لآنالقتم بالغرم اه اماس اي فى مغائم الحياةالإجتماعية 
وجب بالتالى أن يتساووا فالمغارم العامة التى يقتضيها النظام الإجتماعى 
وقد نصت علىهذهالمساواة فى التكاليف المادة م من الدستورالتىسيق ذكرها . 
ولللاخظان لاذه المتناواة مظبر ين 


١‏ - الساواة فى الضرائب : ليس المقصود ممذهالمساواة طبعا أن يتساو ى 


مودار مايؤديه كل ورد فىاجماعةمن الضرائبو[تا المقصود أن يؤدى ا جمييع 


الضرائب وفق مقدار ثرواتهم . بل إن هذه المساواة لانتناق مع قاعدة 
تصاعدية الضريبة ؛ةوص"! عه غاتزهمعءوه:م 1١‏ أى أن ترتفع نسبتها كلا 
ار تفع مقدار الثروة وذلك مادامت هذه القاعدة عامة على اجميع 0 
تفروق إن شخص وآخرر أو فثة وأخرئ.. فالذى باق هذه المساواة هو 
أنتمتاز فئة بالاعفاءالكلى من الضرائب اللهم ان كان الاعفاءلبءض الأشخاص 
على سبيل المساعدة كالثّروات الصغيرة وكحاله رب الامبرة الكبيرة مثلا . 
ولقّد وجد الاعفاء الكلى فى فرنسا قبل سنة ور/!! بالنسبةللاشراف ورجال 
الدين . 

؟ ‏ المساوة أمام الخدمة العسكرية : فيجب أن يقوم كل فرد يأداء 
واجبه العسكرى هقابل إفادته من مغاثم الحياة الاجتماعية التى ينعم فيبا» 
وتقتضي هذه المساواة ألا يع أحد أو طبقةما من الخدمة العسكرية» بل 


300003 
تفقرض هذه| ل+دمة وادة وا<دة على اجميع عند باوعوم لسن الخددة وعليه 
فكرة المساواة الى نتحدث عنها لاله بعق ف الواقع الاغنياءءنواجب الخدمة 
العسكرية ويحعله قهسرا على اافقراء . وما زال القانون|صرى يأخذ بكثير 
من هذه الاعفاءات التىفوق مجافاتهاما قلنالميدأ المساواةتعتبر وصدةفى جبين 
القومية المصريةوفهما 0 لمدى الجندية 3 فالجندية يحبأن يقمه هشرع قبل 
أن يفهمما العامة على كل شرف سين اليه ولبست ] «رجى الخللاص م4 
ثانا_الحرية 

المقصود بالحرية حددتها المادة الرابعة من اعلان الحقوق الفرنسى 

الصادر سنة ١/4‏ هو قدرة الاأسان على اثيان كل عمل لاا يضر بالآخرين 
ومن هذا التعردف يضح أن هذه الخرية ليست مطلةة بل مقيدة يعدم اضرازن 


الشخص بغيره 3 و+ذا جاز بل وجب تنظيمها على و يكفل مشع الاسراف 


فيبا أو إساءةاستءالها . وإنما يحب أن تسكون الحدود النىيقتضيباهذا التنظيم 


عامة؛ ولببدت تحكدية 5 كان الال فى القدم . ومعنى عموميتها هذهأن وضع 
للجميع بثاء على قرانئن 8 لواح تنتظم كل الاذراد دون تفريق او تمييز 
فيذلك دد<ربة الفرد للابقاء علبيا ونقيدها لنصونها من العيث والفوضى 
وبغير ذلاك 0 اطلاق الجرية معول 0 لم إذ لا<رية م الفوضى 
والاضطراب . 

وعليه فالمرية اصل غير مطلقواما يمكن بل 3 ان ترد عليه قود 
واستثناءات بقصدتنظيم الحرية نفسها . علىأن هذا التنظم قديتخذ صبغةوقائية 
بمدنى أنه لاايصح للفرد استعالحريته إلابعد أخذإذن خاص من الدولة مثلا 


ما هو الحال عند اذشياء صحيفة جديدة ( حر بة الرأي والصدافة ) وعند ءقدٍ 


310 
اجتماع ( حرية الاجتماع ) وعند فنمم حلاتعامة أو مصائع( حرية العمل ) 
وماالى ذلك 
وقد بألل تنظيم الحرية صورة علاجية أو جزائية بمعنى تنظيم عقوبات 
وجزاءات ( مدنية أو جنائية ) على كل الاسراف فى المريات الفردية اسمراذا 
يترتب عليه إضرار بالاخرين 017 


هذه الحرية الفردية لها صورة مختلفة على الندو الآنى : 


: الحربات المتصاز بممصالح القرد الماد,: ومظاهرها هى‎ - ١ 


)١(‏ الحرية الشخصية أى الرية بمعناها الدقيق وه الى تفيد ‏ فوق 


تخالص الفرد من كل استرقاق وارتفاق 0 حريته الجسمانية ق التنة 
داخل الدولة والخروج منهأ 0 وكذلك حرنه معى 06 جواز القيض عليه 
ا معاقبتة| لا مقتضى الها نونو ف الحدود الت يةقررها هذا القانون7؟) 
تلك هى الحرية الى دافع عنما بفصاحة فولتير 00 نصفة خاصة 2 القرن 
الثامن عشر . وعليه فوفةالهذه المرية جب - أولا ‏ الا يقض على الشخص 
ا إلافى الحالات المنصوص عليها صراءة فى القانون؛ ويب 
0 نيأ ا صل هذا الخحجز أوذلك القيض 3 بناءعلى أهرهوظفين محددين 
تتوفز شيم ضهانات خاصة كفل استقلاهم وم عادة القضاة ورجال ألنيا 3 
العمومية 9 وبحب كذلك ا أن يعاقب الأشخاص الذين,أمرون 

)١(‏ نبذار ‏ المرجع السابق ‏ ص مم عم 

() ولكن كن القبض على الشخص وحجزه إذا صدر حكم عليه بذلك فى المدود القانوثية » أو 
قبل الحكم عليه فى أحو ال خاعة محددة بدة: فى القانونك لو وجد متليسا يجرءة أو كان متها وخشىمن 
تركة أن يؤثر على الشهود أو ينفق مع شركائء على مايعرقل سير العدالة أو يرتتكب جرعة جد يدتلاخفاء 
القديمة وكذلك اذا خشى فراره من تنفيذ الحم الذى يصدر عليه . ففي مثْلٍ هذه الحدود ااضيقة يحوز 
قانونا اقب على الشخص وحجزه [ نيزار ‏ ص عم م ] 


د 

أو يمون أو ببقون على قبض الافراد أو حجزثم على خلاف حم 
القانون »© 

وقد نص الدستور المه رى علل الجرية الشخصية فى المادة الرابعة بقوله 
و الحرية الشخصية مكفولة » 6انصتالمادة الخامسةعلى أنه « لاجوزالقيض 
ع ّأى انسان ولاحبسه إلا وفق أحكام القانون » 

وجاء فى المادةالسادسةمايلى : « لا جرعة ولاعةوبة الا بناء على قانون 
ولا ءاب الا على الأفعال اللاحقّة لصدور القانون الذى ينص عليها 50 

كا قررت المادةالسابعة أنهو لا>وزا بعاد مصرىمن لديا رالمصريةولايحوز 
أن يحظر على مصرى الاقامة فى جهة ما ولا أن يازم الاقامة فى مكان معين 
إلاق إل المبينة فى القانون » . 

(0) حرية أو حق القلك : مادامت كل 5 فردية هى فى الأصلثمرة 


النشماط الفردى وجب منطقيا الاعتراف الشيخص >ق جنى هذه الذرة أى اقتناء 


الاموال 0 وجحرية التصرف فيها وى كل مائنتجه . وهلء هى حرية أو حدق 


الملكيةواقد نص على هذا الحق « اعلان حقوق الانسان » الفرذىالصادر 
سئة واأعتيره د ا ومقدناً غمع52 أع ع1251[ماتتمة غأأمعل ولكن 
المشرعين والفقهاءيميلون الآنإلىاعتراره وظفة اجتماعية ترهى إلى تحةيق صالح 
إجتماعى عام اسم لماحدودها. 
ويقصد حرية 3 ا قأاوان يا على أن يصبح مالكا فى النظم 

الدمةراطيةعلى عدي شيوعية , ويلاحظ ان هذه الهرية هى 0 
العامة والكتر ! 0 إذ يد كا امسفانات فق | أقانون دن ناكا 

() اسمان - المرجع السابق ص وه 883 - وننبزار المرجع ايفاص 36 -51 - والميد 


صيرى - المرجع السابق صن بوم 


(0) قارن هذه المادة بالمادة بس من الدستور وراجعء!-بقفي هذا الشأنٍ وبلاحظ ماجاء في الآيه 
للشريفة « وما كنا معذبين حتي نبعث رسولاء 


4م 


مصادرة بعءض الأموال والاستيلاء عليها ونزع الملكية وغير ذلك . 


ولقّد نصت على حرية القلك هذه المادة م الدستور المدمرى بقوها 
وللمللكية حرمة . فلا ينزع عن أحد ملك إلابسيب الانفعة العامة الأ<وال 


المبينة فى القانون م بالكيفية المنصوص عليها فيهو بشرط تعويضهعنه تعويضا 
عادلا ... » 

كا نصت المادة ٠١‏ على أن « عقوية المصادرة العامة للاموال محظورة» 

(©) حرمة المسكن ء أعدى عندام جواز اقتحافه يدون إذن صاحية سواء 
أكان تدك كنات از انها له آرا سك ره حاص فل .هذا 3 لش يية الي 
للحريةالشخصية . وضرورة لازمة لضمان هدوء ااشخص عشكنه لايقاقه فيه 
احد خصوصا بالليل حيث يكو نالاقلاق أشد أثرا . وهذا التحريم خاص 
طبع بالمسا كن الخاصة وليس بامحلات العامة كالنوادى والملاهى مثلا . 
وتوجد فى القوانين المختلفة عادة جزاءات جنائية على انتهاك <رمة المسكن 
شأنها فى ذلك شأن انتهاك الرية الشخصية ه سبق أن بينا . وإها لايغهم 
من ذلك أن حرمة المسكنهذهمطلقة بل لها قود قانونيةحددة,دقةواستنائية 
ووطة بضوانات قوية لت<ول دون اساءة الاستعال . 

ولقد جاء النص صرحا على حرءة المسكن فى ألقرآن اللكريم حرث قال 

تجا تشوررة الاون: :ايا عأ الذين آمنوا لاتدخلوا بدوما غير بيوكم حتى 
نانسا ود تسلدوا على أهلها ذاكم خير اكم لعاكم تذكرون:٠‏ فإن ل تجدوا فيها 
أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن ل لك ارجءوا فارجعوا هو أذى 
للكم والله بما تعملون عليم » . 

وقد نص الدستور عبل هذه الحرية فى المادة الثامئة الي تقول:«للمنازل 
حرهة . فلا يحوزدخوطاإلافي الأ<وال المبينةفىالقا نونو ,ا لكيفيةالمتصوصي 


4 


(4) حرية العمل والتجارة والصناعة : 
هذه المرية أيضا من مثمات الهرية الشخصية وهى #ول دون ا|<:كار 
بعض الأعمال بواسطة هيئات خاصة . ولكن هذه الخرية لاتمنع هن وضع 
شروط معيئة يحب توفرها فى الشخص حّى بزاول هذه الأعمال. ويترتب 
على كون الانسان حرا فى العمل الا يصماجباره على أداء عمل لايريده وبذا 
يصح له أساسا الاضراب عن العمل مادام بريد ذلك. علىوأن هذه الحرية 
بدورهاليست مطلقة , بل إن الاتجاه الحديث فى التشر يع عيل إلى تحديدهذه 
المرية تأثرا يفسكرة التضامن الاجتماع اناو الدولةفى تنظ القواعد 
الخاصة بالعمل بل والى درجة التدخل فى تحديد شروط عقد العمل نفسه 
فنجد التشريعات مثلا ‏ فى <دود معينة يقتضيها الصاح العام ع منع تشغيل 
الصغار إلى سن معينة وكذلك تمنع تششغيل النساء فى بعض الاعمال الشاقة 
اوم نالعمل ليلا ( مثال ذلك القانون الفرنمىالصادرفى ١‏ نوفير سنة 1881 ) 
ومن ذلك أيضاً تحديد ساعات العمل وتنظيم الشروط الصحية ووسائل المعالجة 
والتعويض لصال المال وغير ذلك هن التشريعات التى اتسعت ارجاؤها 
حتى كونت « تقنينات » خاصة فىبعض البلاد تعرف باسم « تقنين العمل » 
انهنهءة سق عومه بل إن المشرع يستطيع أنيضعقواعدتنظم مايسمى 


بعقد العمل الجمعى [201نا تال وزاءء لزمء غهعغده0 الذى ضيه الثقايات م 


أرباب الأعمال ويلزم انيع وبين يدى البرلمان المصرى الآن مشروعات 
قوانين خاصة بالعمل والعال . فثل هذه النصوص لاتعتيرذالفة1رية العمل 
لآن هذه الهرية ‏ كسائر الحريات ‏ نسبية وليست مطلقة» هذه هى 
حرية العمل التى يحب الأخذ بها فى معير ولو لم يرد عنها نص خاص فى 
الدستور لانها منمظاهرالهريةالمنصوص عاليهاف المادةالرابءة » ولآنالهريات 
قانا تملبها اعتبارات علماتسمو فوق الدساتير والنتصوص , 


- 


ار دا معد الح اند قر ار العذو ير : 

هذه الهر بات هى : 

)١(‏ حرية العقيدة والعيادة والمقصود حرية العقيدة حرية ااششخص فى 
قرارة نفسهق اعتناقأى ميداً و 0 0 ف عدم اعتناق هذا أ ذاك . وهذه 
مسألة سرائروقلوب وقد نصت عليها المادة ١٠‏ هن الدستور بقوطا و حرية 
الاعتقادمطية: » أما حرية العبادة فعناها حرية الشخص ف أن يتعبد اىان 
يعار مظاه ا النى خرجت من عالم السرائر إلى عالم الظاهر ؛ 
وهى تتضمن كذلك <ريته فى عدم مباشرة أى مظبرهنهذه المظاهر . ولكن 
يلاحظ أن تعيك الانسان فى مسكنه الخاض لابثير صعوبةما لان حمتة فيه 
حرمة المسكن السابق ذكرها . أما مباشرة هذه المظاهر خارج المسكن ذأمر 
دقيق يحتاج إلى رقابة من الدولة وحدود يفرضما النظام والضالح العام . 

هذه الحرية تقتضى متطقيا أن تكون 0 ز العامة حايدة غيرمصطيغة 
بصبذة دينية معينة وهذا هو الذى أدى إلى تبرير الفصل بين الدولة والدين 
فصلا أصطيغت «ءه المرافق العامة بصبغة زمئية بدلا لامنالطابع الدبى. 

وعليه فإن دن الدولةالرسمى أو دن الاغلبية الغالبة من ابنائها يحب ألا 
حل بالاحترام الواجب للا“ديان الاخرى ويجحب أن يتمتع أبناءهذهالاديان 
حريتهم فىالاعةةادو ف العبادة ويلاحظ أن<ريةالعيادة نسبيةتدها مقض.ات 
الصاح العام والنظام تلك الحدود التى تنتظم كل الآديانحتى دين الدولةالرسمى 
تفسية . 

وقد نصت على حرية العيادة المادة ١+‏ هن الدستور بقوطا : « تحمى 
الدولة حرية القيام بشعائر الاديان والعةائد طيقَا للعادات المرعية فى الديار 
المصرية على الا يخل ذلك بالنظام العام ولاينافى الآداب» , 


0( حرية الرأى والاجماع وتأزف المعيات :ويقصد حرية الرأيأن 


44م ل 
يستطيع كل تسا التعيير ع أرائة م للثامل ةن ذلك 0 
أوبرسائله أوبوسائل!انشر الختلفة أو بواسطة الروايات التمثيلية أو الانلام 
السيمائية وما اليها . أما حرية الاجتماعفير ادماقدرة الأشخاص على التجمع 
ذثرة من الوقت ليععروا عن آرائهم تعميرا قد تصرحيه مناققة أو جدال 0 
تيادل راقن ولقد نص الدستور المصرى على هذه الحريات فما بلى : 

م١١‏ دلا جوز افشماء أسرار الخطابات والتلغرافات والمواد_لات 
التليفونية الا فى الآا<وال المبينة فى القانون ». 

مم 215 حردة الرأى ملكفولة ١‏ لكل انشان الاعراب عن فكره 
بالقول أو التكتابة أو بالتطوير أو بغير ذلك فى -دود القانون 6:. 

مم ٠6‏ د الصدافة <درة ف حدود القانون . والرقابة على الصحف عظورة 
وانذار الصف أو وتفبا أو الغاؤها بالطريق الادارى ععظور كذلك إلا 
إذاكان ذلك ضروريا اوقاية النظام الاجتماعى » ٠‏ 

6 ولام النصريين حق الاججماع ف هدوء وسكينة غير حاملين 1-7 5 
وَلنسن ل من رجال البو ليس أن عضر اجّاعبم ولا حاجة دم ال 
اشعارة ٠.‏ تكن هذا الحم ل #رى عل الاجتماعات العامة فانم خاضءة ل <كام 
القانون 0 أنه للا يقيد او عنع أى تدبير بتخذ لوقاية النظام الاجنماعى 18 

مم "١‏ و للمصريين حق تدكوين الجع.ات . وكيفية استعال :هبذا الحق 
يمينا القانون 6. 

ويلاحظ ان المادة 17 هن الدعثورا قل لصت على حرية الاغة بقوفا 3 
ولا يدوع تقييد ح<رية احد فىاستعالهاية لغة اراد ف المعاملاات الخاصة او 
التجارية او ف الامور الدينية او ف الصدف والمطروعات اياكان نوعما او 
فى الاجتماعات العامة ». 


(ع) حرية التعليم : ويقصد بهذه المرية قدرة الانسان على أن يأخذ العلم 


داوم ل 
ين نشاء وآن رلقى عيره مار ماتةعلنا كما شاء وهذا تير ىاطففة بطليراً 
لخرية الرأى وتيادل الافكار وق اليعض الس دن هذه ار يةإعا هو 
صيانة العقيدة الدينية واحتراهها ولعله 9 لاحتاج كك بيان ان <رية التعليم 


هذه 0 المرجا إلا إذا كفلنا البدرسين حرية التعبير عن آرانممتعبيراً 


علميا نما 5 لا ريصح أن تفرم هذه الكرية ععنى <ق الفرد فى الامتذاععن 
تلقن العلم كلية فقدتفرض الدولة على الافراد التعليم الأولىمثلا » بلوبعض 


ماهو أعل منه » أو التعليم إلى سن معينة "1١‏ . ويرجع ذلك إلى أنالتعلم يتناول 
اساسا الصغار والصبية ؛ صغاراليوم وناخى ورجالالمستقيل وطذاكان طبيعياً 
أنتفرض الدولة قدراً ضرورياً | أدنى منه على النشء حتى يستطيع 
غداً أداءواجبه السياسى ف النظام الديمةراطى . ولهذا قبل أيضابوجوباحتكار 
الدولة للتعليم لى ترعى فى نفس الوقت صا النشء وصال اجماعة ذلك 
النأن الخطر ٠‏ هذا ةن ناحة رمن ناح ثاجة لول أن لاا لاسر يريا 
تقابل<ق الدولة هذا بلوتسمو عليه » فالآب هو الملزم بتربية ابنه وتعليمه 
واختيار معلميه . 

أمام هذين الاعتبارين المتعارضين وعملا على التوفيق بينبما قيل منذ 
القرن الثامن عشر بأن #سكون للائب حرية تعليم أبنائهوانما تحت رقاب ةالدولة 
رقابة تمكنها من الاشراف على اخختيار المدرسين وعلى برامج التعلهم نفسها 


)١(‏ “نص امادة الاولى من قانون التعايم الاولى رقم 5 أمنة عمو على أن : « التعليم الاولى 

الزاى للبنين والبنات من كام سن السابعة الى تمام الثانية عثيرة » ٠.‏ وفرضت المادة ١‏ هن القانون 

المذ كور على كل مجلس مديرية أن يمخصص للتعايم الانولى 57 ./- دن الضرائب الاضافة على ضرائب 

الاءطران , 5 فرضت على كل ماس بلدى أن مخصص لهذا التعليم ٠/. ١‏ من مجموع ايراداته . ولد قصت 

المادة + من قانون مالس المديريات رقم ع, لسنة عنىى على أن « .توم مجلس ادير ية بالتعليم الاولى 
ويتولى إدارته فى جميع المدث والقرى بالمديرية وفقأ لاقوانين والاوائح 
« ولابتولى بجلس المديرية أى فرع آخر من فروع التعليم 6. 


م ؤنخم مه 


والنظريات والميادىء التى تلقن للطلاب ١7‏ 

ولقد أورد الدستور المصرى فى هذا الصدد المواد بو - ١‏ القائلة : 

م ١‏ : د التعليم حرمالم يخل بالنظام العام أو يناف الآداب ». 

ل تنظيم أمون التعليم العام يكون بالقانون ». 

م19 : د التعليم الآولالزاى للاصر نين من بنين وبنات ا. وهو يجا 
فى المكاتب العامة 20 

(4) حق تقد>مالعرائض : ويةصديذلكق الانسانف أنيتقدم بشكاته 
وملا لله واماذ فاته مكل /ة إل الاك الخامة:. 

على أ قّ ن مايتقدم به الفرد على هذا الا<و من العرائض قديةصدبهالشكوى 
من عمل جائر حاق.به فاراذ بءريضته رد هذا الجور وتعويض ما أضابه من 
ضر إسببه ٠‏ وبذلك يتميز <ق تقد العرائض فى هذه الصورة بكونه يرنى 
إلى تحقيق مصلحة شخصيةويتصل!تصالاوثيةا بالحريةالفردية . فبوهنامنغير 


شك حق فردى يضون هذه الخرية من العيث م 2« ولك دخ تان تضاءلتك 


اليوم قيمته بءد أن أصبحت إدى الفرد طرق منظمة قضائية وإدارية, 


وسةط 5 الطعون قَْ الاعمال التحكية الى يضار منها ٠.‏ وحى بدون هذه 


٠و نبزاد المرجع السابق ص م ل‎ )١( 

ويلاحظ أن المادة الخامسة من قانون اتعليم الاولى المصرى رقم :ع لسنة مم15 تقرر فى هذا 
الشأن مايلى : 

« يحوز لوالد الطفل أو متولى أمره تعايمه فى معبد آخر [ أى غير المكاتب العامة ] أميرى أو 
حر أد ف «نزله بشرط أن مخطر بذلك رئيس مجلس الديرية أو المحافظ على حب الا<وال وبشرط أن 

تكون دراسته معادلة لدراسة المكاتب العامة , 

ويحدد وزير المعارف العمومية بقرار منه شكل الاخطار واادة اتى يجب حصوله فيهاوكذلك 

طريقة التحقق مزمعادلة الدراسة 6 
(0) ينظم التعليم الاوك الآن القانون رقم 5ع لسنة مم9١‏ الذى منبقت الاشارة اليه ٠‏ 


حلاوم لت 


الطرق الفنية ذات الاثر الفعال المباشر نحد الأفراد كثيرا مايفضاونفالعصر 


الخاضر بث شكوام بطريق الصحافة والنشرالتى قد تكو ن أقوى أثر أعلى رجال 


الحكومة من تقديم العرائض الى هؤلاء الرجال ٠‏ 

عل أنه لوكانت هذه هى الصورة الوحيدة لمق تقد>مالعرائضلمااختلف 
الرأى على طبيعة هذا الحق ولاعتبره اللميع حةا فرديا ولاءترف به دواما 
لكل الناس ذ كرا وااثا » وطدين وأجانت ٠‏ ولكن توجداطورة أدرئى 
وق تقديم العرانض جعلته موضع جل فومان متاقشهو حث طو يلين.هذه 
الصورة الثانية لع عليه خلاف الصورة السابقة ‏ صفة الق السيامى 
الذى برى - لاإلى مصلحة شخصية «الحقوق الفردية - وان إلى تحقيق 
مصاحة عامة ونيعا لذلك يحب ألا يكونمياحا للجميع بلي ب أنيكونةاصرا 
على الاشخاص المتمتعين بالحقوق السياسية دون سواثم .فى هذه الصورة 
الثانية يّدم الافراد العرائض بقصد اظبار شعورهم ازاء الاعمال العامة 
وبقصد استصدار عمل قشر بعى أو تنفيذى عام ولي سلاستصدارقرارخاص 
5 فى الصورة الاولى . 

شق تقديم العرائض فى صورةه الثانية لي سإذن حقا فرديا وانما هو <حق 
سياسى ؛ بل هو مصدر حق الاقتراح الشعى الذى أخذت به فرنساقديما 
بدستورسئة 1/4 |والمأخوذ به الآن فى الدساتير السو سر بوره 60 

ولقد نصت على هذا المق المادة ؟؟ من الدستور المصرى بقوَها : 

لأفراد المسريين أن يخاطبوا السلطات العامة فما يعرض هم من 
الشتون وذلك بكتابات موقع عليها بأسائهم . أما مخاطبة السلطات باسم 
الجاميع فلا كرون إلا للويئات النظامية واللاشخاص المعنوية » . 

5 م حمدالله 8 

()اسمان ‏ الجزء الأآول داص .نه ب ابه وثيزارب المرجع اسايق سس صن / سد بيد 
وراجع السيد صيرى - المرجع السابق ب صن عوم ب ووم 


ملحق 


ثانيا ‏ قانون الاتتخاب 


عاؤوم -ّ 


أؤلخة الدسعصدر المضرئ 


أمر ملكى رقم مع لسنة ١+‏ 


سه )60 
بوضع نام وستودى لول اللصمر يم 


نحن ملك مصر 

مما أننا مازلنا مذ تي وأنا عرش أجدادنا وأخذنا غلى أنفسنا أن نحتفظ 
بالآمانة التى عبد الله تعالى ها الينا نتطاب الخير دائما للأمتنا بكل مافى وسعنا 
ونتوخى أن نسلك بها السبيل الى نعم أنها تفضىإلىسعادتها وارتقائهاوتمتعبا 
با تتمتتع به الآمم الحرة المتمدينة . : 

ولما كان ذلك لايتم على الوجه الصحيح إلا إذاكان لها نظام دستورى 
كا'حدث الآنظمة الدستورية فى العالم وأرقاها تعيش فى ظله عيشا. سعيدا 
مرَضيا وتتمكن به من السير فى طريقالحياة الحرةالمطلقة ويك للها الاشتراك 
العملى فى ادارة شُؤون البلاد والاشراف على وضع قوانينها ومراقبةتنفيذها 
ويرك فى :فسم! شعو رالراحة والطمأ نيئةعل حاضر هاومستةبلجامعالاحتفاظ 
بروحها الفومية والابقاء على صفاتها وميزاتما التى هى تراثا التاريخى العظيم. 

وبما أن تحقيق ذلككان دائما من أجل رغياتنا ومن أعظم ماتتجه اليه 
عزائمنا حرصا على النبوض بشعبنا إلى المنزلة العليا التى يؤهله لها ذكاؤه 
واستعداده وتتفق مع عظمته التاريخية القديمة وتسم له بتو المكان الاق 


به.بين شعوب العالم المتمدين وأمه . 


١و الوقائع المصرية عدد بع لسنة‎ )١ 


ضر 
درن يما هو أت: 
الاب الأول - الدولة المصرية ونظام اللحكم فيها 


مادة ١‏ - مصر دولة ذات سيادة وهى حرة مستّقلة ملكها لايحرأ ولا 


بزل عن شىء منه وجكومتها ملكية ورانية وشكلبا نياى : 


الياب الثانى _- قََ حقوق المصريين وواجباتهم 


مادة  «‏ الجنسية المصرية >ددها القانون . : 

مادة + المصريون لدى القانون سواء . وهم متساوونف القنع بالحقوق 
ألدنية والسياسية وفنا عليهم من الواجبات والتكاليف العامه لاتمييز بينهم فى 
ذلك بسرب الآصل أو اللغة أو الدين ..واليهم وحدثم يعهد .بالوظائف العامة 
ودتئة كاذك" أل متكرية ا ولاديزلى' الاجاتل زهذه! الوظائف: إلا ى.أنجؤزال 
اسةثنائية يعينها القانون . 

نادة ه - الهرية الشخصية مكفولة .' 

مادة ه - لايجوز القتيض عل أى انسان ولا حيسهإلاوفق أتحكامالقانؤن 

مادة < - لاجر يمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون . ولا عقاب إلا على 
الافعال اللاحقّة لصدور القانون الذى ينص عليها . 

مادة ب لاوز ابعاد معمرى من الديار المصرية . 

ولا يجوز آن يحظر على معمرى الاقامة فى جبة ما ولا أن يلزم الاقامة 
ف مكان معين إلا فى الآ <وال المبينة فى القانون . 

مادة بم للمنازل حرمة . فلا يجوز دخوها إلا فى الأ<وال البتنة فى 
لاون وبال كفية نشو ص غلم فيا . 

مادة و للسلكية -رمة فلا ينزع عن أحد ملك إلا بسب بٍالمنفكةالغامة 
فى الا<وال المبيثة فى القانون وبالكيفية المنضؤض عليهافيهو بش طاتءؤيضه 


عنه تعو يضا عادلا . 


لاه ا 

مادة ٠١‏ عقوية المصادرة العامة للا 'موال محظورة . 

مادة ١١‏ لاوز افشاء أسرار ال1طابات والتلغرافات والمواصلات 
التلفونية إلا فى الا<وال المبيئة فى القانون ٠‏ 

مادة ١‏ حرية الاعتقاد مطلقة . 

مادة ١‏ تمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعةائدطيةاللعادات 
المرعية فى الديار المصرية على أن لامخل ذلك بالنظام العام ولا ينافىالآداب 

مادة ١6‏ <رية الرأى مكفولة . ولكلانسانالاءرابءنفكره بالقول 
أو.الكتاية أو بالتصوير أو بغير ذلك فى حدود القانون . 

مادة ١6‏ الصحافة حرة فى حدودالة|نون » والرقابةعلىااصحففحظورة 
وانذاز الصف أو وقفبا أو الغاؤها:,الطريق الادارزى ظور كذلك إلا إذا 
كان ذلك ضروريا لوقاية النظام الاجماعى . 

مادة ١‏ لايسوغ تقيرد حرية أحد فى استعال أيةاغةأرادفىالمهاءلات 
الخاضة أو التجارية أو فى الأمور الدينية أو فى الصحف والمطبوعات أياكان 
نوعبا أو فى الاجتماعات العامة». 

مادة  (1/‏ التعليم حر مالم يخل بالنظام العام أو يناف الآداب» 


مادة:م١‏ - تنظيم أغور التعليم الغام يكون بالقانون . 


مادة 95- التعليم الأولى الزاى للمصر نين هن .بنين وبنات : وهو مجان 
فى المكاتب العامة . 

مادة ١٠؟ ‏ للمصريين حدق الاجتماع فى هدوء وسكينة غير حافلين سلاحا 
وليس لاحد من رجال البوليس أن يحضر اجتماعبم ولاخاجة مهم إلىاشعاره 
لكن هذا الحم لابحرى عل الاجتماعات العامة ذانها خاضعة لاجكام القانو ن 
5 انه لايقيد أو يمنع أي تديبر. بتخن لرقاية النظام الاجتماعى . 


سس رع نل ست 

مادة ١؟ ‏ للمصريين <ق تنكوين المعيات . وكيفية ا..تعمال هذا الحق 
ثبينها القانون . 

مادة بم لأفراد المصربين أن يخاطبوا الساطات العامة فما يعرضطم 


هن العؤن وذلك بكتابات موقع عليها بأسمائهم 8 0 مخاطية ااساطات بام 
امجاميع فلا تكون إلا للويئات النظامية والاشخاص المء:وية . 


إلاب اكالى: ‏ الملطات 


الفصل الأاول - أحكام عامة 
مادة 5 جميع الساطات مصدرها الأمة واستعالها يكون على الوجه 
المبين +ذا الدستور» 
.2 هادة.4؟ ‏ السلطة التشر يعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلسئالشيوخ 
والتواب. 
'هادة هم لايصدر قانون إلا إذا قرره البرلان وصدق عليه االك . 
مادة 5م - تسكون القوانين نافذة فى جميع القطر المصرى باصدارها.ءن 
جانب الملك ويستفاد هذا الاصدار من نششرها فى الجريدة اارسمية . 
و”فذ فى كل جبة من جوات القطر المصرى من وقت العلم باصدارها 
ويعتبر اصدار تلك القوانين »علوما فى جميع القطر المصرى بعد نشرها 
بثلاثين يوما . ويحوز قصر هذا الميعاد أو مده بنص صريع فى تلك القوانين 
مادة 30 لاتجرى أحكام القوانين إلا على مايقع من تاريخ نفاذها ولا 
يترتب عليها أثر فما وقع قبله مالم ينص عل ذلك بنص خاص . 
مادة بم للءلك ونجلسى الشميوخوالنواب<قاقتراحالقوانينعدا ماكان 
منها خاصا بانشاء الضرائب أو زيادتها ذاقتراحه للملك ونجلس النواب. 
هادة بوم السلطة التنفيذية بتولاها الملك في دود هذا الدستور ش 


-_- ذو - 
<: مادة ما السلطة القوضائية تتولاهاانحا على اختلا ف أنواعباودرجاتما 
هادة ١م‏ ب تصدر أحكام احا الختلفة وتنفذ وفق القانون باس الملك. 
الفدل الثانى ‏ الملك والوزراء 


الشرع الول للك 


مادة + عرش المملكة المصرية ورائق فى أسرة مد على . 

وتكون وراثة العرش وفق إلنظام ور 0 الكريم الصادر فى 
0 شعيان سنة .م1 ( +1 ا ريل سنة ١199‏ ). 

> مادة مم - ا الك هو رئيس الدولة الأعلى وذاته مصونة لاس ٠‏ 

مادة #4 الك يصدق على القوانين ويصدرها . 

مادة هم إذا لم ير الملك التصديق على مشروع قانون أقر”ه البرلمان 
رده إليه فى مدى شهر لإعادة النظر فيه . 

فإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد عد ذلك تصديقاً من الك عليه وصدر 

مادة +م - إذا رد مشروع القانون فى الميعاد المتقدم وأقره البرلمان 
ثانية بموافقة ثلئى الأعضاء الذين يتألف منبمكل من الجلسين صار له حم 
القانون وأصدر . فإنكانت الأغلبية أقل من الثلثين امتنع النظر فيه فى 'دور 
الانعقاد نفسه . فإذا عاد البرلان فى دور انعقاد آخر إلى اقرار ذلك المشروع 
بأغلبية الآراء المطلقة صار له حك القازون وأصدر . 


مادة بم - الملك وضع اللوا 3 اللازمة لتنفيذ القوا نين بماليس فيه تعديل 
أو تعطيل لا أو اعفاء من تنفيذها . ٍ' 
- مادة مم - الملك حق حل #اس النواب . 
<#. مادة وم 2ت للملك تأجيل انعقاد البرلمان . عل أنه لاوز أن يزيد 
التأجيل على ميعاذ شور ولا أن يتكررٍ في دور الانعقاد الواحد بدون 
موافقة اجلسين ٠‏ ش 


ا 

مادة.. ‏ للءلك عند الضرورة. أن يدعو البرلمان: إلى اجتماعات. .غير 
عاذية وهو يدعوة أيضاءفتى طلب ذلك بعريضة تمضيه|الاغلب.ةالمطاقةلاعضاء 
أى امجاسين . ويعلن الملك.فضن الاجتماع غين الغادى 

مادة ١‏ - إذا حدث.فها بين أدوار انعقاد اليراان مايوجب الاءمرا 
إلى اتخاذ تدابير لإتحتمل التأخير. فللملك أن يصدرفى ث,أنها مراسيم إتبكون 
لهاقوة القانون بشرط أن لاتكون مخاافة للدستور وبحب دعوة البرلمان إلى 
اجماع غير عادى وعرض هذه المراسيم عليه فى ,أول اجتماع لهفإذا لم تعرض 
أو لم يقرها أجد.امجاسين,زال ما كانبلها من قوة القانون.. 

مادة ؟؛ ‏ الملك يفتتيح ذو رالانعقاد العادى للبرلمان خطبة العرش فى 
امجاسين مجتمعين يستعرض فيها أحوال البلاد.. ويقدم كلى ,من امجلسين كتاباً 


يضمنه جوابه عليها . 
مادة مع ب املك ينشىءو ينس الر تب المدنية والعسكرية والنياشين و ألقاب 


الشيرف الأخرى . وله<ق سك العملة.تنفيذاً للقانون 5إ.أن له <تي العفو 
وتخفيض العقوبة . 
مادة 44 املك يرتب.المصاط العامة ويولىو يجزل,الموظفين,عل الوجه. 
المبين بالقوانين . 
--0 مادةهع ب الملك يعلن الأحكام العرفية . ويجحب. أن يعرض, إعلان 
الاجكام العرفية فورآ على البرلمان ليقرر استمرارها أ الغاءها . فإذا وقع 
ذلك الاعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة البرلمان للاجتاع على وجه 


الشرغةاء 

22 مادة ديج الملك هن القائد الأغلى للقوات.البرية:والبحر يه وهو الذى 

يوك ويعزل الضباط ويعلن الخرب ويعقد الصلح.وييوم المغاهدات: ويبلخها 
اارلان دي معدت مصاحة الدولة وأمنبا مشيفوعة بم ياسب من النيان 3 


لانن 
.- . عل أن .اغلان الخرب المجومية لايحوز بدون موافقة البرلمان.. ك5 أن 

معاهدات الصلح والتحااف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب 
عليه! تعدديل فى أراضى اللدولة أو نقص فى حةوق سياذتها أو تحميلخواتها: 
شيا فن اانفقات أو ساس بحقوق المصربين العامة أو الخاصةلا :سكو ننافذة 
إلا إذا.وافق عليها البرلمان . 

وللاجون فى .أ حال أن تسكوان :الشر ول السزاية فى'. معاطدة :ما مناقضدةا 
الشروط العلنية. 1 

مادة 4 - لايحوز للملك أن يتولى مع ملك مصر أمور دولة. أخرئ 
بغي رضاء البرلمان.. ولاتصيم مداولة أنى المجلسين فى ذلك :إلا ضور ثلثى 
أغضائه عل الأقل ولايصح قراره إلا بأغلبية ثلك الأعضاء الحاضرين . 

مادة.مع. ب المللك يتولى سلطته بواسطة وزرائه. 

مادة وم الملك يعين وزرائه ويقيلبم . ويعين الممثلين السياسيين 
ويقيلبم بناء على مايعرضه عليه وزير الخارجية.. 

مادة..ه ب قبل أن يباشر الملك سلطته الدستورية حلت الهين ١ل‏ 
أمام هيئة الجاسين مجتمعين : « أحاف بلله العظيم أنىأحترم الدستوروقوانين 
الامةة المصرية وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه » . 

مافة. وة. ‏ لايتولى أوضياء العرش عملهم, إلا بعد أن يؤدوا: لدى 
الجاسين مجتمعين الهين المنصوص عليها فى المادة السابقة «ضافاً الها : « وأن 
نكون يخلصين للملك » . 


مادة وه - أثر وفاة الملك يجتمع الجاسان ب القانون فى مدى عشرة 
أيام من تاريخ إعلان الوفاة . فاذا كان مجلس النواب منجلا وكانالميعادالمءين 
فى أمر الحل للاجتماع يتجاوز الوم العاشى فان امجلس القديم يعود. العمل 
حي بجتيع انجاس الذى مخلفه , 


امد 


مادة مه - إذا لم يكن من خلف الماك على العرش فللملك أن بعين 


خلفاً له مع موافقة البر .مان مجتمعاً فى هيئة مؤثمر . ويشترط لصحة قراره فى 
ذلك حضور ثلاثة أرباع كل من الجاسين وأغلبية ثلث الأعضاء الحاضربن . 

ماذة ه - فى حالة خلو العرش لعدم وجود هن يخلف الملك أو لعدم 
تعيين خلف له وفقاً لأحكام المادة السابقة يجتمع المجلسان >كالقانو نفوراً 
فى هيئة مؤتمر لاختيار الملك . ويقع هذا الاختيار فى مدى ثمانية أيام من 
وقت :حت عنما »رو يسترط [ضاحته احص ور ثلاث بأ باععكل من المحاسين و أغلبية 
ثلش الأعضاء الخاضرين . 

فاذا ل يسن الاختيار فى الميعاد المتقدم فى اليوم التاسع يشرعامجلسان 
مجتمعين فى الاختمار أياً كان عدد الاعضاء الحاضرين . وفى هذه الحالة يكون 
الاخترار صحيدا بالاغليرة النسبية . وإذا كان مجاس الأواب متحلا وقت 
خاو العرش فانه يعرد للعمل <ى جتمع المجاس الذى خلفه . 

مادة هه ع من وقت وفاة:الملاك إلى أن يوادئ تخلفقه أو أوصياء العزش 
الهين تسكون ساطات المللك الدستورية مجلس الوذراء يتولاها :بام الآمة 
المضرية وت مسؤوليته . 

مادة جه ح عند تولية الملك تعين مخصصاته وعخصصات البيت المالك 
إقانون وذلك لدة حكمة ؛ ويعين القانون تبات أواصياء العرش على أن 
تؤخذ من مخصصات المللك . 

الشرع التالى - الودداء 

مادة/اه - مجاس الوزراء هو المهين على مصاح الدولة . 

مادة مه لايل الوزارة إلا مصرئ . 

مادة وه ب لايل الوزارة أحد من الاأسرة الماك . 

مادة + - توقبعات الملك في شؤون الدولة يحب لفاذها أنيوقع عليها 


3-0 
رئيس ماس الوزراء والوزراء الختصون , 

هادة <١‏ الوزراء مسؤولون متضامنين لدى مجلس الاوابعن|اسياسة 
العامة الدولة وكل منوم مدؤول عن أعال وزارتة. 

مادة ,+ أواءر الملك شفهية أو كتابية لاتخل الوزراء من المؤواية 
ال 0 / 


مادة ++ - للوزراء أن يحضروا أى الجلسين وهب أن الس ركنا 
طلبوا الكلام . ولايكون لمم رأى ممدود في المباولاح :إلا إذا كانو أعضاء 


وهم أن ستعينوا عن برون هن كيار موظى دواوينهم أو أن يستنيبوهمعنهم 


ولدكل كاسن أن يتم على الوزراء حضور جلساته ٠‏ 

مادة 4< - لاجوز للوزير أن يشترىأويستأجرشيئامنأملاك الحكوهة 
ولو كان ذلك بالمزاد العام كالايوزله أن يقب لأثناء وزارتهالعضوية مجلس 
ادارة أبة شركة ولا أن يشترك اشترا كا فعليافى عمل تجارى أو مالى . 

هادة 6 إذا قرر مجاس النواب عدم الثقة بالوزارة وجب عليها أن 
تستقيل . فاذا كان القرار خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزالالوزارة. 

مادة + - مجاس النواب وحده حدق اتهام الوزراء فيا بقع منهم هن 
الجرائم فى تأدية وظائفهم ولا يصدر قرار الاتام إلا بأغلبية ثلثى الآراء . 

واس الاحكام الخصوص وحده <ق ا كنة الوزراء عا يمع منهم هن 
تلك الجراءم . ويعين مجلس النواب من أعضائه من بتولى تأبيد الاتهام أمام 
ذلك امجلس . 

مادة 0ه س. يؤلف الجاس الخصوص من رئيس المحكمة الا”هلية العليا 
رئيسا ومن ستة عشر عضوا ثعانية منهم هن أعضاء مجلس الشيوخ يعينون 
بالقرعة وثمانية من قضاة تلك الحكمة المصربين بترتيب الأقدمية . وعندد 
الضرورة يكمل العدد من رؤساء انها 3 الي تليبائمءنقضاتها بترتيب الاقدهية 
كوك 


يبب 


مادة ,> يطبق مجلس الاحكام المخصوص قانونالعقوبات ف اللراتم 
المتصوص عليها فيه . وتبين فى قانون خاص أ-وال مسؤولية الوزداء التىلم 
يتناوطها قانون العقوبات. 

مادة |54 - تصضصدر الأحكام بالعقوبة من بجاس الاأحكام ال مخصوص 
بأغلبية اثثى عشر صوءًا . 
بنفسه طريقة السير فى حاكاة الوزراء. 

هاذة:ؤ/ - الؤزير الذى يتهمه مخلس النواب يوقف عن العمل إلى أن 
يقطى اس الا<كام الخصوض ق فاه . ولا منع استعفائهمن اقامة الدعوى 
علئهاأؤ الانتمراز فى اكت . 

مادة بن - لاوز الغفو عن الوزير الحسكوم عليه من مجلس الاحكام 
ا خصوض إلا موافقة بجاس النواب . 

الفضل الثالك - البرلمار: 
مادة +7 سم كر اإرلمان من مجلسين : بحاس الشوخوجلس النواب 
الشرع ايرئول - تادسى السو 
هآدة:ع/ ‏ يؤلف مجاس اأشيوخ مق اعلا !مق الاعضاء يعين الملك 


خمسيهم وينتيخب الثلاثة الاخماس الباقون بالاقتراع العام على مقتضى أحكام 


قانون الانتخاب . 

مادة ه/ ب كل مديرية أو حافظة يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفآأو 
أكثر تنب عضوا عن كل مائة وثمانين ألفاً أو كسر من هذا العدد لايقل 
عن تسعين ألفآ . وكل مديرية أو محافظة لايبلغ عدد أهاليها مائةوثمانينأ لفآ 
ولكن لابقل عن تسعين ألفاً #نتيخب عضوا . وكل محافظة يقل عدد أهاليها 


0 


غن تسعين ألغاً تنتخب عضوا مالم يلحقها قاثون الانتخاب عحافظة' أخرى 


أو بمديرية . 

مادة +7 ل تعتبر دائرة انتخابية كل مديرية و محافظة ذا دق :غاب 
عضو بمجلس الشيووخ وكذلك كل قم من مدير 0 محافظة طا <قانتخاب 
عضو هذا المجلس . 

تحدد الدوائر الانتخابية بقانون يكفل بقدر الامكان مساواة الدوائر فى 
المدير يات وامحافظات الى لها حق انتخاب أ كثر هن عضو بجاس' اشرو 
على أنه جوز أن يعتبر القانون عواص المديريات التى لاب المغعدةأهاليبا ماثة 
وثمانين ألغاً ولكن لايقل عن تسعين! لقأ دائرة انتخابية «سدقلة . وفى هذه 
الحالة تعتبر جهات المديرية الآخرى كانها مديرية مستقلة فما يتعلقبتجديد 
عدد الاعضاء إتى لها حق | نتخاءهم وبتحديد الدوائر الانتخابية . 

مادة - يشترط فى عضو مجلس 'الشيوخ زانادة على الشروطالمةقررة 
فى 'قانون الانتخاب أن يكون بالغا من السن أربعين سئة على اللأقل:بحساب 
التقويم الميلادى . 

هادة .م١‏ - يشترط فى عضو مجلس الشيوخ منتخبا:أو معيناآ أن.يكون 
من إحدى الطيقات الآئية : 

(.أولا)'الوزداء » الممثلين السياسيين : روشا خلس «التواب»نؤكلا. 
الوذازات ؛ رؤسادٍ ومستشارى حكمة الاشتئناف أوااأية. 2 أخزى- من 
درجتها أو أعل متها ء النواب العموميين :"نقباء الخامين + مؤاخاق «اللتكوامة 
من درجة مدير عام فصاعدا - سؤاء فى “ذلك ال ليون والشابقون . 

( ثانيا ) كار العلماء والرؤساء الروحيين كيار:الضباط المتقاعدين- من 
رتبة لواء فصاعذا ‏ النواب الذين قضوا مدتين فى النيابة » الملاكالذين يدون 
خض ربيبة لاتقل عن مائة وتخمسين جتيها مصير با فى العام » وون لابيقل وخاوم 


كم - 

الستؤى عن ألف وخمعائة جنيه من المشتغلين بالا “عمال المالية أو التجارية 
أو الصناعية أو بالمون الخزة . وذلك كله مع مراعاة عدم اجمع بين الو ظائف 
التى تنص الدستور أو فانون الاتتخاب على عدم جوز اجمع بينها . 

وتحدد الضريبة والدخل السئوى فا يختص عديرية أسوان بقانون 
الانتخاب. : 

مادة و - مدة العذوية فى مجلس الشيوخ عشر سنين . 

ويتجدد اختيار نصف الشيوخ المعيئين ونصف الماتخبي نكل مس سنوات 
ومن انتهت مدته من الا”عضاء يحوز إعادة انتخابه أو تعيينه . 

مادة ,م - رئيس مجاس الشيوخ يعينه الملك وينتخب المجلس وكيلين 
ويكون تعمين الرئيس والوكيلين لمدة سنتين . ويحوز اعادة | نتحابهم . 

مادة وم - إذا حل اس النواب توقف جلسات جماس الشيوخ . 


الفرع الثابى خلين الوك 

مادة م ب يؤلف مجلس النواب من اعضاء منتخبين بالاقتراع العام 
على مقتضى أحكام قائرن الانتخاب 4 

مادة مم - كل مديرية أو نحافظة ينبلغ عرد أفاليها ستين ألفاً فأ كثر 
تنتخب نائباً واحدآ لكل ستين ألفاً أو كسر من هذا الرقم لايقل عنثلاثين 
ألفاً . وكل مدبرية أو حافظة لا يبلغ عدد أهاليها ستين ألفآولايقلعن ثلاثين 
ألفا تنتخب نائيا . وكل حافظة لاببلغ عدد أهاليها ثلاثين ألفأ يكون لها 
نائب مالم يلحقها قانون الانتخاب محافظة أخرى أو عديربة . 

مادة 5/ سس تعابر دائرة انتخابية كل مديرية 5 حافظة لها عق انتخاب 
نائت . وكذلك كل قدم منمديرية أو محافظة له هذا الححق . 

وتحدد الدوائر الانتخابية بقانون يكفل بقدر الامكان مساواة الدوامر 
في المد.ريات والحافظات التى لها حق انتخاب أ كثر من نائب . وللقانونمع 


5 


ذلك آن يعتبر عوادم المدريات الى لايبلغ عدد أهاليها سين ألفاً ولايقل 


عن ثلاثين ألفآ دائرة انتخابية مستقلة , 


وق هذه الخحالة تعديزن جهات المديرية الاخرى كبا مديرية قله فيا 
بحد يد عدد الأعضاء الجائز انتخامم وتحديد الدوائر الانتخابية ٠.‏ 


مادة هم - يشترط فى النائب زيادة على الشروط المقرزة فى قانون 
الانتخاب أن يكون بالذاً من السن ثلاثين سنة على الا'قل ساب التقووم 
الميلادى ٠‏ 

مادة >م - مدة عضوية النائب خمس سئوات . 

مادة رم - ينتخب مجاس الذواب رئيسا ووكيلين سنوياً فى أول كل 
دور انعقاد عادى . ورئيس الس ووكيلاه يجوز اعادة انتخاءهم . 

مادة .مم - إذا حل مجاس اازواب فى أمر فلا يجوز حل امجلس الجديد 
من أجل ذلك الا"مر . 

مادة وم - الامر الصادر بحل مجلس النواب يحب أن يشتملعلىدعوة 
الدوبين لاجراء انتخابات جديدة فى ميماد لإيتجاوز: عبتي زهل| تملزيي 
ميعاد لاجتماع الجلس الجديد فى العشمرة الا“ يام الثقااية لقام الانتخاب . 

الفرع اثالث أحكام عامة للمجاسين 

مادة ..ه س هسك البرلمان مدينة القاهرة . على أنه جوز ءند الضرورة 
جعل مركزه فى جبة أخرى بقانون . واجتماعه فى غير المكان المعين له غير 
مشروع وباطل حك القانون . 

مادة ١‏ - عضو البرلمان ينوب عن الاثمة كلما ولاوز أناخبيه ولا 
للسلطة الى تعينه توكيله بأمر على سبيل الالزام ٠‏ 

مادة و - لايجوز امع بين عضوية بجلس الشيوخ وبجلس النواب , 
وفما عدا ذلك يحدد قانون الانتخاب أ<وال عدم امع الا 'خرى . 


م - 


مادة مه # يحون تعيين أمراء الائسرة المالكه ونبلاتها أدضاء بمجاس 


الشيوخ ولابجوز انتخامهم ع اجاستين . 


“مادة وو :قبل أن تولى أعضاء مجلسى الشيوخوالنو ابعبلهميقسمو ن 
أن يكونوا مخلضَين للوطن والنلك مطيعين'للدستور ' والقؤانين 'الإلاد :ؤأن 
دوا أعمالهم بالذمة والصدق . 

'وتعكون تأدية اللهين فىكل مجلس 'علناً بقاعة“جاساته . 

كاده 86 ل امخض كل بحاس بالفصل فى صحة نيابة أعضائه. والاتغتبر 
النيابة باطلة الابقرار يصدر بأغلبية ثلثى الا”/صوات . 

وجوز أن يعبد القاثون مهذا الاختصاص إلى سلطة أخرى . 

مادة و - يلاعو الملاك البرلمان سنويا إلى عقد جلساته العاديةقبليؤم 
السزت الثالك من شور نوقبر :“فاذا لم يدع إلى ذلك يجتمنع حك القانون فى 
اليوم المذكور . 

وايدوم دون انعقاده العادى مدة ستة شوور” على الاأقل .“ويدان المللك 
فض انغقاذه. 

مادة بأو : أدوار الانعقاد واحدة للاجلسين"فاذا: اجتمع: أحذها أو 
كلاهما فى غير الزمن القانونىفالاجتماع غير شرعى والقرادات اأتى تصدر 
فيه باطلة بي القافون . 

هادة بمو س جلسات الجاسين علنية على أن كلا منهما ينعقد عيئة «مية 
بناء على طلب الحسكومة أو عشرة من الاعضاء . م نيقرزماإذا كانت المناقشة 
فى الموضوع المطروح أغامه تجرى فى جلسة علنية ام لا . 

مادة وو لاوز لآى المجلسين ان يقرر قرارا إلا اذا ضر انجاسة 
اغلشة الاعضاء . 

مادة .٠و‏ - فغيرالا<والالشترطةفيها أغلىةخاصةتصدرالقزازات 


لس ماده 
بالأغلبلية المطلقة وعنما تسارى الآراء يكون لامر الذى سيكت المداوأة 
بشأنه مرفوضا. 
مادة ٠٠‏ - تعطى الآراء بالتصويت شفريا أو بطروققةالقيام والجلوس 
وأما فيا بختص با 0 نين عموما وبالاقتزاع فى مجاس ال:نواب على مسألة 
الثقة فان الاراء تعطى دائما بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبدوت عال, 


وق للوزراء دا 9 كٌّ بطلبوا من لس الثواب ( جيل المناقشة أدة ثمانية 


أيام ف الاقتراع على عدم الثقة بهم 


مادة ,1 .- كل مشروع 5 ن يب قبل المناقشة فيهأن حال إلى ا<دى 
لجان الجاس لفخحصه وتقدم تقرير عنه . 

مادة ١.‏ - كل مشروع انون دقرراكه عضو واخد أو كان يدب 
إخالته إلى لجنة لفحصه وابداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيه . فاذا رأى 
امجاس نظره اتبع فيه ّ المادة السابقة . 

مادة ٠٠6‏ - لايجوز لآى الجلسين تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ 
الرأى فيه مادة مادة . وللمجلسين -ق التعديل والتجزئة فالموادوفيايءرض 
من التعديلات . 

مادة ه٠٠‏ - كل مشروع قانون يقرره أحد امجاسين يبعث به رئيسه 
إلى دئيسالمجلس الآخر . 

مادة ٠١‏ كل مشرعع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه البرلمان 
لاوز تقدعه, ثانية فى دور الانعقاد نفسه . 

مادة 1٠‏ -- لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلىالوزراءأسئلة 
أو استجوابات وذلك على الوجه الذى يبين باللانحة الداخلية لكل يجلس 
ولا تجرى الماقشة فى استجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديعه 
وذلك فى غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير . 


سر 


مادة ٠.,‏ - لكل مجلس حق اجراء التحقيق ليستنير فى مسائل معينة 
داخلة فى حدود اختصاصه . 

ناد 4 حك عرزا مؤاخذة أعضاء البرلمان بما يبدون؟من الأفكار 
والاراء ف الحادن. 

لوا د أثناء دور الانعقاد اتخاذ اجراءات جنائية أي 
عضو من أعضاء ابر لمان ولا القيض عليه إلا باذن المجلس التابع هو له . 
وذلك فيا عدا حالة التليس بالجناية . 


ماده 5ك لامح أءخاء البرلان رتيا ولانياشين أثناء مدة عضويتهم 


وإسنئى من ذلك الاعضاء الذن تقلدون مناصب حكوفية لانتناى تت 
عضورية البركان م ييه الرتب والنياشين ال رية ًُ 

مادة (١‏ - لاوز فصل أحد من عذوية البرلمانإلابةرار صادرمن 
اس التابع هو له ويشترط فى غير حال عدم ا جمع والحواك السقوط 
المتد هذا الدسةور وبقانون الانتخاب أن يصدر القرار ,أغلبية ثلاثة أدباع 
الاعضاء الذين يتألف منهم اجلس . 

مادة وو - إذا خلا محل أحد أعضاء البرلمان بالوذاة أو الاستقالةأو 
غير ذلك من الاسياب تار بدله بطريق التعيين 1 الانتخاب على حسب 
الأحوال وذلك فى مدى شهرين من يوم اشعار البرلمان والحكومةيخاوا نحل 
وله تدوم نياية العضو الجديد د إلى نهاية مدة سلفه . 

اد 16ت وى الانتخايات العامة لتجديد يجلس النواب فى خلال 
الستين دما السابقة لاعباء مدة تيا بده و3 حالة عدم امكاناجراء الانتخايات 
فى المبعاد المذ كور فان مدة نيابة الجاس القدم تمتد إلى حين الانتخايات 
لك ودعي 


مادة (١6‏ - يب يديد صف مجلس الشيوخ ستوآاء أكان التجديد 


ول 

بطريق الانتخاب أو بطريق التعيين فى خلال الستين يوماً السابقة علىتاريخ 
انتهاء مدة نيابة الأعضاء الذين انتبت مدتهم . فان لم يتيسر التجديد فى المبعاد 
المذكور امتدت نياية الاعضاء الذين انتبت مدتىم إل حين | نتخا بأو تعيين 
الاعضاء الجدد . 

مادة 11 لاسوع لأحد مخاطية البرمان بشخصه . ولكل مجلس أن 
يحل إلى الوزراء مايقدم اليه من العرائض وعليهم أن يقدموا الايضاحات 
الخاصة بما تتضمنه تلك العرائض كلءا طلب امجلس ذلك اليهم . 

مادة ١١9‏ - كل مجلس له وحده المحافظة على النظام فى داخله ويقوم 5 
الي 

ولا وز لآية قوة مساحة الدخول فى المجاس ولا الاستقرار على مقرية 
من أززان إلا طلب رنسه. 

ماذة ١14.‏ - يقذاول كل عضو من أعضاء البرلمان. مكافأة سنوية تحدد 
بقانون . 

مادة ١19‏ - يضع كل مجاس لانحته الداخلية مبيناً فيا ,طريقة السير فى 
تأدية أعماله . 


الشرع الس#ابعع - أمنام ماص: بانمقاد المر لاه د 00 
مادة 18٠‏ ب فها عدا الاحوا ال الى يجتمع فيم|اجلسان>كالقانو فامهما 
جتمعان بيئة مو تمر بناء على دعوة الملك . 


مادة ١7١‏ -كليا اجتمع المجلسان ميئة مؤكر تكو نالرياسةلرئيسمجاس 
الشيوخ . 

مادة م١‏ لاتعد قرارات المؤتمر صحيحة إلا إذا توفرت الأغلبية 
المطلقة من أعضاء كل من اللسين اللذين ينا “لف منهما المؤتمر . وبراع المؤتمر 
فى الاقتراع على هذه القرارات أحكام المادتين المائة وال ولى بعد الماثة , 


عام سل 
0 اجتماع المجاسين ميئة مو مر خلدل أدوار انعقادالبرلان 
الغادية وغير العادية لامحول دون استمرار كل من المجلسين فى تأدية وظائفه 


الدستورية . 


فصل الرابع السلطة القضائية 


ماذة ع.؟١‏ - القضاة مستقلون لاساطان علييم 2 قضائمهم لغير القانون 
وليس لأية ساطة فى الحسكوفة التداخل فى القضابا 
مادة ه؟( - ترئنب جبات القضاء وتحديد لهي يكون بقانون . 
مادة ١١+‏ - تعرين القضاة يكون بالكيفية والشروط التىيقررهاالقانون 
مادة ١90‏ - عدم جواز عزل القضاة أو نقلوم تتعين : حدوده ' وكفيته 
بالقانون . 
مادة ,/؟١‏ - يكون تعيين رجال الثياءة الدهومية فى الحا وعزلهم ونقا 
للش روط الى يقر ها القانون:. 
مادة ١+‏ جلسات اناكم علنية إلا إذا أدرت المحكة بجعابا سرية 
مراعاة للنظام العام أو للمحافظة على الآداب . 
مادة ١٠.‏ -كل متهم جناية ؟ نان يكون له من يدافع عنه . 
مادة ١١‏ - يوضع قانؤن خاض شامل لترتيب اناكم لك رية وبيان 
اختصاصها والشروط الواجب :وفرها فيمن.يتولون القضاء فيها . 
الفصل الذامس 
مجالس المديريات والمجالس البلدية 
مادة ١+‏ - تعتبر المديرنات والمدن والقرى فما يمختص عباشرة حَقوقها 
أشخاصاً معنوية وفقاً للقانون العام بالشروط الى را القانون : 
وتمثلبا تجاان المدربات وانجااس البلدية الختافة 


0 
ويعين القانون حدورود اختصاصها 5 


مادة م١‏ 15 رتيب حالس المدرريات والجااس البلدية على اختللاف 


أنواعبا واختصاصاتها وعلاقتها يحبات الحسكومة تبينها القوانين . ويراعىف 


هذه القوانين المبادىء الآنية : 

( أولا ) اختيار أعضاء هذه امجالس بطربق الانتخاب إلا فى الحالات 
الاستثنائية التى يبيح فيها القائرن تعيين بعضن أعضاء غير منتخبين . 

( ثاناً ) اختصاص هذه امجالس بكل عايهم أهل المديرية أو المدينة. أو 
الجبة وهذا مع عدم الاخلال با يحب من إعتماد اعمالها فى الا <والالمبينةى 
القواني وعلى الوجه المقرر بها . 

(ثالثاً ) نقس ميزانياتها وحساباتها . 

( رابعاً ) عانية الجاسات فى الدود المقررة بالقانون ٠‏ 

( خامساً ) :داخل الساطة التشر يعية او التنفيذية لمنع يجاوز هذهانجااس 
حدود اخنتصاصرا او اضرارها بالمصلحة العامة وإبطال مايققع من ذلك 
ادال ابع ف المالية 

مادة عم( لايجوز انشاء ضريبة ولا تعديلها ولا الغاؤها إلا بقانون 
ولا يجوز تكليفٍ الاهالى بتأدية شىء من الاموال او الرسوم إلا فى حدود 
القانون . 

مادة مس١‏ لايحوز اعفاء احد من اداء الضرائب فى غير الاحوالالمبينة 
ا 


مادة ا لاجوز ت#ربر معاش على عرزا 0 المسكومة د را 
إعاة 5 مكافاء ف <دود القانون . 


مادة 84( - لاجوز عقد قرض عموى ولاتعهد قد يترتبة عليه انفاق 


كم ل 
مبالغ من الخزانة فى سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة الإرلمان . 

وكل التزام موضوعه استغلال مورد منْ موارد الثروة الطبيعية ف البلاد 
أو مصاحة من مصال اجمهور العامة وكل احتكار لايحوز منحه إلا بقانون 
والى زمن محدود. 

يشترط اعتاد اارلمان مقدماً فى إنشاء أو إبطالالخطوط الحديديةوالطرق 
العامة والترع والمصارفوسائر أعمال الرى التى تمم أ كثرمنمديرية وكذلك 
فىكل تصرف مجانى فى أملاك الدولة . 

مادة م١‏ - الميزانية الشاملة لارادات الدولةومصررفاتمابحبتقدم 
إلى البرلمان قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة شهور على الآقل لفحصماواعتاده 
والسنة المالية يعينها القانون . 

وتقر الميزانية ناما انا 

مات وفوانت نكون متاققة اليرانية وائة زهان مجلس النواب لزلا 

مادة ١4٠‏ - لايحوز فض دور انعقاد البرلمان قبل الفراغ هن تقرير 
الممزانية . 

كتادووور ع اعادات اذاي الضيطة لاه 101اط لبان النيرئ 

لايحوزتعديلها بما بمس تعبدات مصر فى هذا الشأن . وكذلك الخال فى كل 
مصروق وارد بالميزانية تنفيذاً لتعبد دولى . 

مادة ١4,‏ - إذا لم يصدرالقانونبالميزانية قبل ابتداء السنة المالية يعمل 
بالميزانية القديمة حتى يصدر القانون ,الميزانية الجديدة . 


ومع ذلك إذا أقر امجلسان بعض أبواب الميزانية أمكن العمل بها مؤقتا 


مادة ١4+‏ كل مصروف غير وازد بالميزانية أو زائد عل التقديرات 
الواردة 5 أب 3 دن به البرلمان : وجب استئذانه كذلك كلا أرند نقل 


مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية . 


5-5-5200 
ماذة ار ل اللسات الاتائى للادارة المالية عن العام القذى يقدم 
إلى البرلمان فى مبدأ كل دور انعقاد عادى لطلب اعتماده . 
مادة .5ح مبزانية إرادات ونارة الأوقاف ومد.روفاتما وكذلك 
حساما الختاى العنوئ تي#رى عليهها الاحكام المتقدمة اللاعنة ميزانية 
الحسكومة وحسابها المتاى ٠.‏ 
الثات لقائيل دالقوة ااسبلعة 
مادة +4 - قوات الجيش تقرر بقانون . 
مادة 40 9 - يبين القانون طريقة التجنيد ونظام الجيش ومالرجاله من 
الحقرق وماعلييم هن الواجيات 1 
مادة ,م4١‏ ب يبن القانون نظام هئات البوليسوماطامن الاختصاصات 
الياب السادس - أحكام عامة 
مادة و١‏ سل الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرحمية . 
مادة .هو - مديئه القاهرة تاعدة الممالكة المعمرية. 
هادم 89 -- تسايم اللاجئين السياسيين ظور وهذا مع عدم الاخلال 
مادة مهو ب العفو الشامل لايكون إلا بقانون : 
مادة 1608 ينظم القانون الطريقة التى يباثشر م الك ساطته طيقا 
للسيادىء المقررة هذا الدستود في >:ص بالمعاهد الديلية وحعيين الرؤساء 


الدينيين وبالأوقافاتى تديرها وذازة الأوقاف وعلى العموم بالمسائل 
الخاصة بالاديان المسموج مما ف الستللاد : وإذا لم توضع أحكام الشر بعية 
حدر سافن ة هذه الساطة طبقا القواعد والعادات المعمول بها الآن . 

نبق الحقوق لق يباشرها املك تفده بصفته رئيس الأدوة امالك 1 


ا 

قررها القانون بمرة هب لسنة ١49‏ الخاص بوضع نظام الآسرة المالكة . 

مادة 4و٠‏ -. لال تطبيق هذا الدستور بتعهداتمصر للدول الأجنبية 
ولايمكن أن +س مايكون للا"جانب من الحقوق فى مصر عقتضى القوانين 
والمعاهدات الدولية والعادات المرعية . 

مادة هو - لاوز لآآية حال تعطيل <م من أحكام هذا الدستور 
إلا أن يكون ذللك وقتيا فى زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية وعلى 
الراجه المين فلالقانون” 

وعلى أى حال لابحوز تعطيل انعقاد البرلمان متى توفرت فى انعقاده 


الشروط ال مقررة مبذا الدستور. 
مادة ١+‏ - الملك ولككل من الجاسين اقتراح تنقيح هذا الدستو 
بتعديل 1 حذف ح أوآأ ل من أ<كامه 5 اضافة أحكام رق ومع 


ذلك فإن الا“كام الخاصة بشكل الك النيانى البرلمانى وبنظام وراثة 
العرش و مبادىء الهرية والمساواة التى يكفلبا هذا الدستور لا كن اقتراح 
تنقيحها . 

مادة باهو س لاأجل تنقيح الدستور يصدر كل من امجلسين بالا غلبية 
المطلقة لا ”عضائه جميعا قراراً بضرورته وبتحديد موذوعه . 

فإذا صدق الملك على .هذا القرار يصدر الجلسان بالاتفاق .مع املك 
قرارهما بشأن المسائل التى هى حل للتنقيح . ولاتصح المناقشة فى كل من 
الجلسين إلا إذا حضرئلثًا أعضائه ويشترط لصحةااقرارات أنتصدر ,أغلبية 
على الدراءك 

مادة م16 - لاوز اخداث أى تنقيح في الدستور خاص حةوق مه 
الملكية مدة قيام وصاية العرش . 


بس ااا سب 


مادة وه؛ - تجرى أحكام هذا الدستور على المملكة المصرية بدون 
أن بخل ذلك مطلتقا بم 0 من الحقوق ف السودان ١‏ 


الباب السابع - أححكام ختامية وأحكام وقتية 


مادة ١+٠.‏ يعين اللقب الذى يكون .الك مصر بعد أن يقرر المندوبون 
المفوضون نظام الك النهائى للسودان ٠‏ 

مادة ١+9‏ مخصصات جلاةة الملك الحالى هى. ١6٠,٠٠٠‏ جنيهة مصرى 
وخصصات البيت الالك هى ؟١ه,١‏ 11 جنيها مصريا وتبقكا هى لمدة حكنه 
ووز زيادة هذه الخصصات بقرار من البرلمان7" . 

مادة ١+9‏ - يكون تعيين من خرج من أعضاء بجاس الشيوخ فى نهاية 
المذس السنوات الا"ولى بطريقة القرعة ومدة نيابة هؤلاء الشيوخ و النواب 
المنتخبين الا" ولى تنتبى فى ١8١‏ كتوير سنة م199 . 

مادة 1# - يعمل مذ الدستور من تاريخ انعقاد البرلمان . 

مادة 1١4‏ - تقبع فى ادارة شؤون الدولة وى التشريع الخاص ما من 
تاريخ نشر هذا الدستور إلى حين ‏ نعقاد البرلمان القواعد والاجراءات المتبعة 
الآن . ومع ذلك يحب مراعاة عدم مخالفة مايوضع من الا“حكام للببادىء 
الا”سناسية المقررة هذا الدستور . 

مادة ١١64‏ - تعرض على اابرلمان عندا نعقادهميزا نية سنة م9١‏ - ١984‏ 
المالية ولايسرئ القانون الذى يصدر عيزانية السئة المذكورة إلا عن المدة 
الياقية منها من يوم نشره. 


)60 هذا فى عبد المخفور له فؤاد الأول ولكن منذ اعتلاء جلالة ه فاروق الأول »العرش أصبحت 
عخصصات جلالته وعخصصات البيث المالك أة من ذلك كا عرفنا 


500 

أما الحساب الختاتى للادارة المالية عن سنة «م«١‏ - م0١‏ فيعتب كانه 
مصدق عليه من البرلمان بالهالة الى صدقعليه مها مجلس الوزراء . 

مادة و - اذا استحكم الخلاف بين الجلسين على تقرير باب من 
أبواب الميزانية بحل بقرار يصدر من المجلس مجتمعين مريئة مؤكر بالاأغابية 
المطلقة . 

ويعمل بذلك إلى أن يضدر قانون ما خالفه . 

مادة ١+0‏ -كل ماقررته القوانين والمراسيم والاأوامر واللواتح 
والقرارات دن الا “حكام وكل ماس نأو ا تخذمن قبلم نالا "عمال والاجراءات 
طبقا للا صول والا'وضاع المتبعة ببق نافذا بشرط أن يكون نفاذها متفقا 
مع ميادىء الحرية والمساواة التى يكفابا هذا الدستور وكل ذلك بدون 
اخلال با للسلطة التشريعية من حق الغائها وتعديلها فى حدود سلطتها على 


أن لاعس ذلك بالميداً المّرد بالمادة السا بعة والعشرين بشن 0 سر بان 


القوائين على الماضى . 

مادة 1١5‏ - تعتبر أحكام القانون رقم مم أسنة ممور الخاص بتصفية 
أملاك الخديوى السابق عباس حلبى باشا وتضيق ماله من الحقوق كان لها 
صبغة دستورية ولايصح اقتراح تنقيحما . 

مادة ١5‏ - القوانين التى يحب عرضبا على اجمعية التشريحية مقتهنى 
المادة الثانية من الا “مر العالى الصادر بتاريخ ١‏ ذى القعدة سنة «سم (18 
| كتوبر سئة 1414 ) تعرض على مجلمى ابر اسان فى دوز الانعقاد الأول 
فإن لم تعر ض عليهما فى هذا الدور بطل العمل م قالتفيل: 


310 


مادة 1/٠‏ - على وزدائتا تنفيذ هذا الدستور كل منهم فما بخصه 03 


فؤاد 
سكافلت 
رئيس اس الوزراء ووزيز الداخلية 
ذى ابراهم 
وزير الخارجية : أحمد حشدمت 
وزير المالية : بحب 
وذ ار اللواصلدى : أحمدزيور 
وزير الحقانية : أعمد ذو الفقار 
وزير المعارف العمومية ‏ : محمد توفيق رفعت 
وزير الاأوقاف :1 أ دعل 
وزير الحربية والبحرية ‏ : #ودعزى 
وزر الاأشغال العمومية : حافظ حسن 
رد را الوراغة ع قوري تايا 


2 


ثانيا ‏ قانور: الانتخاب 


مسوم بقانون رقم ع١‏ أسنة مو" 


نحن فؤاد الأول ملك مصر 

بعد الاطلاع عل أم رنا رقم ١١4‏ لسنة مووز . 

وعلى القانرن رقم م؟ لسنة .8و١‏ * 

وبناء على ماعرضه علينا وزير الداخلية » وموافقة رأى مجاس الوزراء 

رمعز.ا ِِ هو آت: : 
الاب الأاول - فيمن رسج الاتتخاب 

مادة -١‏ لعل مهرى من الذكور حق انتخا ا بجاس اد لنواب 
دى بلغ إ<دى وعشرن 007 ة ميلادية كاملة 2 ا مجاس الشيوخ وى بلغ 
خمسا وعشرين سنة كأملة . 

مادة «- على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية شه 521513" 
الانتخاب التى مها موطنه . 

وموطن الانتخاب لكل شخص هو الجة التى يقيم فيها دائما » أو التى 
له م مصاحة أو فيها مور عائلته . وكوب عليه أن عبن الموطن الذى بريد 


استعال حقوقه الانتخابية فيه . 

وجب عل الناخب إذا غير موطنه أن يعان التغبي ركتابة للمديرأوالمحافظ 
بالجبة الى يريد نل موطنه اليها وذلك لاجراء التعديل فى الجدول المنصوص 
عليه فى الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة . 


)00 الوقائع الممرية عدد ٠ل‏ ديوبر سنة وعرو١‏ 


00-2 


فاذا لم يعلن تغيير الموطن قبل دعوة الناخبين استعمل الناغب حقوقه 
الانتخابية فى الدائرة التىكان سمه مقيدا مما أولا . 

مادة + لاجو زلاناخ ب أن عطى رأيه أكثر منمرةف الانتخاب الواحد 

مادة ؛ - بحرم حق الانتخاب أيذاا: 

() الحكوم عليهم بعقوبة من عقوبات الجنايات . 

63 اكوم عليوم فى جناية بعقوبة من عقوبات الجنيح : 

حرم كذلك حق الانتتخاب للمدد المبينة بعد : 

() اكوم عليهم فى سرقة أو اخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة 
أعانة أو غدر أو زشوة أو فالس بالتدايس أوترؤيزأواستعالأوراق هزوة 
أو شهادة زور أو إغراء هود أو فتك عرض أو إفساد أخعلاق الك ابأو 
تثرد او فى جرمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية وكذلك الحكوم 
علييم ل وع منصوص عليه لإحدى الجراكم المذ كورة . 

وذلك لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ الحم الا : 

(0) الحسكوم عليهم بالحدس فى جريمة من الجرائم الانتخابيةالنصوص 
عليها فى المواد 56و>دو »ماو لاوع/او؛/ من هذا القانون أو فى الشروع فى 
جريمة من :لك الجراكم ؛ وذلك ادة خمس سنوات من تاريخ الحم النهائى . 

9 الحكوم عليوم فى احدى الجنح المنصوص عايبا فى قانون الخدزات 
رق ١م‏ لسنة م59١‏ وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انقضّاء العقوبة . 

والاحكام الصادرة بعقوبة من جهات الح غير العادرة لايقرتب: عليها 
سقوط الحق فى الانتخاب . 

مادة ه - بوةفاستعالالحقوق الانتخابية بالنسية للاشخاص الأنىذكرم: 

(1) انحجور عليهم مدة الحجر ؛ والمصابون بأمراض عقاية الحجوزون 
مدة حجز مُ/ ١‏ 


(0) الذين أشور إفلاسهم ؛ مدة خمس سنوات من تاريخ إشهار إفلاسهم 


- 6# 


إلا إذا رد إليهم اعتبارهم قبل ذلك . 

مادة + - حت الانتَخاب لاضياط وصف الضباط والجنود فى الجيش :أو 
فى البحرية الذزن ليسوا فى الاستيداع أو فى إجازة حرة موقوف ماداموا 
تحت السلاح . 

ويحرى حك هذء القاعدة على الضباط وصف الضباط والجنودفالبوليس 


أو فى مصاحة خفر السوا<ل أو أى شخص فى أية هيئة ذات نظام عسكرى. 

مادة /!- يكون بكل مدينة أو قرية تابعة للمديرية جدول انتخاب دائم 
تحرره لجنة مؤلفة من العمدة أو من يقوم مقامه رئيسا ومن المأذون وءن 
واحد من الأعران ( يعرف القراءة والكتابة ) يعينه هأمور المركز فإنلم 
0 3 يعين المأقور بدله عينا يعرف القرائه والكتاية . 

إناى كل 5 م من أقسام القاهرة والاسكندرية وبور سعيدفةؤاف لبنة 

تحخرير جدول الحا عن عادر ر القسم أو من ينوب عنه رئيسا ومن اثنين 
من الأعيان ( يعرفان القراءة والكستابة ) يعينهما امحافظ . وتؤاف اللجنةى 
الدافظات الأخرى من مندوب من قبل الحافظ رئيسا ومن ائنينمنالاعيان 
يعرفان القراءة والكتابة يعينهما الحافظ . 

مادة بم - إشتمل جدول الانتخاب على اسم كل ناخب توافرت فيه فى 
أول ديسمبر الصفات المطلوبة لتولى الحقوق الانتخابية وعلى لقبه وصناء 
وسئه وبحل 1-0 

وحرر الجدول من نسختين على تريب حروف الهجاء فالمدينةأوالقرية 
أوفى المى أو الحصة من المدينة أو القرية او القسم . 

دادة به للجنة ان تطلب من قيد اسمه فى الجدول او ف براد قيد|عدفيه 
أن نثبت سنه أو جنسيته أو أى شرط آخر من «الشروط اللازمة: لتولل 
الحقوق الانتخابية . 

مادة ٠١‏ يعرض جدول الانتخابفىكلمدينة او قريةاو قسم بالآما كن 


يرك 
الى نتعين بقرار من المدر او المحافظ . 
ويكون العرض 1 0 من أول شاير إلىاليوم الخامسءعش رهن ذلك أشبر 
مادة ١1-سعث‏ إلى المدير او الاحانظط بإحدى اسحدى جدولالاتخاب 
موقءا عليهبا من أعضاء اللجئة أل حررته ومرفقة دا مخضر المثبت للعرض 
وذلك فى اليوم تقسة 5 
ويوقع المدير أو الحافط على هذه النخة . ولا يحوز تعديلها أثناء ااسنة 
إلافما يتعاق بتغيير الموطن أو بالتصحيح طيقاً لقرارات اللجزة التى سيأق 
ذكرها بعل و حّ الحكة ٠.‏ وكوب أن بوقع المدير أ الحافظ على التعديل . 
أما تسخدة الجدول الغا نية فتبق عند رئيس اللجئة وعليه تصحيحما على 


حسب التعديلات الى يبلغها اليه المدير أو المحافظ عملا بالفقرة السابقة . 


مادة ١+‏ لكل مصرى أ* ل إدراج اسمه فى جدول الانتخاب بغيرحق 
أو حصل خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أن يطلب ادراج اسمه أو تصحيح 


البباءات الخاصة بالقرد 5 أن لكل ناخب مدرج اسمه فى أحد جداول دائرة 
الانتاب أن يطلب ادراج اسم من أهمل بغير <ق أو حذف أسم من أدرج 
من غير حق كذلك . وله أيضا أن يطلب تصحيح البيانات الخاصة بالقيد 

ويكون تقديم هذه الطلبات لغاية اليوم الحادى والثلاثين من شمر يناير 
من كل سنة وتقدم كتتابة للهدير فى المديريات وللمحافظ فى المحافظات:وتقيد 
بحسب تواريخ ورودها فى دفتر خاص . وتعطى ا يصالات لقدهيها 

وعلى المدير أو الحافظ فى جميع الأ<وال أن يعان كل من قدم طلبامن 
الطلبات السابقة . وكذلك كل من قدم بشأنه طلب منها بلا رسوم ليقدم 
ملاحظاته كتابة أو شفويا بنفسه أو بوكيل عنه أمام الاجنة الآتى ذ كرهافى 
المادة الثانية . 

ويودع كشمف الطلبات بالمديرية أو امحافظة من اليوم ااسادس من شور 


5-5552- 


فبراير إلى الخامس عش رمن ذل كالشمرو لكل ناخب مدرج الام أنيطلع عليه . 

هادة ١+‏ - تحكم فى الطلبات المذ كورة لجنة مؤلفة من المدير او الحافظ 
رئيسا ومن قاض يعيئه رئيس الحكية الابتدائية ومن عضو نيابة يعيئهالنائب 
القمومى ويكون الحم فيها من الخامس عشير من فيراير الى الامدس عشترهن 
مارس هن كل سنة وبغير رسوم . 

وإذا غاب المدير أو المحافظ تسكون الرياسة للقائم بأعماله . 

وتءرض قرارات اللجنة من الخامس عشر إلى الحادى والثلاثين هن 
مازس فى مقر المديرية أو المحافظة وإذا لم يصدر قرار اللجنة فى طلب من 
الطليات المقدمة إلى المدير او امحافظفى الميعاد المنصوص عليه اماد ةاأسابقة 
اولم يعرض قرارها اعةبر ذلك رفضا لهذا الطاب . 

مادة ١4‏ لكل ذى شأن ا لكل ناخب مدرج اسمه فى احد جداول 
لحان أن متا ف قرارات الاجان إلى امحكمة الابتدائية الواقعفى 
دائرة اخةصاصها مقر اللجنة التى اصدرت القرار وذلك هن اول ابريل إلى 


العاشر منه وكذلك الحم إذا لم يعرض قرار اللجئة فى احد الطلبات 


ويرفع الاستئناف بعريضة ترفق ما صورة القرار والاوراق الى :ستند 
اليا التتانف”: 

ويوقع رئيس الحكمة فى ذيل العريضة بتاريخ الجاسة ويعان إلى ذوى 
الثنأن صورة تلك العريضة والآمر الصادر بتحديد الجلسة خمسة ايام قبلها . 


ويقذضى ف هذه الطليات على وجه السرعة وبعد سماع اقوال النياية 


العدوملة؟ 
ويكون قرار الحكمة نهائيا وبلا رسوم . 
و>وذ الحم بغرامة لاتتجاوز خممعائة قرش على من يرفض استثنافه 
مادة ١١‏ - تخطر المحكمة المدير او الحافظ بما اصدرتهمن القرارات ناقضا 


اوم - 

لقرارات اللجان فى اللؤسة الايام التالية للقرار » وحتّى هذا الاخطار يكون 
لقرارات اللجان كل مايبّرتب عليها من الآثار 

مادة 1 يجوز لكل ناخب مدرج اسمه فى احد جداولدائرةالاتتخاب 
ان يدخل خصم) امام اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثالثة عشرة او امام 
امحكمة فى اى نزاع بشأن إدراج اسم او حذفه ولو لم يكنطرةاف القرارالصادر 
من اللجنة . 

مادة ١7‏ - على اللجان ان تراجع ف شور ذيسمير هن كل سئة جذاول 
الانتخاب وتضيف اليها : 

( اولا ) اسماء اللذين اصي<وا حائزين لاصفات الى يشترطهاالقانونلةولى 
الحقوق الانتخابية . 

( ثانا ) اسماء من اهملوا بغير حق فى المراجعات السابقة . 

وتحذف منها : 

( أولا) أسماء المتوفين . 

( ثانيا ) أسماء من فمّدوا الصفات المطلوبة من آخر مراجعة' أومن كانت 
معام أدرجت بير حق . وتجرى أنحكام المواد العاشرة ومايليها إلى المادة 
السادسية عشرة على الجدول مراجعا . 

مادة م١‏ - لكل من أدرح اسمه فى جدول الانتخاب الحق فى الاشتراك 
فى الانتخاب, ولاجوز لآا< ند الاشتراك فيه مالم يكن اسمه مقيدا فى 
الحدوة] 

مأدة 19:- يغطى رئيس اللنجنة المنصوص عليها فى المادة السابعة لكل 
من 'قيد اسمه فى جدول الانتخاب وأص بح قيده فيه نهائيا شهادة بذلك يذكر 
فيا اسمه وحل توطته ورقم وتاريخ قيده بالجدول والسن المقدرة له فتاريخ 


القسم : 


الع نك وم الشوادة 6 ل 3 دأو 


سوم - 


الاب الثاى ىا جاب عضا جل ىن لواب 


مادة ٠١‏ تنتخب كل مديرية أو محافظة ع دد أهاليها ستون ألفا أو 
أكثر عضوا لحاس الثواب عن كل سدين ألفا أو بقية لاتنقص عن ثلاثين 
ألفا . وتنتخب كل مديرية أو حافظةلايبلغ عدد أهاليهاستين ألفاولاينتقص 
عن ثلاثين ألغا عضرا لحاس التوات ا 

وتنتخب المحافظات الى لايبلغ عدد أهاليها ثلاثين ألفا عضوا نجلس 
النواب إلا إذا أضافها القانرن إلى محافظة أخرى أو إلى مديرية . 

مادة ؟ - تكون المديرية أو امحافظة التى تنتتخب عضوا واحدا يجلس 
النواب دائرة انتخا ب وكذللك جر المدرية أو امحافظة الذى ينتخب عضوا 
واحدا لذلكالجاس. 

وتعين دوائر الانتخاب فى المدير يات أو المحافظات التى >ق لا أن 
تنتخب أ كثر من عضو لاس الاواب بقانون و>وز أن يعتير القانون عاصم- 
المديرية التى لاببلغ عدد أهاليها ستين ألفا ولاينقص عن ثلاثين ألفا دائرة 
انتخاب مستقلة وفى هذه الخالة يعتير :باق أجراء المديرية مديرية قائمة يذاتم| 
سواء من وجمة عدد أعضاء مجلس التواب الذى >ق لها أو من وجبة تحديد 
دوائر الانتخاب . 

وجوز تسيلا أعملية الانتذاب تقسيم دائرة الانتخاب الوا<دة الى 
دوائر فرعيه بقرار يصدر من وزير الداخلية . 

وبراعى فى تحديد دوائر الانتخاب أو دوائرها الفرعية عدد السكان 
وعد الناخبين وحدود الاقسام الادارية أو القرى وطرق المواصلات مع 
مقر دائرة الانتخاب أو الدائرة الفرعية وغير ذلك من الشروط الى «تجةق 


معها خير تنظ لعملية الانتخاب . 


ان ب 

ماده 0« ل ينعد تاخبو كل دائرة من ذوائر الاتنان فوا واخدأ 
خلس الات 

مادة 7# - يششترط فى عضو مجاس النواب: 

( أولا ) أن تكون سنه ثلاثين سنة ميلادية 5آملة على الاقل 

( ثانيا ) أن يكون اسمه مدرجا بأحد جداول الانتخاب و أن يكونمسنا 
للقراءة والدكتابة ٠‏ 

( ثالثا ) ألا يكون من الضباط المستودعين ولاءن ال+د ود الذين فى 
الاجازة المرة . 

( رابعا ) أن برشح نفسه الانتخاب وآن يودعخزانةالمديرية أوامحاذظة 
وقت الترشيح مبلغ مائة وخمسين جنيها مصررا تخصص للا عمال| ير ةالمحلية 
بالدائرة الانتخارية إذا عدل عن الترشيح أو إذا لم بحر فى الانتخاب عثر 
الآصوات الصحيحة التى أعطيت على الآقل . وينقص هذا المبلغ إلىالنصف 
بالفسبة لمن يرشح نفسه من أهالى مركز الدر أو الجهات التابعة الآن 
أصاحة الحدود . 

وأمراء الآسرة الماالكة ونبلاؤها لاينتخبون نوابا وإنما يوذ تعبينهم 
أعضاء عجاس الشيوخ . 

مادة ٠4‏ - بحدد ميعاد الانتخابات العامة عرسوم والتكميلية بقرارمن 
وزير الداخلية . 


مادة ها ب عرز أن رشح أحد نفسه فى أ كثر من دائرق انتخاب 


مادة +« - لاوز أن يرشم الموظفنفسه فىدائرةعملهاالخاصةويستثنى 
من ذلك العمد والمشايخ . 


مادة لاه يقدم الترشيح كتابة للمديرية 5 المحافظة مصدورا يأيصال 
ايداع المبلغ المنصوص عليه فى المادة ( م7 ) وذلك فى مدى عشرة أيام :هن 


له - 


أو القرار المنصوص عليهما فى المادة ( 6 ) وإلا كان 


يوم لشر اأرسوم 
باطلا . 

وتقيد الترشيحات >حسب تواريخ ورودها فى دفتر خاص ويعطى عنها 
اك 

ماده ب( د دعر من الخد متا المر شدين 3 كل دائرة انتخابية معرفةالمدبر 
أو المحافظ فى مقر دائرة الانتخاب وجميع الدوائر الفرعية فى الثلاثة الأايام 
الثالة لاخياء المدة المبينة فى المادة (70) 

ويبق هذا الكشف معروضا مدة خمسة أيام ولكل من أهمل ادراج 
اسمه فى الكشف أن يطلب إدراجه من المدير أو المحافظ فى النسة الأايام 
اكور 

هادة وب إذا ظهر أن أحدا رشح مليف 1ك من بداواتين رق 
أى اثنتين منها يريد بقاء ترشيحه فان ل يبد رأيه فى الخنسة الأيام التالية 
لعرض الكشوف اعتير مرشحا فى الدائرتين اللتين قيد ترشيحه عنما أولا 

مادة .٠م‏ - إذا لم يتقدم فى دائرة انتخا ف كا من انر شيبح شخص 
واحد ترشيحا صحيدا أءان وزير الداخلية انتخاب المرشح عند انقضاء 
الميعاد المتقدم ذكره وبلا حاجة لتولى اجراءات الانتخاب بالنسية اليه . 

مادة ١؟‏ - لكل مرشح أن يتنازل عن الترشييح باعلان على يد حضر 
برسل الى المديربة أو المحافظة قبل ميعاد الانتخاب لجاس التواب خمسةأيام 
فيدون ذلك أمام اسمه فى كشف المرشحين ويعلن يوم الانتخاب بعرضهعلى 
باب مقر دائرة الانتخاب | 0 ةالفرعية ٠‏ 

مادة -*٠‏ يعان المرسوم أو القرار الصادر بدعوة الناخبين للانتتخاب 
بتعليق صور منه فىكل قرية أو مدينة أ وقم من مدينة وفى الأما كن |! 


عونت 

يعيئها المدير أو المحافظ بقرار ويكتب فىذيل كل صورة أسماء المرشحين 
للانتخاب فى الدائرة . 

مادة مم تطبع أوراق الانتخاب على نفقة السكومة بالصورة الى 
توضع بقرار من وذير الداخلية . 

ويكون كذلك توزيع تلك الآوراق بين لجان الانتخاب اتلفةبةرار 
يصدره وزير الداخلية . 

مادة غم - تناط ادارة الانتخاب فى كل دائرة عامة أوفرعية باجنة تؤلف 
هن قاض أو عضو نياية أو أحد موظف الحسكومة يعينهوزي رالا نيةوتكون 
له الرياسة ومن مندوب من قبل وزير الداخلية ومن ثلاثة ناخبين ليسوا 
هرشدين . 

مادة مم ختار رئيس اللجنة ومندوب الداخلية المشار اليهما فى المادة 
السابقة متفقين قبل يوم الانتخاب» من كشف ناخ الدائرة » ثلاثة ناخبين 
عالمين بالقراءة والكتاية غير مرشحين ليكوًنوا اللجنة الأؤقتة التى تقوم يوم 
الانتخاب بالاجراءات اللازمة لتأليف لجنة الانتخاب النهائية . 

وإذا غاب وا <د أو | كثر من ااناخبينالذينوقععليبمالاختيار ليكونو 


اعضاء اللجنة الموقتة | كابا الرئيس من الناخبين الحاضرين . 


ولق مدان سكا ارا كال ترطت: عكري 


ومن مندوب الداخلية المثار اليبما ومن ثلاثة هن ااناخيين ينتخيون. 
بالكلفية الائنة:: 

لكل مرشح أن يعين خمسة من الناخبين يباغ اسماءهم كتابة إلى رئيس 
لجنة الانتخاب الوقتية فى اليوم السابق على يوم الانتخاب وينتخب هؤلاء 
الناخبون المعينون من قبل المرشحين هن بينهم ثلاثة ٠‏ 

وحصل الانتخاب في قاعة الانتيجاب وفياليومالمجددلهبواسطةالزاخيين 


لاود عد 

المعينين الحاضربن و بالأغلبية النسبية وتتبع فى ذلك القواعد المقررةفالمواد 
٠‏ و41و0؛ من هذا القانون . فاذا تساوت الأصوات -صل الاقتراع بين 
المتساوين ومن عينته القرعةكان عضوا بالاجنة . وإذا تعذر بعد مضى ساعة 
من الزمن المحدد لليدء فى عملية الانتخاب تأليف اللجنة النهائية للانتخاب 
سواء لعدم تعيين الناخبين من قبل المرشحين بالطريقة القانونية أو لعدم 
<ضورم فتصبح الاجنة الوقتية نماثية . وتختار اللجئة وقتية كات أو نهائيةءن 
بينها كاتب سر يقوم بتحرير اضر عمليةالانتخابالتىقامتم,االلجنةوتلاوتما 
عليها فى آخر الجلسة . 


مادة +م - حفظ النظام فى جمعية الانتخاب منوط بر ئيس اللجنة وله فى 


ذلك طلب رجال البولدس او القوة الءسكرية عند الضرورةوللمديراوألحافظ 


فى جميع الاحوال مراقبة اجتماعاات الانتخاب والتداخل عند الحاجة لاقرار 


النظام العام . عل انه لاوز ان يدخل البوليس او ألقوة العسكرية' فاعة 
الانتخاب إلا بناء على طاب رئيس اللجنة . 

مادة بام لاحضر جممية الانتخاب غير الناخبين والمرش<ين ولا جوز 
حضورثم حاملين سلاحا . وللمرشحين داتما <ق الدخول فى قاعة الانتيخاب 

مادة م+ت جب ان يكون حاضرا من اعضاءاللجنةاثناءعملية الانتخاب 
ثلاثة على الأقل منهم كاتب السر . 

وإذا نقص العدد عن ثلاثة اثناء الاجراءات فعلى الرئيس! ![ كاله امن 
الناخبين الخاضرين . 

وإذاغاب الرئس قام مقامه العضو الذى يعينه . 

وكذلك يعين الرئيس الءضبو او الناخب الذي يقوم مقام كاتب السرإذا 


فاب مؤقتّا , 


روم _- 


مادة وم ب تدوم عملية الانتخاب من الساعة التامنة صباحا إلى الساعة 
الخامسة مساء. 

ومع ذلك ذاذا وجد فى جمعية الاتتخاب إلى الساعة الخامسةمساءناخبون 
ل يدوا آراءثم تحر اللجنة كشفا بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب[لىمابعد 
إبداء آرائهم 

ويكون الانتخاب بالاقتراع السرى . 

مادة ٠‏ اول من يبدى رأيه الناخ.ون من اعضاء +نة الانتخاب 

وإذا قسمت دائرة انتخاب إلى دوائر فرعية وكان رئيس الاجنةومندوب 
وذر الداخاية ناخيين فى تلك الدائرة فييديان رآهما فى الدائرة الفرعية الى 
اختيرا ليكون احدهمارئيسا للجنتها والآخر عضوا فيهاولوكانا تابعينلدائرة 
فرعية اخرى 

مادة وع ‏ على كل ناخب ان يِقدم لاجنة عند ابداء رايه شهادة قيد أسمه 
يدول الانتخاب . 

ومن اضاخع شرادته قبات الاجنة رايه بعد تحققبا من شخصه . 

مادة 49 -.يتلق كل ناخب هن يد الرئيس ورقة انتخاب مفتوحة وضع 
فى ظبرها ختم لجنة الانتخاب وتاريخ الانتخاب و يتنحى الناخب جانباً هن 
النواحى المخصصة لابداء الراى فى قاعة الانتخاب نفسها وبعد إن يثيت رايه 
على الورقة يعيدها مطوية الى الرئيس وهويضعبافى الصندوق لاص بأوراق 
الاتذاب وف الوقت عينه يض ع كاتب السرفى كشف الناخبيناشارةأمامام 


الناخب الذى ابدىءرايه. 


والناخبون الذن لايسةطيءون ان يشتوا بأنفسهم آراءم على اوراق 


الانتخاب يدوا شفاها يحيث م اعضاء الاجذة وحدثم 5 


اوم ا 


وجوذ ايضا طؤلاء الناخبين ان يختاروا عضوا من الاجنة يسسرون اليه 


بآدائهم على مسمع من الرئس شلمتها العضو كّ ورقة ويوقع عليها الرئيس 
المذكورة 
مادة ع4 - جمبيع للاراء المعلقة عل شر عل تحير نالو كذلك ارا 


ل تعطى ديدم يكن اسمه مدرجا فى كششف المرثحينوالى تعطى ل" كثر 
هن شخص فى ورقة واحدة والتى تأت على ورقة غير ااتى سلدت من اللجنة 
أو على ورقة امضاها الناخب الذى اندى رايه او على ورقة فيها اى علامةاو 
اشارة تدل عليه . 

مادة 44 يعلن الرئيس ختام عملية الانتخاب متى حانت الساءةالمقررة 
ذلك إلا فى الالة المنصوص عليها فى المادة (وم) 

ثم يؤخذ فى فرز الآراء التى اعطيت . 

ويب الم على صناديق اوراق الانتخاب بالدوائرالفر عية لغرزها معافى 
الثلاثة اليا ايوم الانتخابعل الآ كثر بواسطةجنةالفرزالك تتكونهن 
رئيس ججنة الانتخابات فى مركر الدائرة الأصلية رئيسا وعضومن كل لجنة 
فرعية يختار وأعضاةها. 

مادة ه؛ - تفصل الاجنة فى جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفى 
ة إعطاء كل ناخب رأيه أو بطلانه » وذلك مع حدم الاخلال بالاحكام 
الواردة فى الباب الرابع 

وتكون مداولة اللجنة سرية . ويجوز للرئيس عند الاقتضاء أن يأهر 
ياخلاء القاعة اثناء المداولة . 

وتصدر القرارات بالأغلبية ..فاذا تسارت الآراء رجح رأىالفريق الذى 
منه الرئدس وذكز ذلك فى الممحضر ٠‏ ويحب أن تذكر فيه أسباب القراراتوأن 


يتلوها الرئدس علنا 


د لو 


مادة 5؛ ‏ يحب تدوين قل طلب وكل قرار فى الحضر . 

ومع ذلك فان عدم اشتهال احضر على ثىء مما وقع أو تقرر فى عملية 
الانتخاب لايترتب عليه إلغاء إجراءات الانتخاب . 

مادة 40 ينتخب عضو مجاس النواب بالأغلبية المطلقةلعدد الأادوات 
الى أعطيت . 

فاذا لم حصل أحد المرشحين فى المرة الأولى على الأغلبية المطلقة يعاد 
الانتخاب فى مدى خمسة أيام بين المرشحين الاذين نالا العدد الا كثر من 
امرك . فإذا تساوى معهما أو مع احدهما واحد أو أ كبر منالمرشحين 
الآخرين اثدترك معبما فى المرة الثانية . 

وفى المرة الثانية يكون الانتخاب بالاغلبية النسبية لء#دد الأصوات 
الضحيحة الى أعطيت . 

فإذا حصل اثنان فأ كثر من المرشحين على أصوات متساوية اقترعت 
اللجنة ببنهم وكانت الأولوية لمن تعينه القرعة . 

مادة م4 - يعان رئيس اللجنة اسم العضو المنتخب . 

ويعضى جميع أعضاء اللجنة فى الجاسة نسختين منحضير الا نتخاب ترسل 
إخداهما مع أوراق الانتخاب كاها إلى وزير الداخلية عباشرة فى ثلاة أ 
من تاريخ الجلسة وتحفظ الثانية بالمديرية أو امحافظة . 

مادة وغ - يرسل وزير الداخلية بدون تأخير إلى كل من الأاعضاءالذين 
انتخبوا شبادة بانتخابه . 


0 


مادة .٠ه‏ إذا كان انتقال الناخب من ل إقامته إلى مكان الانتخاب 


بطريق سكة حديد الحكو مة فيعطى عند تقديم شهادة قيد اسمه يدول 


الانتخاب تذكرتين بلا مقابل للسفر بالدرجة الثالثة ذهايا وإيايا . 


مادة ١ه-كل‏ نشرة أو وسيلة من وسائل العلنية المنصوص عليها فى 


اعنم - 
المادة م4١‏ من قانون العقوبات الأهل ترى إلى توي الاتتخاب بحب أن 
تشتمل على امم الناشى . 

ويجرى 35 هذه القاعدة منذ 32 تاريخ الانتخاب 2 الكريدةالرسعيةحى 


مماية عملية الانتخاب . 


الباب الثالث - فى اتتخاب أعضاء بجاس الشيوخ 


مادة ؟ه ‏ تنتخب كل مدارية أو محافظة عدد أهاليها ماثة وثمانون ألفا 
أو ا 0 عضواً اسن الشيوخ عن كل مائة وكانينَ ألفا 5 بقية لاتنقص 
عن أسءين ألفا . وتنتخب كل هدبربة 1 حافظة لاببلغ عدد أهاليبا مائة 
وثمانين ألفا ولاينقص عن تسعين ألفا عضواً مجاس الشيوخ» وتنتخب 
الحافظات التى لايبلغ عدد أهاليها تسعين ألغا عضوا مجلس الشيوخ إلا إذا 
اضافها القانون إلى محافظة أخرى أو إلى مديرية . 

مادة +ه - تسكون المديرية أو الحافظة التى تنتخب عضوا واحدا نجاس 
الشيوخ دائرة انتخاب وكذلك جزء المديرية 9 الحافظة الذى ينتخبعضوا 
واحداً لذلك الجاس . 

وتتعين دوائر الانتخاب فى المددريات أو الحافظات التى >ق لا أن 
تخب 1 هن عضو يجاس الشيوخ بقانون ٠.‏ وجوذ أن يعبر القانون 
عاصمة المدررية الى لاببلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفاولا ينص عن تسعين 
ألذا دائرة انتخاب مستقلة وفى هذه الحالة يعتبر باق أجزاء المديرية مديرية 
قائمة بذاتها سواء من وجبة عدد أعضاء مجلس الشيوخ الذنى عق له 1 هن 
وجبة لحديد دوار الاتخان . 

وجوز تسهيلا لعملية الانتيخاب تقسيم دائرة الانتتخاب و احدةاليدوائرٍ 


فرعية بقرار تدر من 0 الداخلية : 


-2-460- 


وراعى فى #ديد دوائر الانتخاب أو دوائرها الفرعية عددالكانوء د 


الناخيين وح<دود اللأقسام الادارية او القرى وطرق المواصلات هع 00 


دائرة الانتخاب او الدائرة الفرعية وغير ذلك من الشروط اتى يتحقق هعها 
خير تنظيم لعملية الانتخاب . 

ماده 4ه - بنتعن الناخيون فى كل ذائرة مر . ٠‏ دوائر الانتحاب عدوا 
واحداً يجاس الشيوخ . 

مادة مه - يشترط فى عضو مجاس الشيوخ : 

( اولا ) انتكون سنه اربعين سئة ميلاديةكاملة على الآقل . 

( ثانيا ) ان يكون من إحدى الطيقات الآنية : 

)١(‏ الوزراء » الممثلين السياسيين » رؤساء مجلس الئواب.وكلاءالوزارات 
رؤساء ومستشارى حكمة الاستئناف او اية هيئة قضائية وساوية لها او اعلى 
منها ؛ الذواب العموميين » نقياء امحامين » موظى الحكومة يمن ثم فى درجة 
مدير عام او درجة اعلى من ذلك سواء فى كل ذلك الحاليون او السابقون. 

0( ادراء الأآسرة المالكة ونيلائمه! بطريق التعيين لا الانتخاب » كيار 
العلماء والرؤساء اتزوحيين» الضياط المتقاعدين هن رتية لواءتصاعدا :اعضاء 
مجاس الثواب الذن قضوا مدتين فى النيابة »الملاك الذينيؤ دون ضر يبةلانةل 
عن مائة وخفسين جنيها فى ااعام » المشتغلين بالأعمال المالية او التجارية او 
الصناعية او بالمون المرة من لايقل دخلهم السئوى عن الف وخسمائة جنيه 
مصرى - وهذا كله مع مراعاة احكام عدم المع المنصوص عايهاف الدستور 
وفى هذا القانون. 

وتنقص الضريبة والدخل السنوى الى الثلثبالنسبةان ينتتخب عر 
مدر ا 


( ثالثا) ان يكون عسنا للقراءة والكتابة , 


ا - 

وبشترط ايضا فيمن ينتخب عضواً فى مجاس الشيوخ : 

. ان يكون اسمه مقيدا فى جدول من جداول الانتخاب‎ )١( 

(ت ) ان يرشح نفسه ويودع خزانة المديرية او الحافظة وقت البرشيح 
مولغ 1٠‏ جنيها مصريا خصص للا عمال ايرنة اللحلية إذا عدلع ن الترشييح 
او إذا : حر عششر اللاضوات على الآقل . 

مادة +ه - ت#رى احكام الباب الثاتى عن انتخاب اعضاء مجلس الشيوخ 


ألا ماكان منها عخالفا لما نص عليه فى هذا الباب . 


الباب الرابع 


فى الفصل فى صة نيابة اعضاء الجلسين وفى عدم المع وفى سقوط العضوية 


مادة باه - كل مجاس بخص وحده بالفصل فى حمة نياية اعضائه وهو 
المرجع الأعلى فى ذلك . 

ولكل ناح إن رظات إبظال الامخات الدئ صل ى داتر تدر بعية 
يقدمها الى رئيس الجاس تشتمل على الاسباب الى يبنى عليها الطلب.ويكون 
توقيع الطالب مصدقا عليه . 

وجب تقدم الطلب فى الخنسة عشر يوما التالية لاعلان نقيجة الانتخاب 
على لكر 4 3 

و>وز كذلك ذكل مرشح حصل على اصوات فى الانتخاب ان ينازع 
بالطريقة عينها فى حعة انتخاب العضو الذى اعلن انتخابه . 

وادكل من امجاسين سلطة ماع الطالب واعلان الشهود إذا راى ملا 
لذلك وتجرى فى <قهؤلاء الشوود احكام قانوى العةوبات وتقيقالجنايات 
الخاصة عواد الجنح 4 

واكل من امجاسين ان يعهد بهذه الساطة للجنة التي ينتخيها لفحص نياية 
الإعضاء , 


ب الوم 

ويفصل امجاس ف الطليات والمنازعات فيعان صوة عملية الانتخابوأسم 
المنتخب الذى برى ان انتخابه جرى صديد|ا او يقضى بطلان الانتخاب 
ويشرر خلو لحل : 

مادة مه إذا انتخب عضو اد اللسين فى دائرتن وجب عليه بعد 
الفصل غ1 صيدة انتخابه انية ايام ان يقرر ف امجاس اى الدائرةينيريد ان 
يكون نائيا عنها . فإذا لم يفعل تولى ا مجلس بطاريق القرعة تعيين الدائرة الى 
يكون عليا انتخاب عضو جديد . 


مادة وه - كنل عضو فى احد امجلسين انتخب عضوا فى الجاس الآخر 


دَدل من انتخب فى انتخابات واحدة عضوا فى كلا الجاسين يحب عليه ان 


يصرح فى القانية الأيام التالية ليوم الفقصل فى صحة انتخابه فى اى المجلسن 
يريك الجلوس 5 فإذا م يفقعل اعتبو انه اختار مجلس الشيوخ 6 

وعلى رئيس الجاس الذى وقع الاختيار عليه او الذى اعتير انه وقع 
الاختيار عليه ان مخطر دنس الجاس الآخر وهو يعان خلاو الل ٠.‏ 

مادة 3-0 لا بجمع بسن عضوية أى الخلستن وتولى الوظائف العامة 
بأتواعبا والمقصود بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحيها هرتبه من 
الآمو ال العمومية ويدخل فى ذلك كل موظق ومسةتخدى مجالس المديريات 
واجالس اليلدية وكل موظق وذارة الأوقاف ومستخدميها وكذلك|اعمد 35 

وسلثى الوزراء ووكلاء الوزارات البراانيون من 5 عدم اجممع 60 

وكذلك لايصح اجمع بسن عضوي احدا سين وعضوية جا ا سالمديريات 
وامجالس البلدية وا محلية ولجان الششياخات . 

مادة و كل موظف او مستخدم عام من اشير الهم ف المادةالسابقة 
وكلعضو بجا لس المدير يات او الجااساليلدية او الحلية او لجان|اشراخات 


, وفقا للتعديل الذى جاء به القاانون رقم به لسنة 5م16‎ )١( 


سا إرة ةا - 

أ تخب أو عين عضوا بأحد الجلسين يعتير متخليا عن وظيفته أوءنءضوينه 
بتلك امجالس أو الاجان إذا ل يتناذ ل فى الانية الايام التالية ليوم الفصل فى 
صحة نيابته عن الك العضوية . وبعطى الموظف أو المستخدم فحالة القبول 
حقه فى المعاش أو المكافأة عل حلب الا "وال . 

وكل عضو فى أحد اللسين قبل وظيفة من الوظائف العامة ا اشماراليها 
فى المادة المذكورة أو قبل العمذوية فى أحد مجالس المديريات أو امجالس 
البادية أو الحلية أو لجان الشياخات يعتبر أنه تنازل عن عضويته بعد مرور 
الانية الآيامالتالية لتاريختعيينه فى الوظيفة أوصيرورةا نتخابهفى تلك الجالس 
أو اللجان نهائيا . ويعلن مجلسه خلو الل الذيكان يشغله . 

ما د - إذارو جد أسد الأحماء فى خالق| من ارال لعدء الأعلية 
المنصوص عليها فى المادتين الرابءة والخامسة من هذا القانون سواءعرضت 
له اثناء نيابته أو أنها لم تعل إلا بعد انتخابه؛ آسقط, عضويته . 

وكذالك تسقط عضوية من فقد الصفات المشترطة فى العضو . 

ويكون السقوط فى الآحوال السالفة بقرار من ايجاس . 

مادة ++ الاستقالة من عضوية احد ال#اسين تقدم إلى رئيسه وتعتبر 
نهائية من وقت تقرير الجاس قيوطا . 

نا )د عند حار خل ف أحد المجلسن باهر وزين الداخلية بتار كل 


تبليغ رئيس ذلك الجاس ا تتخاب عضو يبدل من خلا ا 


الات اجافس رف جر الم الاتتذاب 


مادة + يعاقب بالحيس ادة لابزيد على سنة وبغرامة لاتتجاوز مائة 
جنيه مصرى أو باحدى هاتين العقوبتين : 

( أولا ) كل من تعمد إدراج اسم فى جداول الانتخاب او حذفه منها 
علي لاف ١حكام‏ هذا القانون او تعمد [همال إدراج اسم أو حذفه كذلك. 


- فذفاج 


( ثانيا )كل من توصل إلى إدراج امه أو اسم غرة دون أن رائرفة 
أف "ذلك الغتن الثر ومطلا المطاو به للاستال بحق الا ححات اوهو 15 ذلك 
وكذلك من توصل على الوجه المتقدم إلى حذف اسم آخر . 

مادة + يعاقب بتلك العقوبات نفسها : 

( أولا )كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعال <ق 
التصويت اولا كراهه على التصويت على وجه خاص . 

( ثانيا ) كل من اعطى آخر او عرض او التذم بأن يعطيه فائدة لنفسه 
او لغيرمى عله على التصؤيت على وجهخاص او على الامتناععن التصويت 

( ثالثا ) كل من قبل او طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه او لغيره 

مادة 17 - يعاقب بغرامة لاتنتجاوز خمسين جنيها مصريا من طبع او 
نشر اوراقا اتروج الانتخاب مخالفاً لا<كام المادة (١ه)‏ من هذا القانون . 
وهذا مع عدم الاخلال بوجوب مصادرة تلك الاوراق . 

مادة > -كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أقوالا كاذبة عن سلوك 
أحد المرشخين أو عن اخلاقه بعصد التأئين فى نتيجة الانتخاب وكلم نأذاع 
بذلك القصد أخياراً كاذية يعاقب بالحبس ادة لاتزيد على ستة أش رأوبغرامة 
لاتتجاوز خمسين جنيها مصريا . 

مادة > يعاقب بغرامة لانتجاوز عشرة جنيهات مصيرية : 

( أولا ) من دخل فى المكان المخصص لاجتماع الناخبين حاملا سلاحاً 
من أى نوع ٠‏ 


( ثانيا ( من ل القاعة الخدصة للانتخانات بلا -ق وم ع عند 
هن ار تدس ره تلك 


مادة وا - عاقب بلحس ادة د على ل وبغرامة لاتتجاوز مائة 
جئيه ههرى أ بأحدى هانين العقوبتين : 


01 


( أولا )كل من أبدى رأيه فى انتخاب وهو يعل أناسه أدرجف الجدول 
بعيز حق »2 

( ثانيا ) كل من تعمد ابداء رأيه بأسم غيره . 

( ثالثا ) كل من استعمل حقه فى الانتخانٍ أ كثر من مرة فى :انتخاب 
تكن 


مادة آلا- يعاقب بالحبس 5 بغرامة لا:تجاوز مائى جنيهة مصرى كل 


مناختل سأو أخق 31 أعدم أو أفسد جدول| نتخا تأوورقة انتخاب أو أى 


وروقة لخرى كناق إذملة إلا تجامراء عير انتيجة عات باتو هل أجرئ 
وذلك بقصد تغيير الحقيةة فى نتيجة الانتخاب أو بقصد. إحاد مايسةتوجب 
اقتراعا جديدا . 

مادة ٠‏ يعاقب بالعقوبات المبينة فى المادة السابقة كل منأخل حر ية 
الانتخاب أو بنظام إجراءاته باستعال القوة أو التبديد أو بالاشّراك فى 
تجمهر أوصياح أو مظاهرات . 

مادة م يعاقب بالعقوبات عينها من خطف الصندوق المحتوى على 
أوراقالاتخات أوااتلفهة: 

مادة 4/؟ كل هن افثى سر اعطاء ناخبارايه :دون رضاه يعاق 
بالحبس ادة لانزيد على ستة أشهر او بغراءة لاتتجاوز خمسين جنيها معمريا. 

مادة -1٠6‏ كل موظف عموى حّ عليه فى جرعة منجرام الانتيذاب 
ارتكبها اثناء تأدية وظيفته يوز الحم عليه بالعزل . 

مادة 0 يعاقب على الشروع فى جرائم الانتخاب بالعقوبة المنصوص 
عليها للجرعة التامة . 

عادة لاب تسقط الدعوىالعموميةوالمدنيةفىج راثم الانتخابالمنصوص 


عايها فى هذا الباب عدا مانص عليه فى المادتين 6 و ٠/4‏ بمعنى ثلاثة شهبود 


كمي 121 !كد 
من زوم إعلان نديجة الانتخاب او من تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق . 
هادة .0 يكون.لرئوس لنة الانتخاب الساظة الخولة لمأهورىالضبطية 
القضائية فيا يتعلق بالجرام الى ترمكب ف قاعة الانتخاب اوايشرع فيها فى 
ذللك المكان ٠‏ 


كاف الساصر ف أححكام عامة وأخرى وقتية 


مادة و7 -الجبات التابعة لمصلحة المدود يجوز فيا يتعلق بالانتخابات 
الاقها بالمديريات' او المحافظات التى يعينها وزبر الداخلية بقرار . 

مادة ١م‏ - جداول الانتخابءالحالية تعدل طبةا لأحكام هذا القانون. 

مادة 0م بالنسبة للانتخابات الآولى التى تحصل تطبيقا الحذا: القانون 
يجوز تعديل المواعيد المنصوص عليها فيه لإعداد جداو لا لا نتخاب وللترشيح 
وللطلبات وعل العنموم كل ميعاد نض عليه فيه ؤذلك يقرا رمن زر الداخلية 

مادة م - إلى ان يصدر القانون المقنار الية فى المادتين لا و اه تعين 
دوائر الانتخاب جنة مؤافة من المدير أو المحافظ رئيسا ؤمن كيس الثيائة 
أو النائتِ ومن باثمبتدس الرى الختص بالمدرية وى عحافظات القاهرة 
والاسكددرية والقنال يندب وزير الذاخلية والأشعَال العموميةمهند سكنظم 
بدل باثمرندس الرى ولوزر الداخلية أن يضم هذه الاجان من مختاره من 
الأعضاء . 

ويصدر وزير الداخلية قراراً بتحديد دوائر 'الانشحَابٌ الذكورة بعد 
تصد يوا خلدن الوزراء: 

مادة عم - لوزير الداخلية أنيصدر القرارات اللازمةلتنفيذهذا القانون 

مادة .- يلغى كل ما كان عذال لهذا القانون من تصوص القوانين 


والمراسيم السابقة لصدوره, 


دلا يك 
مادقوم على .وزراء الداخلية والمالية والحقانية والمواصلات تنفد 
هذا القانرن كل منهم:فها يخصه ويعمل به من بوم نشره فى الجريدة الرسعية. 
نأمى بأن بصم هذا المرسوم بقانون بخاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة 
الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة ,يك 
صدر بسراى القبة فى ؟ رمضان سنة و.ى؟١‏ (14 ديسمبر سنئة مم5١)‏ 
فؤاد 
(أمل تحطيزاة طا حب الجلالة 
رئيس بحاس الوزراء ووزير الداخلية 
محمد توفيق سيم 
وزير المواصللات وزير الحقانية وزير المالية 
عبد اليد عمر أمين أنيس أحد عرد الوهاب 
وقد إرفقت بقانون الإنتخاب المذكور أعلاه مذكرة جاء فيها : 
«عنديا م جعز مالوزارةعلى بعث قانو ن انتخا بسنةع مد رالمعدليقانون 
رقم ى لسنة ورور ورقم ٠١‏ لسنة +1 تينت انه لايكنى ان .ذكر ان 
انرص النى صدرت, ا القوازين المتقدم ذكرها ستصبيم. معمولا بما. بعد 
إذكانت قد سخت » ذإن ,بعضن تلك النصوص . أصيحت لاتتفقق مع ,حال 


التشريع الخاضر »وهو قد تجاوز النقطة الى وقفت عندها المادة و بشأن 
الجنسية , ذانها الآن منظءة بقانون هو المرسوم يقانون رقم 13 لسنةويو؟, 
والمادقءو! من قانون العقربات الى تجيل [ليها المادة ,+ 1 تعد بعد 


القانون رقم /اة أسئة +19 اشير إلى طرق العلنية وقد حصر تعريفها ف 


المادة م4١.‏ 
والمدة ؛ ل يعد من الممكن أن :ظل على حالما بعد إضافة جنم الخدرات 
بقانون رقم 0١‏ لسنة م0١‏ وقانون رقم .ه لسنة وعو١‏ إلى الجرائم الى 


حلا 
بيترتب عليها الحرمان من حدق الانتتخاب ؛ وهن الهرورق مراعاة التناسق 
بين الحرمان الترتب على الحم فى"هذه اجنم وهو موقوت لخمس سنين 
والحرهان الذى يقرره قانون سنة ١+‏ أبديا لمرتكى الجنح المشار اليبافى 
المادة ؛ » بأن يحعل الحرمان الآخير موقوتاً بخمس عشرة سنة كا فعل قانون 


اتخات نه انر وا قناع وقد أضك ان منى علة ١,‏ كثر من هذه المدة 
3 5 د ا 


حق مكدسن قَ الاتتخاب 5200 لحخذف اسمائم من الجداول ولرمانهم 


هن جديد من استعال حق الانتخاب وجه 6 ضرورة . 

ويقةنى هذا التناسق أن تتقل الاشارة إلى أثر الجرائم الآنتخابية: فى 
تعطيل حق الانتخاب خمس سئين من المادة ه إلى المادة ع ٠‏ 

لذلك رأت الوزارة من الأفضل أن تنشر نصدوص القآ:ون نشيرا جديدا 
وفما عدا التعديلات الى تقدم بيانماءفان قانون الانتخاب المنشور هو بعينه 
قانون سنة بو ء وهذا النشر الجديد مهىء للقائمين بقنفيذ القانون أداة عمل 
حاضرة خلت من المواد التى ألغيت و الاح إلى الأصل والتعديل 
وتتابعت وانسجمت موادها ويغنى عن الرجوع الى امجاميع القديمة ي 

هدمو 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
مد توفيق سيم 


لاورس 


عقر مد ثاد,كام: : 
-١‏ اختيار تمد على والا على مهر 
؟ ح مصر فى عبد حمد على 
م ل مصر فى أيام ابراهيم وعاس وسهيد 
ح مصر فى عمداسمعيل: 
ظهور الوزارة المسئولة 
نمو الخركة الذستورية 
ه ل مصرفى عبد توفيق: 
الاحتلال البريطانى 
+ - مصرّ فى زمن الاحتلال البريطانى 
7 ل مصر فى عهد أماية 
الثورة المصرية 
م - مصرّفى عبد الاستقلال 


الدستور المصرى 
قسمية الدستور 
طريقة نشأة الدستورالمصرئ: 
)١(‏ الدستور المصرى عقّد 
(0) الدستور المصرى منحة 
(م) الدستور المصرى من نوع خاص 


تقدر هذه الآراء 
تيؤيب الدستور المصرى 
خصائص الدستورالمصرى: 
أولا ‏ القوانين الدستورية المصرية 
ثانا الدستوار اللضرى دلجو و عكتون 
ثالثا - هل الدستور المصرى مرن أو جامد ؟: 
1- نصوص لايصح اقتراح تعديلها بالمرة 
+ - نصوص لايحوز تعديلها فى فثرة معيئة 
انار صوص الور مدل اعر اتات حاعة 
تفسير الدستور 
سمو الدستور المصرى وخص دستورية القوانين 
ذالفة حم دستورى غير مكتوب 
خص دستورية اللوائح 
خص دستورية القوانين والاواتح فى العراق 
أعخام الرستو- ا مهمرى 
أولا- الدولة لصوت 


ثانيا الحكومة المصرية 
شكلبا الملكى الرانى 


)١(‏ الشكل الملى - نظام وراثة العرش فى صر 
() الشكل النيانى البرلمانى 

0 النظام اانيانى المصرى 

ب - النظام البرلمانى:المصرزى: 


0 


السبلطات الءامة 


)١(‏ السلط: القثم يعرم 


إيب حق اقتراحالقوانين: 
صور حقالاقتراج 
الاقتراح بواسطة الوزراء 
اا عكر وهات القرالتوة 
الترتيب الواجب فى تقد مششروعات للقوانين 
اخمار الجلس بالمشروعاتثلاوما 
أحكام متفرقة 
ب ل دق التصديق: 
أؤلآ ‏ التصديق اعتراض مطاق فى بعض الدشاتير” 
طبيعته وأهميته 
التصديق والنظام الد؟وقراطى 
كاننات ليان الزئيشن لاغل <ق الاعَتراض نف بعض الدساتير 
ثالها ‏ للرئيس الأعلى نحق اعتراض توقبنى 


التضّديق والاءتراض فى الدستور الممهيرى 
#ليل النصوص وملاحظاتنا عليبًا 
هل يكن عملا نجاح <ق الاءتراض ف مير ؟ 
الرأى القائل بان قالاعتراص وادمتَتَاقذةورسنة 0و١‏ 
اعتقادنا أن الاعتراض فى مهنر صعتٍ ؤلكنه غيرٌ مستحيل 
حق الاءتراض فى دستور سنة ١9.‏ الماغئ 
التصديق اعتراض مطلق فى الدسةور العراق 
حى حقالاصدار: 
الاطناترف اللسترن امقر 
نشر القوانين 
الآثر الرجعى للقوانين 


0 البريما ا 


أويو - تنظييم المرطاده : 


9 تنظيم +لسالشيو خ: 


العضوية 

حكمة تعرين خمسى الشيوخ 

انتخاب ثلاثة أخماس الشيوخ 

مدة العضوية والتجديد 

مكتب الجلس 

تعلل جلساق الجلس 

6 تنظيم مجاسالاواب: 
لسري 


0 الرتتئاب : 


الدوائر الانتخابية 

الاقتّراع العام 

جداول الانتيخات 

التصؤويت أختيارى ف مهر 

الاتتخاب المناشر 

الانتخاب الفردق 

ل الاقليات السياسية 
سر العو المر الى 1 

ا نعقاد البرلمان 


حندووة | تاذ النادى 


ب دور الاتعقاد غير“ العادى 
مذى اختصاص البرلمان فى دور الا نعقاذغي رالعادى 
1 فى صحة ذيابة الاعضاء 
علانية الجلسات وسريتها 
النصاب العددى 
اللجان 
المناقشة 
التصويت 


الأغلبية 


عمد 0 من ال#اسين 


العلاقة بين مجلسى البراان 
اختلاف الجلسين 
العسمانات المرل لائممٌ : 
أولا ‏ الحضائة البرلمانية 
اجراءات رفع الحصانة 
الحصانة البرلمانية والأحكام العرفية 
ثانيا ‏ عدم مسئولية أعضاء البرلمان ( المناعة ) 
ثالثا ‏ التغدد فى فصل الاعضاء 
رابعا ‏ عدم امع بين عضوية البرلمان والوظائف العامة 
خامساً ‏ نظام كل مجان من اختصاص رئيسه 
سادسا ‏ بختص كل علس بالفصل فى حعة نيابة أعضائه 
سابعا ‏ وضع امجاس للانحته الداخلية 
المكافاءة البرلمانية 
«دة العضوية والتجديد 
مكتب امجاس 


ذا ؟ المصة 


إثائيا - امتصناصات المر طاي : 


() - الوظيفةالتشريعة: 
حق المداولة والتصويت على مشيروعات القوانين 
(س) - الوظيفةالمالية: 


ص 
أولا ‏ الضراءبَ وَالقَرْوْض وعَةوَد الالتزاموغيرها مم 


#أنيا -الميزانية: أرق 
؟9-اجراءات الميزانية 4١‏ 
١‏ هوعد تقد الميزانية دكن 
1 أولوية بحاس النواب 
أعمال اللجان 
* د ميقة 1د متشجال 
م الألاف ببن الجاسين 
ب سدؤية المبزانئة 
اك قير الدانية 
ثالثا - الاعتادات الاضافية 
زازعا الحشاب الختاتئى 
خامشا : منزانية وزارة الاوقاق وحشاما الختاتى 000 
(<) الوظيفة السياسية 
(3) الساطنا لت فيزيرٌ 
أوير - تنظييم الساط: التافيز م : 
١‏ الملك والسلطةالتتفيذية: 
ذات الملك مصونة 
الحاشيةالملكية: 
أولا ‏ ديوانجلالة الملك 
الادارة العربية 
الادارة الافرضجخية 
ديو ان كبيرٍ الامناء 


ديوان مير الياوران 
انيا ‏ خاصة جلالة الماك 
ثالئا ‏ ديوان الاوقاف الخصوصية الملكية 


١‏ - الرزازة 
ملس الوزراء 
رئاسة مجلس الوؤراة 
أو اع الوزداء 
شروط الوززاء 
النظام الادارى المصرى 
الادارة المركزية 
الادارة اللامركزية 
ثائما ‏ امتصاصات السلط: التتفيزير: 
أولا - حقوق| الك الشخصية : 
)01 تعيين بعض الموظفين وعز زهم: 
| - رئيس الوذراء 
التعيين 
الاقالة 
ا؟اسالد ياو رجال الددن 
5 جا الحاشية الملنكية 
(0) قيادة الجيش 
(م) <ق العفو 
(4) اذشاء ومنيح الرتب والنئاشينت و ألقا ب الثير ف الأخري 


لس ولع سه 


(ه) حقوق الملك باعتباره رئيس الاسرة المالكة 
ثانيا ل حقوق الملك الى دماشرها بواسطةوزرائه: 
١‏ - ح<ق ترتاب المصالح العامة 
س تعيين الموظفينوعزطهم: 
الوزراء 
سائر الموظفين 
ح - اعلان الاحكام العرفية 
هك اصضدارة اللواتم 
(؟)الساطع القضائء: 


0 


العلاقة بين السلطات 
أولا ‏ علاقة السلطة القضائية بالسلطةالتنفيذية: 
ثانيا ‏ علاقة السلطة القضائية بالساطة التثر بعية 
ثالثا ‏ علاقة السلطة القشريعية بالسلطة التنفيذية 
١‏ - رقابة البرلمانالحكومة: 
و 
نت حق الاستخرات 
ا الس 
و - المسثو ليةالوزادية: 
المسئولية المدنية 
المسيئولية الجنائية 


ع4 


الدتولية الساحية 
أنواعها 
اجراءاتها وضماناتها 

؟ - تدخل الحسكومة فى أعمالالبرلمان: 
<ق الحل 


الثا ‏ حقوق ال.عب 
ولا - المشافاة 
ثانيا ‏ الحرية 


أولا - الدستور المصرى 
ثانيا نت قانونالانتيضات 


هرس . 


الماع وأشارككت 
07 
اه 
فض 
للاستقلال 
مر بن وعمل جهده 
) على مناوأة 
١5‏ 
هذا 
الوق 
للتجديد > 
وزارة 
دستورا سنة ٠و١‏ 
القومية 


الفترة توق 


ل 

باشا وباشرتالمفاوضات 
المذكور 

السلطان الفعل 


( وعم ل جهده عل اي 
103 

تحذف 

قررت ايقاف 

للتجديد : 

وزارتا 

اه 5 دستوزآ 
القومة 

الفترةتأ لفت الجبهةالوظنية 
ثم توق 

باأشرت 

بأها المقاو ضات 7 
تعذف 

التتتاطان الشرعىف البلاد 


الغرض 
الدى 

إلاعلى 
تشوبه 

مجاس النواب 
معينين 


منتخبين 


بها 


والستين 
امحكومة 
وزداء دولة 
عليه 
فلضور 
استائادا 
القانون 20 
قصد 
نظاما 
بنظام 
0 


وزداء بلا وزارة 
0 

مقصورا 

اسكنادا 


القانون 


